





مصباح الناسك فى شرح المناسك 


كاتنت: 


نشرت فى الطباعة: 


محلاتى 


رقمى الناسر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ال ل د لا ل وق روات لا برو ل لو ا وق ل وت ا عالق ريط الك ضف وج امشطاوظ الفا لط ا 0 
مصباح الناسك فى شرح المناسك المجلد الاول الي ع يي يي ات لي لمي اماي مي م مت 0 
اشاره لعش العامة اد د ممم رت رح رم كت رشقت مم ف ارت عست كر رع ده حت كدت سمهت ور عدم حر كردت عستت مر قرع د د بق ته دمت مرك ابلك دن كف كحك دمت م فكع مد م كته ددج 15 
أمقدمه المؤلف] مل ا اس وار عل مات امد امام لمم عاديا مد ددم العم دام بامج ند 18 
أوجوب الحج] مك ودع واعه ل عد راعج علد د دماعت جح مم و عاج سكاع عه ماده وح عاج ده < داح ع عرد دحم عد عر عع ع جه مره جع د عاخن عرد د وخر عد عم حوزط مج مد عاطاع عه مسح د كم د دم عق دق كر 71 
اشاره قاد ومع دود واد معو د دادت و نان د جاداك 2 + ك3 د جايت 2 حجن د جاده حج3 د وادو لح جد د وامي ك عع دحاوك لدج جات جعي جج3 دجادت حجن جاده 38 اوت وح جه ب ميعنت دعاو وك توبات نودت 1111 
[(مسأله :)١‏ وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى] مع ل صصص صم ع ص تم م تمك معيو سوا عو 
[(مسأله ؟): إذا حصلت الاستطاعه و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئه الوسائل] مم ع حك عد و متا ل لكر اه كت قد ما د قد ما 5 6 1 
[(مسأله "): إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الاولى و لم يخرج معهم] عو د ا فا لس اوماد ولط فد و عد ا م ع ار ممص م عد جو ا ا حا طم وج اد 11112 
أشرائط وجوب حجه الاسلام:] نظام مدي ام لع ع ع اد عي عق امد اع عليه اع ع عش لمم ع و و د جد البو جد و جد وموم ل الحا ع معد م 0 111 
اشاره 55 نم دو شن ون سن ل ب د سد 5 با ب د د د تت جا جد د دع 5 تجا ا لد جامد مرت دب سوا در امد در دس ا د اد عرد لا سا د كد ا 
[الشرط الأول البلوغ ] ا ا ا 170 
اشاره كاك ع قاد ناك 2 تاساعد ات د ب الاسام مساك د اعرات رما عاج سند اح داك ااي حا عا أ عاك اماج مات اج داك اماما كسالك أ عئويط عاج ملك اج عاك مااي حا حك دا كماما ساي اف أ داعام الك أ اما سج حا أ مدا عامط أ الك أ امواكا وبا ا ما أو واس عا الى لا 1010 
[(مسأله ؟): إذا خرج الصبى الى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا] ا زط شم ا 

[(مسأله 8): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا اي اا[ 00 

|(مسأله 2): يستحب للصبى المميز أن يحج] ال ا 116 

[(مسأله 7): يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز ذكرا كان أم أنثى] عد ا ةا ا ف اا 
[(مسأله 8): نفقه حج الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبى] م ا ا ع 
|(مسأله 9): ثمن هدى الصبى على الولى] ب شه98--09--0 10000( 

[الشرط الثانى: العقل] ل ا 
[الشرط الثالث: الحريه] بحب ب حاة ند ب دام ضاي بلح ارا فد الاباك لا ولا ا دابا ااا اد ابا لاه بايا اد يداد أل أده بايا اا عأ د اباي أ د تبات جا © 
اشاره كد ناوص تعد كد ط ماده حت عدت مد عت ددن عه عه دده عه عت كد دن عد د مده عد عت كمون عد دن دده مه عد كمون خط ذه معده عه عن كظوة خط ذم مطح عد عت كددة خط ذ د مده عد عد 54دة - ب87؟ 
[(مسأله :)٠١‏ إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه فى الحج بما يوجب الكفاره] 08 0 0 1[13717170117170701710701010أ17ااا ا 0 

[«مسأله :)١١‏ إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر] م اا اا ا ااا اا ا 00 


[(مسأله ؟22: إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حج التمتع فهديه عليه] ” ا ال ا ال ا ل ا ا ل ا حي 
[الشرط الرابع: الاستطاعه] عدن ددحن كنف دمع تفن مط ةك ويف تملع دن ابنج ةروك اماج وطئت مخ خوك دسنعة جو فنعا 1ك ل 1ب تننظ ني كر ل نع دكن كط سب كدف ع اا 
اشاره ع ا ا 5 
[و يعتبر فيها أمور] ااا ااا ين 
[الأول: السعه فى الوقت] ئ ااا مجو باوج الصا اا ل وو ودار عع 
[الثانى: الأمن و السلامه] ا اا 000 
اشاره د اه ب عله باك بودي وك يي عن باك بودي وك وي علد اس يي دن كدي علا باتع وود يك وو ونه بسو بيو و يخي ويد عدبي تييع ديك وم ع دوس ببسي د ندب 3م 
[(مسأله 1): اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون] ا ا 00000 
[(مسأله :)١5‏ اذا كان له فى بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه] 6 
[(مسأله 18): اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك] ا ا لات ا عاد حاف مك ل ا ا 231 01/7 
[(مسأله 12): اذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به] ا قل 6 ب 3 3 ا 6 ب قب ل د و3202 كم ذا 
[(مسأله :)١7‏ لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج] ا م د با و طاح ا ار ا و د 2 8/1 
[الثالث: الزاد و الراحله] ع ا ل ع جب بك طق لل شخ د 1 2/1 
اشاره نت 1 5 3321 253353 261-25-1 :1525121-3-511 اه د ات 0 
[(مسأله 18): لا يختص اشتراط وجود الراحله بصوره الحاجه إليها] اق ةر اقل ا مر وه ا ما با ولو ات و ا اع 
[(مسأله :)١9‏ العبره فى الزاد و الراحله بوجودهما فعلا] د علا م عام > ادا رن هه لك ع قن عاء عل د صع أسا ل دض احا ل د اع أ دض عل ل 217 
[(مسأله :)٠١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج انما هى الاستطاعه من مكانه لا من بلده] ص ا ا عه صا 221 
[(مسأله :)2١‏ إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به] 0000000 
[(مسأله ؟2): انما يعتبر وجود نفقه الاياب فى وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود الى وطنه] ادو دو 05ب 20 03 20 123 تو 01 120 2 212 

[الرابع: الرجوع الى الكفايه] م م 2 
[(مسأله 57): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه] م اا 000 
[(مسأله 55): إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه] ااا 
[(مسأله 0؟): إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحج و كان بحاجه الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه] مال انما ارت زلا 
[(مسأله 2): إذا كان ما يملكه دينا على ذمه شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبه] لد ريد ل مر يد دل لبا ما ب رع ا بر 1 
[(مسأله 707): كل ذى حرفه كالحتّاد و البتّاء و النجار و غيرهم ممن يفى كسبهم بنفقتهم و نفقه عوائلهم] ع اد ل قا 0/6 


[(مسأله 58): من كان يرتزق من الوجوه الشرعيه كالخمس و الزكاه و غيرهما] لمش اا 1/6 


[(مسأله 9 


:)5٠١ [(مسأله‎ 


)١ [(مسأله‎ 


[(مسأله 9؟): 


[(مسأله 859): 


[(مسأله ع): 


[(مسأله 0): 


[(مسأله ع"): 


[(مسأله /09؟): 


[(مسأله 8): 


[(مسأله 9): 


[(مسأله ٠ع):‏ 


[(مسأله ١ع):‏ 


[(مسأله ”؟ع©): 


[(مسأله ؟ع): 


[(مسأله عع): 


[(مسأله مع): 


[(مسأله عع): 


[(مسأله /اع): 


[(مسأله مع): 


[(مسأله 9ع): 


:)8١ [(مسأله‎ 


[(مسأله ١ه):‏ 


[(مسأله ؟8): 


[(مسأله 879): 


[(مسأله عه): 





: لا يعتبر فى الاستطاعه الملكيه اللازمه] مم ل ا ا ا ل ات ا 1/16 
لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله] ا ا ا ا ا ا د ل ا ا 1/16 
: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره] ا 0 
اذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الحج و استطاع بمال الاجاره] 107000000000000( 
إذا اقترض مقدارا من المال يفى بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلكى] د د د اط نز عد تسود ل ا 
إذا كان عنده ما يفى بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك فى الحج منافيا لاداء ذلك الدين] ل ا ا 1/1/2 
إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحج لو ادّاهمااً 1 ااا 0 
إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه] ااا ااا ااا ااا ااا ااال ا 
إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج] لع ا ل ا ات ا د ل 1 11 
إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده] عدم اا لكا اد ااا لش باك لا 7:11 
إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج وجب عليه الحج] الدع بده ابل مدع راد هاو سد بند ابي ادحام باد دي سد يقد ب ياسو يمه ويح وقد واد وعدا يادو كد ديك 486 
الظاهر أنه لا يعتبر فى الزاد و الراحله ملكيتهما] عقا ع قا ا اا لا اا ا أ ا للا ادر اد ا عت للا الله مساح اكد م لوه لك 16 
كما يعتبر فى وجوب الحج وجود الزاد و الراحله حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال] ميات ع با افونيا بل د عوابا داواي با 211/2 
إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه] ا 2 
كما تتحقق الاستطاعه بوجدان الزاد و الراحله تتحقق بالبذل] مص با لو وا اما كو دوعا داو أووا عد و د د لماوع زد ياب )91 
لو أوصى له بمال ليحج به] م م ا ف عق امم ا اق 8 
لا يجب الرجوع الى الكفايه فى الاستطاعه البذليه] الا لخاد عأ لع دأمايي دأ م اد احم جاع ذا جاح وأو دجا عا ألا ماد عات عاد دا 3 6 9 
إذا أعطى مالا هبه على أن يحج وجب عليه القبول] الوم ااا ا 
لا يمنع الدين من الاستطاعه البذليه] كو مي ا كا وات قبل وبي /أنة 
إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم] ا ار ل 3 ا 1د ا ل ا خا ل 1 
لا يجب بالبذل الا الحج الذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته] م ل ف ع ا اي ل لاو عو ا الي وم عالت 917 
لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق] 0000 0010ا0ا0100 
لا يعتبر فى وجوب الحج البذل نقدا] ا ا ع سك اا با ا وبا ا 5 
الظاهر انّ ثمن الهدى على الباذل] 1 ا 1 1 ا 1 ل 1 1م 11 
الحج البذلى يجزئ عن حجه الاسلام] 0 اين 
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام أو بعده] 5 


[(مسأله 20): إذا أعطى من الزكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحج] ا اا ا ا يد ل للا ا اا اا ل ا 21 1ت 


[(مسأله ع0): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا] 000 
[(مسأله 017): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجاره] :3 دود ند لد د لد ل ند شد 3 تت قد ا 1 ا 3 5 2 2 2 321 22 
[(مسأله 088): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنه كان مستطيعا] 2250 
[(مسأله 09): لا يشترط اذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه] لو ا مط اده تو ا و اه 
[(مسأله :)2٠‏ لا يشترط فى وجوب الحج على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها] 000 
[(مسأله ١ع):‏ إذا نذر أن يزور الحسين عليه الشلام فى كل يوم عرفه مثلا و استطاع بعد ذلى] ع اا 0 
(مسأله ؟2): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلىك] اخ عاد ا كس فح اص ل لك ا ا ا 2 
[(مسأله "©): إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه] 00 
[(مسأله ع2): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر] المح سي تت لاد ات اا 
[(مسأله مع): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوب] دق 3ب 2 373 بف يه دك 2329943275 دك بلي 3 دا 3ك 50 52750372 
[(مسأله ع6) إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه] ا 


[(مسأله 2): يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات] الدعد جعي ارو ع ار الور كر ارق ا رد يرل ساي 


[(مسأله 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام فى الحرم] ا ا ا ا ااا ااا 00 


[«مسأله 29): إذا اسلم الكافر المستطيع] 00001 0 ااا 1 2 


[(مسأله 0062 المرتد يجب عليه الحج لكن لا ريصح منه حال ارتداده] سس ل ل سس سس ل ل ل سس ل ل لت سس ل ل ل سس م ل سس م م ل سس م ل له ع م ل له م همه مك 
[«مسأله :)3١‏ إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعاده الحج] ا ا ا ا ا اا ا 221 


[(مسأله ؟737): إذا وجب الحج و أهمل المكلف فى أدائه حتى زالت الاستطاعه] ا 00 231 


[الوصيه بالحج] ع1 253 223 عد 3 152 ب و يون راد ل 23د ري نواد ف و فعاد حطكرة لوا دادج هد نه العا 2 ره 1 2017 


[(مسأله 77): تجب الوصيه على من كانت عليه حجه الاسلام و قرب منه الموت] 0000 
(مسأله ؟7): من مات و عليه حجه الاسلام و كان له عند شخص وديعه و احتمل ان الورثه لا يؤدونها ان رد المال إليهم] 000 * ط5©' 
[(مسأله 70): من مات و عليه حجه الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه] 7000000 1591# 
[(مسأله 72): من مات و عليه حجه الاسلام لم يجز لورثته التصرف فى تركته قبل استئجار الحج] 2111 
[(مسأله 7): من مات و عليه حجه الاسلام و لم تكن تركته وافيه بمصارفها] ل ا ا ا 


[(مسأله 78): من مات و عليه حجه الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد] دوكس م ا 
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[(مسأله 729): من مات و عليه حجه الاسلام تجب المبادره الى الاستئجار عنه فى سنه موته] الا ا 2 1161 
[(مسأله :)6١‏ من مات و عليه حجه الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الا باكثر من اجره المثل] 0100000 
[(مسأله :)8١‏ من مات واقرّ بعض ورثته بأن عليه حجه الإسلام و انكره الآخرون] اي ا 1007070 
|(مسأله ؟8): من مات و عليه حجه الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج] 00000000 0 19ا#1717171#1[ا3#1آ7ا 0 
[(مسأله 8): من مات و عليه حجه الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد] الخ او مو 31 قد م ان امسو نه بن ابر انود ا وا 
(مسأله 865): إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات] ا ا 11 
[(مسأله 80): إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده] 00003 1000000[ 
[(مسأله 8): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجه الاسلام و عتّن الاجره] لك ل ع ع لتك عاد و رت و لاد د ما اخ ده عد دي بد 32 2 86 ١‏ 
[(مسأله 87): إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصى ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاه] 0 0 0 100[ 
[(مسأله 88): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصيه أو بغير وصيه و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال] لدي ف شعت له طحق دا امه قط فد و ١0‏ 
[(مسأله 89): إذا علم استقرار الحج على الميت و شك فى أدائه] 00000 
[(مسأله :)6١‏ لا تبرأ ذمه الميت بمجرد الاستئجار] 001 
[(مسأله :)4١‏ إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره] سوه حو لاطب يو اتاب ولس بخوور اس _ لس فووا دوب أ السب ل ع 1 
[(مسأله 47): العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده] - لت اس ل افق شيف ل وق 8 
(مسأله ©47): إذا كانت على الميت حجه الاسلام و لم تكن له تركه] ا 1 
[(مسأله ؟3): إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجه الاسلام] اص ةمال ا لاا م اع ام يدلو اح ا 6ع 
[(مسأله 30): إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصيه] ع شت وى مدا العو او دود 1/2165 
[(مسأله 52): إذا أوصى بالحج و عين أجره لا يرغب فيها أحدأ الم ل ا عاو لط باو لاا اك الا و لاله ا ف ا شو عا له ا توش شا 12 
[(مسأله 317): إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط على المشترى ان يصرفه فى الحج عنه بعد موته] ا ا ا 
[(مسأله 38): إذا صالحه داره مثلا على ان يحج عنه بعد موته] اك لت صا دوق قار توق ا وو ا كال لقا تاراق عور 
[(مسأله 49): لو مات الوصى و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته] م سمش صفق سمس لالت اعمائع واطدة ايت مز 
[(مسأله :23٠١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط] اع فعط م5 3خ سام لصن د عط دعت ذخ الاك + الف كسد فده ورا قد مدقم تنه طد دا دلجا م وقد داو مط دف ادا فده كف 1 ككف مو كذ ١12/1‏ 
[(مسأله 23١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط] 0 
[(مسأله ؟١3):‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجه الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه] - 20 ع الك م 21 حل اانا م21 تع لا اط لاا ا 0 2 
أفصل فى النيابه] اا 00 


[(مسأله 7 :223١‏ يعتبر فى النائب أمور] تا ‏ ع 











اشاره ودوا دادع مم ود ددع قفد سات عرد ف ع كب رت ا ع جات لك قم جا عه ف صا كفك ل تجار قرت فصوا قر قت مات عه كر ا ل و ا ا قا تمت موا ع ات 1 11/72 

[الأول: البلوغ ] رك ل دل 501 23 101/101 

[الثانى: العقل] واب نيل اما ون بات عرد واد ايا دك وى باد ناما ا ا وى باجا ا وى اا ا ا اا ع اانا ا ع اي 1/16 

[الثالث: الايمان] ا عد ا و م لحي هه اكه فك اده ور كه ةلط 0ك لمحا لوم احص وح كدف بلح ده م ند ف 1لا 

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمه بحج واجب عليه فى عام النيابه] م م ا 3 11/2 
[(مسأله ؟١٠2:‏ يعتبر فى فراغ ذمه المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحاا دبب00011 0 0 ا 0 1000( 
[(مسأله 0 :)23١‏ لا بأس بنيابه المملوك عن الحر إذا كان باذن مولاه] م شت سس عم ما ما تك تمي ةعم 7150 
[(مسأله ع١223:‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى المميز] ال ل اك ااا ل اح ا ل د ا ا 10/61 
[(مسأله :)2٠١1‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه] بع دل مجان جار ابام لل مجاميا واج وبا ا ف موا حا لود وب لجعي ادا لو ات ا ا ا ا 
[(مسأله :)23١8‏ لا بأس باستنابه الصروره عن الصروره و غير الصروره] ا ااا ا 0 
[(مسأله :)٠١9‏ يشترط فى المنوب عنه الاسلام] لعجي اي لوا ااا او ا اا ا ا الأ لوا ا ا لول لد و ءاودل ع /1/1 
[(مسأله :)223٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحج المندوب] ال 
[(مسأله :)١١١‏ يعتبر فى صحه النيابه تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين] ص م 1 1511 
[(مسأله ؟١1):‏ كما تصح النيابه بالتبرع و بالاجاره تصح بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقد.] اااي 01 
[(مسأله :)١1١7*‏ من كان معذورا فى ترك بعض الأعمال أو فى عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره] ل 11 
[(مسأله :)١١‏ إذا مات النائب قبل أن يحرم] م لو واو او وو 42 
[(مسأله :)١١0‏ إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجره] يي ةي ة 1 121 1 1 1 12120 1 1 1 1 1 اذ ذا ااا 0 
[(مسأله :)21١‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعين الطريق] 0 1200 
[(مسأله :)1١7‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معينه] اا وة ا و اترمة طامط لا عر 
[(مسأله 223١8‏ إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لم يجز له التأخير و لا التقديم] ا ا 0 
[(مسأله :)21١9‏ إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال] ست و 1 
[(مسأله :237١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره فهى من ماله] لمم اتش ئش ات ب 10 
[(مسأله ١؟13):‏ إذا استأجره للحج بأجره معينه فقصرت الأجره عن مصارفه] صم ا اك ا لات م 23 2 لق 2 ب 33 الو وطاق دالا 
[«مسأله 2377): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر] اكع م ا و الم مه دي ل لم اتا و ام 
[(مسأله 137): الأجير و إن كان يملى الأجره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الا بعد العمل] ببب-ب00000 0 0 0 10000 


[(مسأله 2335): إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الَا مع اذن المستأجر] ل ل لي م ع لي ل ل ل ب ير 


[(مسأله 0؟3١):‏ إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعه الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمره التمتع الى حج الافراد] 1 0 00 
[(مسأله :)١72‏ لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحج المندوب] 00 
[(مسأله 17177): لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد ميت أو حى تبرعا أو بالاجاره فيما اذا كان الحج مندوبا] 5117 
[(مسأله :)١137‏ الطواف مستحب فى نفسه] 01010101 ا ااا 1 1 
[(مسأله 1359): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه أو عن غيره] 0 0 000 
[الحج المندوب] ع م ات كات اكت وك ا ات أن د ةل رت اك لاط كا ل دا 101 017 
[(مسأله :)1٠١‏ يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعا أو أنه أتى بحجه الاسلام] ا ا إن 
[(مسأله :)1١‏ يستحب نيه العود على الحج حين الخروج من مكه] ما ا ا ل او دك ا ا ل لك قا بر او 110 
[(مسأله :)١177‏ يستحب احجاج من لا استطاعه له] - عن عن سنا نيك املد قز سافن كنف تملع جد ف ناخ تدك ديفا دقنفة نا دك ديفا لمان دك ب دل ب 0 
|(مسأله 1): يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج ليحج بها لوقام بورق مم ب مار الم 0101/1 
[(مسأله ؟١):‏ يشترط فى حج المرأه اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا] 0000 0 اا 
[أقسام العمره] ار الجر عر مي حر ار ا مد حر عض ري عر مر اد ةا الت م م ابه وار و ا 01 
اشاره اا ا ا ان نان ل نح نان نان نان نان ل ل ل نان ناح ل ان حا انان ا اناس ااال ا اا اس ا ااال ا ااا ا ااا ااا ا ااا 2 1 3736 
[(مسأله 10): العمره كالحج فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه و قد تكون مفرده و قد تكون متمتعا بها] 008 70701010 7737317171 
[(مسأله ع1١):‏ تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط] لاس لحم ملظو ود عاو الجا ويد و ةط اف ا ولد م و لطع ل ا ١‏ 
[(مسأله :)١177‏ يستحب الاتيان بالعمره المفرده مكررا مع ا را مع لام مدا ل وه رامدو 62 
[(مسأله 1748): كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد] و اا وا اواك اما ا ا 1801172 
[(مسأله :)١9‏ تشترك العمره المفرده مع عمره التمتع فى أعمالها] 10131111 0 
[(مسأله :)36١‏ يجوز الاحرام للعمره المفرده من نفس المواقيت التى يحرم منها لعمره التمتع] لا ا عام مد ا لصي ووه معط عبات روم ا مس ل 
[(مسأله :)١5١‏ تجب العمره المفرده لمن أراد أن يدخل مكه] امو وم نه وت وو امش نل دف د اما ل كدف جه تور حا ع ل بع ما 
[(مسأله :)١357‏ من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج و بقى اتفاقا فى مكه الى أوان الحج] 0000000 1201730 
أأقسام الحج] لام ل لا لس سس ا 2 تس تشع امم صم عم ممه م ع عع وعم تع وي 
[(مسأله 157): أقسام الحج ثلاثه: تمتع و افراد و قران] محا 3ص دو قا لح لاخو ل قد لح لو سا لد اخ مك د قف لشم لاا 
[(مسأله 155): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا] ص 11/2 


[(مسأله 258): إذا أقام البعيد فى مكه] 8 ببب0100101 |[ 1[ |[ ز [ [ ز ز 1 0 


[(مسأله ع؟3): إذا أقام فى مكه و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران] و جه مه اح ون ع عط د ل نا 1 71/7211 


أحج التمتع] لمجاام م ع مك و ع ا ا ا ا ا ا ل اه ع ا واه ملع ا جاه د كا ا اح قم موا عله ف دا ع ا 1 1101 
[(مسأله 3617): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمره و الثانيه بالحج] د ل لاد جده 3 لك 3 كي لبود كد 2 لج دده لاد 1د 32 121 |1 
[(مسأله :)١58‏ تجب فى عمره التمتع خمسه أمور] ايدان يا دا اد لحان ادا ا ا عا انا لا عاد انعا ساح ل ااا لأا ااا أ ل 6.317 
[(مسأله :)١159‏ يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذى الحجه الحرام] موا محا كه طفضا قن الرا وه اله شاد لوا 
[(مسأله :)١10١‏ يشترط فى حج التمتع أمور:] لش 1 
[(مسأله :)210١‏ إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمتع] 1000 0 
[(مسأله ؟18): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها فى أثناء العمره] اا ل 
[(مسأله :)١187‏ المحرّم من الخروج عن مكه بعد الفراغ من أعمال العمره أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر] ان 
[(مسأله ؟15): إذا خرج من مكه بعد الفراغ من أعمال العمره من دون احرام و تجاوز المواقيت] لمم ا وص ا ع 16 
|(مسأله 100): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره] ا ا 
[(مسأله ع18١):‏ إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمره و ادراك الحج قبل أن يدخل فى العمره] 0 0 0 0ا000ا0ا10 
[(مسأله 1017): إذا أحرم لعمره التمتع فى سعه الوقت و أَخَر الطواف و السعى متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج] مم اال ام فب ف 

[حج الافراد] قر عط عه فط نعمت عت تج رت مت وبح تلم م ل م ا ل م ا 
اشاره لق ل را م و وو ا ا و دك دي ةر ا دح ل عماج اد ويا ويد جك وو سج جد واي ندكد مود اواك ياوا 3 التق مه لوي 1 1711 
[(مسأله 108): يشترى حج الافراد مع حج التمتع فى جميع أعماله و يفترق عنه فى أمور:] ممم ام فاضا ا 1 
[(مسأله 109): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل الى عمره التمتع] وا ا عا أ اا ا 101/16 
[(مسأله :)218٠‏ إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكه جاز له أن يطوف بالبيت ندبا] ا ا ا ا ع اا ا اك ا 

أحج القران] الج يو د 12 دل ا د 3 لد بالود 37 ل ولط ب قدا نل حاط ةر ها ارك ابت 31 بود ا فا ا 
[(مسأله :)12١‏ يتحد هذا العمل مع حج الافراد فى جميع الجهات] ا ا الات الات را جالوادة ا ماف لط ف اا 1 

أفى واجبات عمره التمتع] ال يي ا لو مر بي م رم و م ل ل واي و ا ا و ام بو اك 1 
[الواجب الأول من واجبات عمره التمتع الإحرام] ل ل ل ا ته ع ف عاج عرد داك اك ل ا اتج عد مويق قرا خط مكيف لطع سدم 01/12 

أمواقيت الاحرام] الي يي ا ل ات لي ع لصا لع اه م لك ا ص ص اا م ع عا كر بتو ب 1 1011/1 
اشاره لم م م م م مم مم م م م ع م م م م مع م م م م م م ع م مم مه م مه مم مه عه مم ماه عم م م م م مه مام مه عه ماه مه م مه سه مه مه مه مه ممه مم مه مه مم مه مم م م م مه مه مم عم م م م م عم م م م مم عه مم م سد 4[ 1 
[1- مسجد الشجره] عد عد دا مود مسد دوه كمه دعه دوه ده ود مود ده امس دوه جد وود دوعن د ودسوه ده مودو عه ددسو دك ولع دونه ودود كت سند د ج11 


[«مسأله 187): لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجره الى الجحفه الا لضروره] لل ا 801 


[؟- وادى العقيق] ا 00 2200004 كترفك 
اشاره امم م م من مم مس م م مم مع م من مم م م م مم م نمم سم م م ع م م سم م من سام ماه عم مم سام نمم سام ماه سم مام سام م ماه سام سه مه سام ماه سمه سام مه مه سام مه مم م م م مه عم مم عم سم مم سم ل عم سس 16 3101357 
[(مسأله :)١127‏ يجوز الاحرام فى حال التقيه قبل ذات عرق سرا] عش ل وي 
[؟- الجحفه] واه تاج كدق واو اده ونوك د ةنده انون سواه اند كوو موده ابو هة سو فد ا و ا 
[؟- يلملم] ا ا ا ا ا ا ل و ا ا و 2 ل ا مو ل ل ب ل م ا ا 11 
1ه- قرن المنازل] ددس حم سات لامك علا لا خوك سارك حا مرك ل ساراه لاع تو ف ارام ات دارط كاد نر لعا كان للا حا كرات ان و ع ا ل ات لاق لت عار لا ا ا ا 1 
[ء- مكه القديمه] العامة سخردع م حم عتمم سكود عام م صتعيعة ممتوجوام و ختدي مكودع م مم حاحيه #مستوج ع م حاحيه مكودع لح طعي سس ال 
1[1- المنزل الذى يسكنه المكلف] وم ا ا رك ا را رك ا ا د وا 3 01 
[- الجعرانه] ا ل ا ا ا ا ا ا ل 1 
[1- محاذاه مسجد الشجره] ااا ا 
[١٠-ادنى‏ الحل] وا الأ اق ا ا ا ا ا فا وا وات و اص دي ا ا لاض ادا وا حا ماد ات لوت أو و 66 
أأحكام المواقيت] الما اا ااا ا ا اا ا ا ا ايك و يا ا اب فياه لمي في 0 
اشاره ا ا 
[«مسأله 185): لا يجوز الاحرام قبل الميقات] - ا يا ا ا اا ا اا ا 0 
[(مسأله :)١180‏ يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه] مل ا الا لق ا ل 1 
[(مسأله ع18): لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات] لح اا ا اا 4091 
[(مسأله :)١11‏ كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه] الوم ا ا اا ل اولك ماع نيا قاع ان رت لقو وا 12 17817 
[(مسأله 128): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه] اا 0 
[(مسأله :)١189‏ إذا ترى الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلى] ا ا ا ا 0 0000 
[(مسأله :)17١‏ إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم] اا ع اي ربق لمات الماك و ا 1104 
[(مسأله :)17١‏ اذا فسدت العمره وجبت اعادتها مع التمكن] اا 000001 
[(مسأله ؟7١):‏ قال جمع من الفقهاء بصحه العمره فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان] ممسش خا ف م لكبو و ووو ا 
[(مسأله 177): قد تقدم ان النائى يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسه الأولى] و0 ص اق لمعا الي قو ال دعنك لو واد الو دمو 1181 
[(مسأله 17): تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكه] لما ا ل م م ا اين م ا كس ل سه كك ا دس ااي 1 10210 


[«مسأله :)١3780‏ إذا نسى المتمتع الاحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الامكان] - #0[#1#1515056051000|#[#ظ1|1[1|1[ز[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ |[ ااا 


[(مسأله :)١172‏ لو نسى احرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجد] 2300 


[واجبات الاحرام ثلاثه أمور] - عي لجا لاف لكو م ع امد حو أ دوا دع ل م تج عع عط ططق درك ذع دح طادرة ابابا تجن فاه اناد لج اجات دقل طق ل ا ا 


[(مسأله 1117): لا يعتبر فى صحه النيه التلفظ و لا الاخطار بالبال] سه ا مدواه ا ده وتو حو اط د دوا ا و م 
[(مسأله 378): لا يعتبر فى صحه الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء] 8 سهه5صط”5' “ 2 


[الأمر الثانى: التلبيه] حم ا ا ل ا اا و ع ا اق اا م ل ل اك ا ةر 3 للقت كك ارو داه نر عقت د اق 3 لمت 


[(مسأله 179): على المكلف أن يتعلم الفاظ التلبيه و يحسن أداءها بصوره صحيحه كتكبيره الاحرام فى الصلاه] ما دلت ا ل د ات ا 
[(مسأله :)218١‏ الاخرس يشير الى التلبيه بإصبعه مع تحريك لسانه] ا ا ا 2غ 
[(مسأله :)18١‏ الصبى غير المميز يلتى عنه] ا ف ا اا تا ل ا ا ا بك ا اا و بك ا ا 9 
[(مسأله 187): لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمره المفرده الا بالتلبيه] ا 0200000 
[(مسأله 187): لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صحه الاحرام] دمح مط دم د عت ع 0 
[(مسأله ؟18): التلبيه بمنزله تكبيره الاحرام فى الصلاه] 0 21 
[(مسأله 2180): الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه الى البيداء] م 66000000000000 5غ 
[(مسأله :)١18‏ يجب لمن اعتمر عمره التمتع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه] ل 0 


[(مسأله 187): إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات فى أنه قد أتى بالتلبيه أم لا] 00 0 0 50000 


[الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه] 2377 


|(مسأله 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدى] 0000 
[(مسأله :)١189‏ يعتبر فى الإزار أن يكون ساترا من السرّه الى الركبه] ا ا ا ا ااا ااا 00000 *ظظ2 
[(مسأله :)216١‏ لو احرم فى قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه] اخ 
[(مسأله :)15١‏ لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الاحرام و بعده] م ا ا 26 26 2 2 2 02 2 2ل ا بده 
[(مسأله 197): يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى] 0* 22323 


[(مسأله :)١9‏ يلزم فى الازار أن يكون ساترا للبشره غير حاك عنها] ص ا 


فيان 


ع 


ع 


[(مسأله *19): الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج] ااا اا 0 





[(مسأله :)١190‏ يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء] ا و ع8 
[(مسأله 15): ان حرمه لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء] ا ا ا ا ا 3 ف 1 33 35 1/21 
[(مسأله 1917): إذا تنجس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام] ل اا لي اي 61 
[(مسأله :)١198‏ لا تجب الاستدامه فى لباس الاحرام] 0000 ا 
أتروك الإحرام] ص ا ا ا ا موي81 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا 0 ارين 
-١[‏ الصيد البى] ا لطت تت مم امت مم اتممة بطم ات امم د بام ةمي [الاع 
اشاره عدو دوي جح ند بتاكو اود د عا ديت ات بماك اودب عدوي ان بكو مدو عا ويك اد بادك امد و جاده لاح ند وعاد وك جد جاده ا د دسل جد ب جاده حت بتكل نع دعاسي 51 
[مسائل فى الصيد] الل عدت اباد عد يك اا اا الت اياك نك ل اا رلته اباك اد ال عل ا امد بات ا لم ابا قت رجات سباك د الت ايا لا فلت بات اك لتم اا ا ل اي 1226 61 
[(مسأله 199): لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم صيد الحيوان البرى أو قتله] ا 0 
[(مسأله :)٠٠١‏ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرى تحرم عليه الاعانه على صيده و لو بالاشاره] وخا قا لطا لاا ا 6 
[(مسأله :)20١‏ لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به] ل مرجع دي ا د حا اي اموي معدظ را اين دو بعدفلي وير 80 
[(مسأله :)2١7‏ الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرى] ا م ا ا ان 
[(مسأله :)2١7‏ فراخ هذه الأقسام الثلاثه من الحيوانات البريه و البحريه و الأهليه و بيضها تابع للاصول فى حكمها لصوا وو اوا ودا ا 1 
[(مسأله ؟١5):‏ لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس] مما لش ا ف 1 
[(مسأله :)5١0‏ يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر] ل لش ا 61 
[(مسأله 50): لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه] ا ا 0ن 
أكفارات الصيد] اا ا ااا ا ا 0 ا 
اشاره ل ل ل ل نح ل ل ل نان نا انالا ان انالا ل الالال ا اا لاس ااا ا ااا ااا اا اا 36377 
[(مسأله :)5١1‏ فى قتل النعامه بدنه و فى قتل بقره الوحش بقره] ديد سا بدي ا الادد اتن د ع ناد احاح ا الا حال نان نا انان حا ااانا ا ا ا يا ا ااا ا 1616 
(مسأله :)22١+‏ من أصاب شيئا من الصيد] دعش م ع ا فعاف قر د ع 61 
[(مسأله :27١5‏ اذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم فعليه شاه] كم 1 اا م ع 
[(مسأله :)2٠١‏ فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن] اا ااا 00 
[(مسأله :)5١١‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدى] اس وا زع 
[(مسأله ؟١2):‏ فى قتل الزنبور متعمدا اطعام شى ء من الطعام] ببب000000000 ا 10000000 


[(مسأله :)5١‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد] مع ل اا اب لمان ا وك د ع اسك ما اط ل وك اط لع للد لك ما ع 2ج 0 164 


|(مسأله ؟١2):‏ لو اشترك جماعه محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفاره مستقله] ا ا ال اد ا ا 3 6013 
[(مسأله :)2١80‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه] 00 
[(مسأله :)5١‏ من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله] ال ا ا ات ااي اه مما ا ا 160/6 
[(مسأله 75117): لا فرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل] الخد و ا كاه الود اممو و ا 
[(مسأله 2518): تتكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ] لح ا را حي ا وا م ما ب و وا ا س1 61 

-١[‏ مجامعه النساء] ج0010 ااا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ا 00 
[(مسأله 515): يحرم على المحرم الجماع] لامو ل معااه عه عد ملم مج عمتجم جوجأمو عم اماي با اداح جح جا أ د ار ححا ا و از أ 1601 
[(مسأله :)27١‏ إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا] ااا 
[(مسأله ١؟5):‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفه] دب 0 
[(مسأله 577): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفه] م 00 0 
[(مسأله 7؟5): من جامع امرأته عالما عامدا فى العمره المفرده] لقم ات ااا ونور اا ةو 1 ع8 
[(مسأله 35): من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمه] ااا ا اا ا ا ا ان 
[(مسأله 550): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجد] ا 0 0 
[9- تقبيل النساء] امار طن وما وشا داقو بشخو قد بلمطقو ا ماقف بلحو شاي ملق بلامتقشل ماقو لالطو اماق الح وه 
اشاره ا ل سن نح سن نات ا اح نالا ا احا نالا اس انا ااا ااا ا ااا ا لاا ا ااا ا ااا ااا ااا 3693222 
[(مسأله 252): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه] ا 
[(مسأله 3717): إذا قل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمه] 0009 0 1[ 1 ز1 101 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ |[ 1 اا 0 
[؟ك م التساء] < ا ا ا ا 
اشاره دنا ولاه جا ع رودق عي مز جات ا داياو ب كاب لو جرب مو جات معاي اب لود زب مر كات م ايم اب دبك ب صو مويه ب اكات صا باه كمد ساو اويا ب نات عا هوك يدجاوت أ يدا دايا ساح اكد ددرت حا 01 ]3 
[(مسأله 204): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوه] 8 1 
[ه- النظر الى المرأه و ملاعبتها] ا 0 ااا 
اشاره لم م م م ممه م مه م مه مه مه م م م مه مم م م م م مم مم مه مم م م م م م مه مه مم م مه م م مه مه مه مه مم م م م مه مه مم مه مم م م مه مم م م م مه مم م م مه ممه مم مه مه مم عم م م م م عد 9 ؟ 
(مسأله 9؟5): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمنى] ام ل ا 53/1 


[(مسأله 36): إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوه فأمنى] 0 ااا 00 


[(مسأله :)51١‏ يجوز استمتاع المحرم مع زوجته فى غير ما ذكر] ا ا ا 00 


[ء- الاستمناء] لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 21 
[(مسأله 2517 إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع] ا سه د لل لد 5 ل 1 لك ا ا ك5 دلو لذ ك5 ققد 263 تن 
1/ا- عقد النكاح] ع اداه اساي لاج عا ديا ال يا ء سالا لا عات جتان نأل ايسايس لا اف حا ارا لا اع حا ودح اج ااا اي اد اي حا لد ا ادل يا 16ل 
|(مسأله ؟): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره] ادو لح لظ تاه ةوسك لود هد اراد سد ادو ل 0 
[(مسأله 55): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد فى هذا الحال] طن د ا ا 1ق 
[(مسأله 550): المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه] - 00000000 
«مسأله ع5؟): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبه النساء] ا 10011 000 
[81- استعمال الطيب] بعد 5 دب عدوم 35 كاك برد عد ديك كد اما اباد عاد دياك ك3 واكك اود ب جاداء داك باق داه واج ح جع دعاك 2ك وت د ماناو ده د ادك و 35 ده دكاد 2 3 حو داكانج ا/80 
(مسأله 177؟): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود] ع مع ا ا ا را الا لت لت افد لت ام الك ا 43 
[(مسأله 554): لا بأس بأكل الفواكه الطيبه الرائحه كالتفاح و السفرجل] 0 
[(مسأله 559): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا و المروه] الم حا م ا ل شاه ادع 8117 
[(مسأله :)56٠‏ إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبه] ااي ات مب ا ما ا بام با عي با ا امواتيا ماما تطااح ص5 08116 
[(مسأله :)55١‏ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهه] ا ا ل عمل كع لور 31 2م62 أل 
11- لبس المخيط للرجال] لي م ل لاا و ل ا ا و لأا ا ا ل أ ا اد لاج احا ل لاا ااام ا ا لال ا الات :1 
[(مسأله ؟55): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور] ع الى ده اا بادك طم ع مدكة اد ووو دارع محا 8:12 
[(مسأله 557): الأحوط أن لا يعقد الازار فى عنقه بل لا يعقده مطلقا] للد ا وي و بو كا بة ةالوو لوا ب و 0101 
[(مسأله *55): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين] ا ا ا ان 
[(مسأله 554): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاه] دبز [ [ز1 |[ 00000 
[١٠-الاكتحال]‏ داكا مدن اوم اد حك لدع مال منود اد جد و وات د حك لد عد حك كلهت محف وها فك علا لدو عارك ل رونك ا لدعا عارك رو فا و لد ادك وات اك عقي 81 
[(مسأله ع؟2): الاكتحال على صور] لا اما ا ا م اي ل عفاي ل الك جاب يا شا ا 011 
[١١-النظر‏ فى المرآه] ع اام م ص لك ل ع ل لصت ل ل ل لسك قن لمعه صم ع برل لكا ل احج عرد عت ادك بق رط ذخا احج عرد عم فط كه دط عط قطرته سه دعق 7 811 
(مسأله 3517): يحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه] ببببب71ب00000202 0 ااا 
-١١[‏ لبس الخف و الجورب] جما ا اك ا ا امات ا ا لط ا ا ا الما ا 2 د ا د 22 3 25 ل ال ل توف 8110 
[(مسأله 8؟5): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب] م لش ا م01 


91 الكذب و السب] احاح ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا الس‎ -١[ 


[(مسأله 559): الكذب و السب محرمان فى جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكده حال الاحرام] 0000 
[؟١-‏ الجدال] ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا 0 0ك 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا 2 ارت 
[(مسأله :)50٠‏ لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»] اعد جاده تع و ا حت كاه لح له عا لكل ل ركام 
[(مسأله )10١‏ يستثنى من حرمه الجدال أمران] ا ا 0010131 1ك 
[«مسأله 207): لا كفاره على المجادل فيما إذا كان صادقا فى قوله] 0000203 0 
-١0[‏ قتل هوام الجسد] ولي يت اي شت اص لست ص مش تم ةا د م تت تس مت تم بواج موه لتممة مم ويا +38 
اشاره #درذاء نيه عن كت كنات و ددن لتعادت ب ك3 كتاج ين جرح دجادرت بح ك3 وجي 2 جح د جاددت بح ك3 ماج باج ادح جات تجح كك دك جات دح دح + هاجت جح كك داك داناك جد دواد كعك ك3 عات ودح ك3 م جد 00:42 
[(مسأله '5807): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده] لامي اا دك اا دص ايا ا اا ات لات اد ل اح ا 2 7 01 
-١[‏ التزين] ما ا ا اااي ا صمي نمع للا اف اديع لباو كماد م ا داه وقح وام و مو 53 20 
اشاره مط ا ا لاد ادل توا ماد لت ل عام لو ا را اد ل ام رت لد اد ا ا ا ا ا ل اا ام لد ا أت ع لد اماد عا الا عاد رع ال دع كاد عا عا د 2 030016 
[(مسأله *50): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينه] احا ع ااي ب اااي ا يع ا تباي ا دصح ابام لامر بايا بال ل تاباد ا اياج 48896 
[(مسأله 500): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينه خارجا] اما م ع ا عق عمل فاع لو شلك 1د 2101/22 
[(مسأله 02؟): يحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه] ف ل ا ل ل دام لوو ع يحوي لام ادك ولد عه شاد 00/32 

توا ا ل اد ارم د مود م ا ا اد و ا لاا لع ع عع ا ا ا ا ا قلع ا ع دا عو ا 2 


مصباح الناسكى فى شرح المناسك المجلد الاول 
اشاره 
نام كتاب: مصباح الناسكك فى شرح المناسكك 
موضوع: فقه فتوايى 
نويسنده: قمّى» سيد تقى طباطبايى 
تاريخ وفات مؤلف: ه ق 
زبان: عربى 
قطع: وزيرى 
تعداد جلد: ” 
ناشر: انتشارات محلاتى 
تاريخ نشر: 1510 ه ق 
نوبت جاب: اول 
مكان جاب: قم - ايران 
شابك: ١9-8‏ ووع/- علعو 
محقق / مصحح: غالب سيلاوى 
[مقدمه المؤلف] 
1 
بشم الل لوحن الرَحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم الى يوم الدين. 


و بعد فلا يخفى على روّاد العلم و الفضيله انا شرحنا قبل سنين كتاب المناسكك لسيدنا الاستاذ الخوئى قدّس سرّه و طبعناه و 
أخيرا راجعناه و جددنا النظر فيه و اشرنا الى جمله من المبانى التى تغير رأينا فيها و حيث ان هذا الشرح نافع و مفيد لأرباب 
الفضل بنينا على تجديد طبعه و ارجو من المولى أن يقبله بقبول حسن و يجعله مصباحا منيرا لذلكك اليوم العسر الذى لا ينفع فيه 


مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم و اهدى هذه البضاعه المزجاه الى سيدى و مولاى مولى الكونين و الثقلين غريب بغداد 
باب الحوائج موسى بن جعفر عليهما آلا-ف التحيه و الثناء و أرواح العالمين لتراب مقدمهما الفداء و أنا الحقير المحتاج الى 


؟ ربيع الثانى/ 1178 الهجرى القمرى 
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2000 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيم 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعنه على أعدائهم 


أجمعين الى يوم الدين. 


و بعد إن هذه رساله فى مناسكك الحج وافيه بأغلب ما يبتلى به عاده من المسائل و هى رساله منظمه مرتبه يسهل فهمها و 
مراجعتها و قد افردت 


فيها المستحبات عن الواجبات لثلا يلتبس الأسمر على المؤمنين و ارجو من اللّه تعالى أن يجعلها ذخرا لى يوم لا ينفع مال و لا 


بنون. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ٠‏ 
[وجوب الحج] 

اشاره 

وجوب الحج: 


يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتيه و وجوبه ثابت بالكتاب و السنه القطعيه و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه 
من الضروريات و تركه مع_الاعتراف بثبوته معصيه كبيره كما انَّ إنكار أصل الفريضه إذا لم يكن مستندا الى شبهه كفر قال الله 
تعالى فى كتابه المجيد (وَ لِلَهِ على النّاس حِحٌ الْبيِتِ مَن اشتطاع إِلَيه سبلاو مَنْ كَفَرَ قن اله عي عن الْالمينَ). 


و روى الشيخ الكلينى بطريق معتبر عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام قال: من مات و لم يحج حجه الاسلام و لم يمنعه من ذلكك 
حاجه تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و هناكك روايات كثيره تدل على وجوب 


الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار و فيما ذكرناه من الآيه الكريمه و الروايه كفايه للمراد» و اعلم أن الحج الواجب 
على المكلف فى أصل الشرع انما هو لمره واحده و يسمى ذلكك بحجه الاسلام .)١(‏ 


() فى المقام فروع: 


الفرع الأول: أنه يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط هذا من الواضحات الأوليه لمن يكون عارفا بالأحكام الشرعيه و لمن 
لا يكون اجنبيا عن دين الاسلام وان شئت قلت المدعى من الضروريات مضافا الى الاجماع و الكتاب 
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3 3 ع كه 1 لا ل 
و السنه أما الاجماع فلا خلاف بين الأصحاب و أما الكتاب فقوله تعالى فيه الات ينات مَقَامٌ لايم وَ مَنْ دَحَلَهُ 


رو ل تار مس اح سارل ددر وله ولد لاير اها للحت قز لي وان 

من النصوص منها ما رواه أبو العتّاس عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى قول الله عرّ و جل و أْتمُوا ادح وَ الْعَمْرَهَ لِلْهِ قال هما 
مفروضان »)5١‏ و منها ما رواه عمر بن اذينه قال: اجا ا جا لمعل الم مالل يوضيان ا كرا هماع أ 
العباس فجاء الجواب بإملا.ئه سألت عن قول الله عزّ و جل وَ لِلهِ عَلَى الئاس حجٌ الْبِيتِ مَنِ اشرتطاع إل سيبلا يعنى به الح و 
لقره ه جميعا لانهما مفروضان و سألته عن قول اللّه ع و جل و أَبُْوا لتحي وَالعقرف الدقال؟ يخ كمانها: ذا ععما و اتقاء ما كفي 
المحرم فيهما و سألته عن قوله تعالى الْحدج اكب ما , بعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفه و رمى الجمار و الحج 
الأصغر العمره «. منها ما رواه أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جل وَ أَتمُوا الْحيّ وَ الْعَمرَة لِلْهِ قال: هما 
مفروضان 160 و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى .عبد الله عليه الترلام قال: العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج على من 
استطاع لانّ الله عرّ و جل يقول و أَيْمُوا الْحيّ وَ الْعَمرَه لِلْهِ و انما انزلت العمره بالمدينه قال قلت له: «فمن تمتع 


)١(‏ آل عمران: /ا3. 

(1) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب وجوب الحجء الحديث .١‏ 
)فس المصدن الحدرت ١‏ 

(9)نفس المضدن الحدرت :م 
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بالعمره الى الحج) ١‏ يجزئ ذلكك عنه قال: نعم .)١١‏ 


فانَ هذه النصوص تدل على وجوبه على العباد و لا يخفى على الخبير ان المستفاد من هذه الروايات وجوب أصل الحج لا اتمامه 
بعد الشروع فيه و حييث ان هذه الأحاديث وارده فى ذيل الآيه المباركه و ناظره إليها و مفسره لها نفهم ان المراد من قوله تعالى و 
أتمُوا الّحَجّ وَ الْعَمرَه لِلْهِ أصل الاتيان بهما لا اتمامهما بعد الشروع و الدخول فيهما و هذا أمر اساسى فى باب الحج و يترتّب عليه 
أثر مهم إذ على ما ذكرنا لا يجب الاتمام بعد الدخول و الشروع و بعباره اخرى لا يكون المراد من الآيه ان قطع الحج حرام 
كقطع الصلاه فليكن هذا بذكرك لعله ينفعك فى المستقبل. 


لا يقال الحديث إذا كان مخالفا للكتاب يضرب عرض الجدار لانه يقال هذا فيما يكون الحديث معارضا للقرآن و اما اذا كان 
مفسرا و حاكما فلا فإن كلام العتره الطاهره عدل القرآن و أحد الثقلين فلا تغفل. 


الفرع الثانى: انّ الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات أما كونه من اركان الدين فتدل عليه جمله من الروايات 
منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: بنى الاسلام على خمس على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و 
الولايه» الحديث .27١‏ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّمِلام قال: بنى الاسلام على خمسه أشياء على الصلاه و الزكاه و 
الحج و الصوم و الولا-يه قال زراره: فقلت: و أىّ شىء من ذلكك أفضل فقال الولايه أفضل لأنْها مفتاحهن و الوالى هو الدليل 
عليهنٌ قلت: ثم الذى يلى ذلكك فى الفضل فقال: 


.2 من أبواب الحج, الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
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ثم الذى يليها فى الفضل قال: الزكاه لانه قرنها بها و بدأ بالصلاه قبلها قلت: فالذى يليها فى الفضل قال: الحج قلت: ما ذا يتبعه 
قال: الصوم» الحديث .)١١‏ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: بنى الاسلام على خمسه أشياء على الصلاه و 
الزكاه و الحج و الصوم و الولايه» الحديث »2١‏ و منها ما رواه ذريح المحاربى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من مات و لم 
بيحجّ حجه الاسلام لم يمنعه من ذلكك حاجه تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديًا أو نصرانيا ”ا 
و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم الام فى وصيه النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على كفر باللّه العظيم من هذه الأمه عشره القنّات و الساحر و الديّوث ناكح المرأه 
سراها وا رجا واتاجع لوو وي نكم دا صخرم و الجاض في الطمو باع الداع بن اع العتوت رماع الر كاوق بن 
وجد سعه فمات و لم يحجء يا على تاركك الحج و هو مستطيع كافر يقول اللّه تباركك و تعالى و لِلَّهِ عَلَى الئاس جح الِْيِتِ مَنِ 
اشرمطاع إِلَِهِ سَبيًا وَ مَنْ كَفَرَ فَِنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ يا على من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامه يهوديا أو نصرائيا 
«99©) و منها 1 


ما فى المعتبر عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: من مات و لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا «2. 


(1) نفس المصدي الحدوث ”. 
(0) نفس المصدرء الحديث ©. 
(*) الوسائل: الباب / من أبواب وجوب الحجء الحديث .١‏ 
() الوسائل: الباب / من أبواب وجوب الحجء الحديث ”. 
(0) نفس المصدرء الحديث ه. 
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فانَ المستفاد من هذه الروايات بوضوح انّ الحج من أركان الدين و من اسسه و لذا يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا و أما كونه 
من الضروريات فقد مر بيانه قريبا فلا نعيد و مما يناسب ذكره فى المقام ان المستفاد من جمله من الأحاديث المتقدمه ان الاسلام 
مبنى على أركان منها الولايه فمن لا ولايه له لا اسلام له و بعباره واضحه غير الشيعى الاثنى عشرى كافر فى وعاء الشرع و لعله 
بهذا التقريب حكم بعض الاصحاب بكفر غير الامامى. 


ان قلت كيف يمكن القول بهذه المقاله و الالتزام بها مع استلزامه القول بكفر تاركك الصلاه مثلا و هل يمكن القول به. 


قلت: ظاهر الحديث بل صريحه يقتضى هذه المقاله بالنسبه الى جميع الفقرات و لكن نرفع اليد عنه بالنسبه الى غير الولايه بلحاظ 
حكم الضروره بالخلا-ف و انّ تارك الصلاه مثلا لا يكون كافرا و اما بالنسبه الى الولا-يه فلا وجه لرفع اليد عن الظهور بل 
الصراحه. 


إن قلت كيف يمكن الحكم بكفر المخالف مع أنه لا اشكال فى ترتب أحكام الاسلام عليه كحليه ذبيحته و امثالها. 
قلت: لا تنافى بين الامرين فان ترتيب هذه الأحكام لمصالح تقتضيها فى نظر الشارع و اللّه العالم. 


الفرع الثالث: ان تركه مع الاعتراف بثبوته معصيه كبيره: لاحظ ما رواه المحاربى 


»١١‏ فانٌ هذه الروايه تدل بوضوح على انْ ترك الحج معصيه كبيره و لذا يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا و لا يخفى ان مقتضى 
اطلاق النص ان تركه كبيره و لو 


ل 
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لم يكن عالما به بل يكفى كونه قابلا لتوجه التكليف إليه نعم لا يشمل النص الغافل المحض و لاحظ ما رواه عبد العظيم بن عبد 
اللّه الحسنى قال: حدثنى أبو جعفر الثانى عليه السّلام قال: سمعت أبى يقول سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السشلام يقول: دخل 
عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه ادلم لما سلّم و جلس تلا هذه الآيه و اين بيو اير الم و لاحش ثم أمسكك 
رخاو فق باك بل كل من فو جرم كي لاط ونال يقن عي خرداكر ار 
الاشراكك بالله يقول الله من بذك باللِفَقَد حرم اللَه عل ان و بعده الاياس من روح اللَهلانّ الله ع وجل يقول ل ينِْسُ مِنْ 
رح الله إن لْقَوم الك افُْونَ ثم الأأمن من مكر الله لا الله عر و جل يقول لا أن كو لل ّالو الددارا وطبامرد 
ودين لال اله سيط جعل نومار تيا ول اقش التي جوم الل بي لان لاسر جيل يتن روهتم حلي 
يها الى آخر الآبه و قذف المحصته لانّ الله عرّ و جلٌ يقول لَعِنُوا فى الدٌّلا وَ الْآخرهِ وَ لَهُمْ عَِدَابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم لان 
ادر ونج شوك كايا كلرنااق وني ارا واستضلون 


ل 0 وَ مَنْ يوَلهِمْ يَوْمينٍ ديْرَه إَِا م عرد لقتال أؤ متعيرً جا ون ف به يب ون 
وداه سا روطي الور كاردالا" لمر يول قود” لذن ب كلو الا يفوغون إل ا يَقُومُ الى يَتَحَبِطهُ 
اسان مِنَ الْمَسّ و السحر لانَ الله عزّ و جل يقول و لَقَّدُ عَلِمُوا لَمَن اد شاه نا لَهُ فى الْآخِرَه مِنْ حَلاقٍ و الزنا لان الله عرّ و جل 
يقول: 


الا ٠‏ 0 لا 
وَ مَنْ يَفْعَل ذل قي ثأما بُضاعَىْ لَهُ الْعذَابُ يَوْء الِِْامَهِ وَ يَحْلْدْ فيه مقّاناً و اليمين الغموس الفاجره لان الله عرّ و جلٌ يقول: إِنَ 


الَّذِينَ يَْتوُونَ بعهد الله 
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0 


أَنانهغ تمنا ًا وليك لا لاق لَه فى الآخرو و الغلول لان الله عر و جل يقول: و عن بعلل أت بللا ا عَلَّ يَومَ الِِْامَهِ و منع 
لركادالمغروضه لان له عزو جل بقول تكفا امم و مومعو ودع و ضهاد الزورو كتمذ الشهاده لان اله عو 
1 من يكتهًا فَإِنّهُ آثم قله و شرب الخمر لادنّ الله عر و جل نهى عنهما كما نهى عن عباده الأوثان و ترك الصلاه 
متعمدا أو شيئا متنا فرض الله عزّ و جل لانّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال من تركث الصلاه متعمدا فقد برئ من ذمه 
الله وذهه رنيوله و لقص العهد واتطيع اريت لان اللد ع[ وجل يقول كه الله ولو شو الت « قال فخرج عمرو و له صراخ 
من بكائه 


وهو يقول هلكك من قال برأيه و نازعكم فى الفضل و العلم 1١‏ فانٌَ المستفاد من الحديث ان تركك ما فرضه الله كبيره و الحج 
فريضه إلهيه. 


الفرع الرابع: انّ انكار وجوبه اذا لم يكن عن شبهه يوجب الكفر فنقول تاره انكار الضرورى يرجع الى تكذيب النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم فمرجعه الى انكار الرساله و لا اشكال فى ايجابه الكفر لكن لا من باب انكار الضرورى و أخرى لا يرجع إليه 
فهل يمكن القول بأنَ مجرد انكار الضرورى موجب للكفر أم لا؟ 


منتطيي عضن التضوض أن إلكان وخوث الفريقية الاليية يوحي الكت لا حظ هنا ررواة ذاود م كفن الزقن قال :قلت لأ عن الله 
عليه السّلام سنن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كفرائض الله عزّ و جل فقال ان الله عرّ و جل فرض فرائض موجبات على 
العباد فمن تركك فريضه من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافرا و امر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأمور كلها 


حسنه فليس من تركك بعض ما أمر الله عرّ و جل به عباده من 


.” الوسائل: الباب 88 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ )١( 
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الطاعه بكافر و لكنه تاركك للفضل منقوص من الخير )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان انكار الفريضه الالهيه يوجب الكفر و ان لم 

كو اصروب بورز إن كاد عي ضيه قاذ لاقيو ردص الود ته سراد الحكع بهذا يري المرضوع و كن عل بيمكن 
: . []). لا در لل بع 

الالتزام بمفاد الحديث؟ و أما الاستدلال على المدعى بقوله الى اق أت مَقَامُ إَِاهِيم وَ مَنْ دَخَلهَ كان آمنا 


وَلِلَهِ عَلّى الآّاس جح الْبِيِتِ مَن ااشرتطاع إِلَنِهِ سَبيلًاوَ مَنْ كَفَرَ فَِنَ الله غَنّ عَن الْعَالَمِينَ «؟1 بتقريب انّ التعبير عن التركك بالكفر 
داق على ان الدراة مز الكقر.| كاراى جرر وفع دام إحقنة اتير الكتر الب ككاعي القن ال ماروا مغاويه بن عار عابي 
عبد الله عليه السّم.لام قال : قال الله وَل على الناس مج الْيتِ من اسرطاع ِل سيا قال: هذه لمن كان عنده مال إلى أن قال و 


عن قول الله عزّ و جل وَ مَنْ كمَرَ يعنى من تركك لكر سه بريس در علي ب جار عن احه برسي عل الام فالا : ان 
الله عزّ و جل فرض الحج على أهل الجده فى كل عام و ذلك قوله عزّ و جل و لِلهِ عَلَى النَاسٍ حِحٌ الت مَنِ اشتطاع إِلَتِِ سيلا و 
مَنْ كَفَرَ كَنَ الله عي عَن الْقَالَمِينَ قال: قلت: فمن كان يحج منّا فقد كفر قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر 860 ان 
انكار وجوبه يوجب الكفر و الظاهر ان انكار وجوب الحج بالنحو الذى ورد فى الحديث أى انكار وجوبه فى كل عام لأهل 
الجده يوجب الكفر و لكن لا يمكن العمل بهذه الروايه فانها خلاف الضروره كما نتعرض 


)١(‏ الوسائل: الباب ” من أبواب مقدمه العبادات» الحديث ؟. 
(0) آل عمران: /ا3. 

(*) الوسائل: الباب / من أبواب وجوب الحجء الحديث ؟. 
(ع) الوسائل: الباف 7 من هذه الأبواب؛ الحديث .١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١5‏ 


لهذه الجهه أيضا عن قريب. 


الفرع الخامس: أنه يجب الحج فى جميع العمر مره واحده بالاجماع بل بالضروره و مقتضى القاعده الأوليه إذا 


لم يكن دليل على التكرار كفايه المره إذ قد ثبت فى الاصول ان صيغه الأمر لا تدل على المره و لا التكرار لكن مقتضى الاطلاق 
كفايه المره فان انطباق المأمور به على المأتى به طبيعى و الأسجزاء عقلى أضف الى ذلكك أنه قد صرح فى بعض النصوص 
بالكفايه لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: ما كلف الله العباد الَا ما يطيقون انما كلفهم فى اليوم و 
الليله خمس صلوات الى أن قال و كلفهم حجه واحده و هم يطيقون اكثر من ذلكك ١١‏ لكن قد دلت جمله من النصوص على 
وجوبه فى كل عام على أهل الجده منها ما رواه على بن جعفر 3 و قانون التعارض يقتضى ترجيح الأحدث و الأحدث ما يدل 
على وجوبه كل عام لكن لا يمكن الالتزام به فانه خلاف الضروره و السيره و ابدائه يقرع الاسماع و يوجب الاستنكار فلا بد من 
رفع اليد عن ظهوره فى الوجوب و لا غرو فان الصيغه ظاهره فى الوجوب لو لا القرينه الداله على خلافه و هذا ظاهر واضح. 


.١ الوسائل: الباب ”من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ )١( 
.١18 (؟) لاحظ ص‎ 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١2‏ 
[(مسأله :)١‏ وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى] 


(مسأله :)١‏ وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فورى فتجب المبادره إليه فى سنه الاستطاعه و إن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب 
فى السنه الثانيه و هكذا و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع ثلاثه: 


الفرع الأمول: ان وجوب الحج عند اجتماع شرائطه فورى و الظاهر انه لا اشكال فى ان فوريته مرتكزه عند أهل الشرع و نقل 
ة 


العلماء عليه و يدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: إذا قدر الرجل على ما يحي به ثم 
دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعه من شرائع الاسلام الحديث ١1١‏ و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام على ما 
فى تقريره الشريف ان الفوريه على القاعده إذ بعد تنجز التكليف و احتمال الفوت لا يجوز التأخير و لا معذر للعقل إذا فات نعم 
مع الوثوق بالبقاء يجوز التأخير كما لو اطمأن أول الظهر ببقائه الى الغروب يجوز ان يؤخر صلاته و أما مع عدم الوثوق فلا. 


و يرد عليه انه قد ثبت فى الاصول اعتبار الاستصحاب الاستقبالى و عليه لا نرى مانعا من جريانه و يترتب عليه جواز التأخير و لو 


القرض” القاق :ان وتحريه فووا ققووا و الأس كدلكفو هذا #بالقاعده قات اطلاق حدييف ا وامثاله يشما السنه الثانيه و 
رع 'العابى جويه فورا عمو مر : 1 : 4 1 
الثالثه. 


.” الوسائل: الباب * من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ )١( 
١7 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج‎ 
[(مسأله 7): إذا حصلت الاستطاعه و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئه الوسائل]‎ 


(مسأله ؟): إذا حصلت الاستطاعه و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئه الوسائل وجبت المبادره الى تحصيلها و لو تعددت 
الرفقه فإن وثق بالادراكك مع التأخير جاز له ذلكك و الا وجب الخروج من دون تأخير .)١(‏ 


و هكذا و بعباره واضحه لو لم يأت بالحج و كان مستطيعا يشمله دليل الفوريه ولا فرق من هذه الجهه بين السنه الاولى و غيرها 


الفرع الثالث: ان تركه لا يبعد أن يكون من الكبائر بل الأظهر انه كذلكك و الوجه فيه انه 


يشمله حديث عبد العظيم اذ يصدق أنه ترك فريضه من فرائض اللّه و أيضا يصدق عليه حديث ذريح فان المفروض انه كان 


واجبا عليه و تركه وان مات كان يهوديا أو نصرانيا و من الواضح أنه يفهم منه كون تركه من الكبائر. 
)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 
الفرع الأخول: أنه لو حصلت الاستطاعه و توقف الاتيان بالحج على مقدمات وجبت المبادره إليها و الوجه فيه أنه تنجز الواجب 


المقدمه بحكم العقل كما هو المفروض. 


الفرع الشانى: أنه لو تعددت الرفقه جاز له التأخير مع الوثوق بالادراكك و الا فلا و الوجه فيه أنه مع الوثوق بالادراكك لا يلزم فى 
ادراكك العقل المبادره و بعباره اخرى لانه لا تجب المبادره فى الواجب الموسع و المفروض أنه مع الوثوق يرى الواجب موسعا 
من حيث المقدمات و اما مع عدم الوثوق فتجب المبادره اذ لا معذر عند العقل فى التأخير اللهمّ الا أن يقال ما المانع من جريان 
الاستصحاب الاستقبالى بأن يقال الاستصحاب يقتضى بقاء القدره فكما يجرى الاستصحاب مع الشكك فى البقاء كذلكك يجرى 
مع الشكك فى بقاء القدره. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١8‏ 
[(مسأله 7): إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الاولى و لم يخرج معهم] 


(مسأله “): إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الا.ولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالاددراكك مع التأخير و لكن اتفق انه لم يتمكن من 
المسير أو انه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و ان كان معذورا فى تأخيره .)١(‏ 


)١(‏ ما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه: 


الوجه الأول: ان الحج استقر فى ذمته فيجب الاتيان به و لو 


مع زوال الاستطاعه و فيه ان الاستقرار مع زوال الاستطاعه التى تكون موضوعا للوجوب أول الكلام. 


الوجه الثانى: انّ التسويف يوجب الاستقرار و فيه انه لا تسويف فى المقام إذ المفروض أن التأخير بأذن من الشارع فيكون 
معذورا عقلا. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على وجوب الاستنابه عن الذى كان مستطيعا و لم يحج حتى مات و من تلكك النصوص ما رواه 


نعم )١(‏ بتقريب انه لو كانت الاستنابه واجبه بعد الموت يجب على المكلف القيام بهذه المهمه الأو لوه 


و فيه أنه لا مجال للتقريب المذكور إذ الاستنابه بعد الموت قد فرضت مع وفاء التركه بها و الكلاسم فى المقام فيمن زالت 
استطاعته مضافا الى أن وجوب الاستنابه بعد الاستقرار و عدم الاتيان به فى سنه الاستطاعه مركوز فى اذهان أهل الشرع و أنه 


يجب عليه على كل تقدير فالنتيجه انه لا دليل على الاستقرار. 


)١(‏ الوسائل: الباب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث ه. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١9‏ 

[شرائط وجوب حجه الاسلام:] 

اشاره 

شرائط وجوب حجه الاسلام: 

[الشرط الأول البلوغ] 

اشاره 


الشرط الأول البلوغ فلا يجب على غير البالغ و ان كان مراهقا و لو حج الصبى لم يجزئه عن حجه الاسلام وان كان حجه 
صحيحا على الأظهر .)١(‏ 


)١(‏ فى المقام فرعان: 


الفرع الأول: أنه يشترط البلوغ فى وجوب الحج فلا يجب على غير البالغ و لا اشكال فى الحكم المذكور و هو مركوز فى اذهان 
اهل الشرع و يعرفه حتى السوقى و يدل على المدعى ما رواه الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّم.لام قال: سألته عن الغلام متى 


تجب عليه الصلاه فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه 
مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم ١١‏ فان المستفاد من 
الحديث عدم جريان القلم على الصبى قبل البلوغ و على هذا الاساس قلنا ان غير البالغ اذا اتلف مال الغير لا يكون ضامنا لان 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التكليف و الوضع و يدل على المدعى أيضا ما رواه اسحاق بن عمار قال: 


سألت أبا الحسن عليه الس لام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجه الاسلام إذا احتلم و كذلكك الجاريه عليها الحج اذا طمثت 
71١‏ 


الفرع الثانى: أنه لو حج الصبى لم يجز عن حجه الاسلام تاره نتكلم على مقتضى القاعده الأوليه و اخرى على طبق النص الخاص 
أما القاعده فمقتضاها 


.١1؟ الوسائل: الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث .١‏ 

مصباح الناسككث فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: ٠١‏ 

[(مسأله ؟): إذا خرج الصبى الى الحج فبلغ قبل أن بحرم من الميقات و كان مستطيعا] 


(مسأله *): إذا خرج الصبى الى الحج فبلغ قبل أن 


لا عدوله الى حجه الاسلام بل يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت و الاحرام منه لحجه الاسلام فان لم يتمكن من الرجوع إليه 
ففى محل احرامه تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى فى حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من الرجوع إليه فى 
المسأله .)١( ١89‏ 


الأجراء [ 3 المقروهن اعادهم عانه مكنع وبين تاتضه أخرع ميا الخاضل تحال فالاج الى القاهدة و أماامن يف 
النص الخاص فلا يكون مجزيا لاحظ ما رواه ابن عمار ١١‏ فان مقتضى الحديث عدم الاجزاء. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لو خرج الصبى الى الحج فبلغ قبل أن يحرم و كان مستطيعا يكون حجه حجه الاسلام و الوجه فيه أنه يدخل فى 


موضوع الوجوب فيجب عليه. 


و الأحرام منه لحجه الاسلام بتقريب ان المفروض وجوب الحج عليه فلا يجوز ادائه الحج الندبى. 


و يرد عليه انه قد ثبت فى الأ-صول انّ الأ-مر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده و من ناحيه اخرى ان الترتب جائز و على طبق 
القاعده فلا وجه لعدم الجواز كما انه لا وجه لعدم الصحه نعم اذا اتم يكون عاصيا بالنسبه الى تركك حجه الاسلام. 


(#الأحط عن 1 
مصباح الناسككث فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: "١‏ 
[(مسأله 4): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا] 


(مسأله ): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج 


أنه كان بالغا اجزأه عن حجه الاسلام .)١(‏ 


واما عدم جواز العدول فلأن العدول على خلاف القاعده و يحتاج الى الدليل فلا بد من تجديد الاحرام من الميقات ان قلت انه 
قد فرض صحه احرامه الأول فكيف يجوز له تجديده و بما ذا يحل منه قلت فى فرض عدم العصيان يكون ايجاب حجه الاسلام 
متوجها إليه ففى فرض عدم العصيان يكون احرامه الأول كالعدم. 


ان قلت هذا على تقدير الاتيان بالحج الندبى و اما لو كان قصده من الأول حجه الاسلام و من ناحيه اخرى تكون عباده الصبى 


الفرع الثالث: أنه لو لم يتمكن من الرجوع ففيه تفصيل يأتى فى مسأله 189 فانتظر. 


)١(‏ تاره يحج حجه الاسلام و يعتقد عدم الوجوب و اخرى يعتقد عدم الوجوب و ينوى الحج الندبى أما فى الصوره الاولى فلا 
اشكال فى اجزائه عن حجه الواجب اذ المفروض انه نوى حجه الاسلام و لم ينو العمل المقيد بهذا القيد و لم يعلق عمله على 
كونه مندوبا بل يكون خطأ فى التطبيق فأتى بما هو واجب على كل مكلف فلا وجه لعدم الاجزاء بل لنا ان نقول اذا قيد أو علق 
يكون مجزيا أيضا اذ المفروض مع الاعتقاد بعدم الوجوب لا يمكن أن يكون واجبا و بعباره واضحه مع عدم امكان الانبعاث لا 
يمكن البعث فلو قيد العمل بكونه مندوبا أو لو علق حجه على فرض كونه ندبا يكون ما نواه مطابقا مع الواقع اذ لو لم يكن واجبا 


يكون مندوبا فاجزائه على طبق القاعده الأوليه. 
مصباح الناسكث فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 77 
[(مسأله 2): يستحب للصبى المميز أن يحج] 


(مسأله ©): يستحب للصبى المميز أن يحج و لا يشترط فى صحته اذن الولى .)١(‏ 


و أمافى الصوره الثانيه فلا يجزى لان المفروض ان الحج الندبى يغاير حجه الاسلام ولا بد فى تميز احدهما عن الآخر من 
القصد فاذا لم يميز به لا يكون حجه الاسلام فلا يكون مجزيا و لذا لو فرضنا ان المستطيع لو أتى بالحج ناويا الحج الندبى لا 
يكون امتثالا. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه يستحب للصبى المميز الحج و يمكن الاستدلال عليه بوجهين أحدهما الاطلاقات الاوليه الداله على استحباب 
الحج ثانيهما النصوص الداله على ان حجه قبل البلوغ لا يجزى عن حجه الاسلام إذ من الضرورى أن الحج الباطل لا يكون 
مجزيا فيعلم ان حجه صحيح لكن لا يكفى عن حجه الواجب. 


الفرع الثانى: انه لا يشترط فى صحته اذن الولى و هذا على طبق القاعده الأوليه اذ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط فان اطلاق 
دليل الاستحباب يقتضى عدم الاشتراط كما ان مقتضى الاصل العملى كذلك فان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتراط لكن يرد 
عليه ان التقابل بين الاطلاق و التقييد بالتضاد فلا يحرز الاطلاق بالاصل المذكور الا على القول بالمثبت الذى لا نقول به مضافا 
الى انه يعارضه استصحاب عدم الاطلاق لكن يكفى لاثبات المدعى الاطلاقات كما تقدم. 


و ربما يستدل على الاشتراط بتقريبين: 

التقريب الأول: ان العبادات توقيفيه متلقاه من الشرع فيلزم رعايتها و فيه انه يكفى لاثبات المشروعيه الاطلاقات. 
التقريب الثانى: ان بعض أحكام الحج يستلزم التصرف المالى 
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[(مسأله /1): يستحب للولى أن بحرم بالصبى غير المميز ذكرا كان أم أنثى] 


(مسأله 7): يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز ذكرا كان أم أنثى و ذلكك بأن يلبسه ثوبى الاحرام و يأمره بالتلبيه و يلقنه 
اياها ان 


كان قابلا للتلقين و الا لبى عنه و يجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب الى فخ اذا كان 
سائرا من ذلكك الطريق و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين 
الصفا و المروه و يقف به فى عرفات و المشعر و يأمره بالرمى ان قدر عليه و الّا رمى عنه و كذلكك صلاه الطواف و يحلق رأسه و 
كذلكك بقيه الاعمال .)١(‏ 


كالكفارات و ثمن الهدى فيلزم اذن الولى و هذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى أما بالنسبه الى الكفاره فيمكن ان يقال بعدم 
وجوبها عليه اذ القلم غير جار عليه كما تقدم و أما ثمن الهدى فان توقف الهدى على الشراء و لم يأذن يدخل فى العاجز و 


)١(‏ فى هذه المسأله جهات من البحث: 


الجهه الأولى: انه يستحب للولى أن يحرم بالصبى ادعى فيه عدم الخلاف فى بعض الكلمات و يدل على المدعى النص الخاص 
لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفه أو الى 
بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليْه »١١‏ فلا اشكال فى 
أصل الحكم نصا و فتوى. 


.” من أبواب اقسام الحجء الحديث‎ ١1 الوسائل: الباب‎ )١( 
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الجهه الثانيه: انه ما المراد من الولى هل المراد به الولى الشرعى أو يشمل من كان متولّيا لامر الطفل و لو لم يكن وليا 


شرعيا الظاهر هو الثانى و لا وجه للالتزام بالاختصاص و لا دليل عليه و يؤيد المدعى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 
عليه السّّلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برويثه و هو حاحٌ إليه امرأه و معها صبى لها فقالت: يا 
رسول الله أ يحج عن مثل هذا قال: نعم و لكك أجره 0١١‏ فان هذه الروايه تدل على جواز قيام الام بهذه المهمه مع انَّ الام لا ولايه 
لها شرعا لكن الحديث مخدوش سندا فيكون مؤيدا لكن المستفاد من الحديث جواز الحج عن الصبى و الكلام فى المقام فى 
جواز الاحرام بالصبى فالحديث غير دال على المطلوب لكن يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن 
أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: قلت له: ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال: مر أمّهِ تلقى حميده فتسألها كيف 
تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع فقالت اذا كان يوم الترويه فاحرموا عنه و جرّدوه و 
غسّ موه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مرى الجاريه ان 
تطوف به بين الصفا و المروه ١؟)‏ فان المستفاد من الحديث بنحو الصراحه ان حميده كانت متكلفه لهذه الجهه و الامام روحى 
فداه أرجع إليها للتعلم فلاحظ. 


الجهه الثالثه: أنه ما الوجه فى التقييد بغير المميز و يمكن ان يكون الوجه فيه ان العباده توقيفيه تحتاج الى ترخيص من الشارع و 


)١(‏ الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث 


(؟) الوسائل: الباب ١77‏ من اقسام الحج. الحديث .١‏ 
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بحسب المتفاهم العرفى ان الشارع الأقدس ناظر الى من لا يكون قابلا لان يأتى بالعمل بنفسه و بعباره اخرى اذا كان الشخص 
قابلا لان يطوف و يسعى و يلبى بنفسه لم يكن وجه للاستنابه عنه و هذا العرف ببابكك و يؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما تقدم 


من ان غير البالغ يستحب له أن يأتى بالحج فلا يحتاج الى الإحجاج. 


الجهه الرابعه: ان الحكم المذكور يعم الا-نثى كالذكر أو يختص بالثانى الظاهر ان المشهور ذهبوا الى عموم الحكم و عدم 
الاختصاص و صاحب المستند ذهب الى الاختصاص على ما نقل عنه و مقتضى القاعده هو الاختصاص. 


ولا دليل على العموم و لا مجال للاستدلال على العموم بحديث يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه التد.لام 
ان معى صبيه صغارا و انا اخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فانّكك اذا أتيت بهم العرج وقعت 
فى تهامه ثم قال فان خفت عليهم فأت بهم الجحفه ١١‏ بتقريب ان لفظ صبيه الواقع مورد السؤال يشمل الذكر و الانثى اذ يرد 
عليه أولا-ان هذه الكلمه بدلت بلفظ صبيان على ما فى هامش الوسائل و ثانيا ان جمع صبيه صبايا و الوارد فى الحديث لفظ 
صبيه و صفوه القول انه مع عدم احراز كون اللفظ جمعا لكلا الفريقين يشكل الحكم بالعموم اذ مع الشك فى عموم المفهوم 
يكون مقتضى الاصل عدم العموم ان قلت قاعده الاشتراكك يقتضى العموم قلت هذه القاعده انما تجرى فيما يتعلق بالذكر و 
بقاعده الاشتراكك نحكم بشموله للانثى و أما 


فى المقام فان الخطاب الى الولى نعم لا بأس ان يقال ان مقتضى قاعده الاشتراكك شمول الحكم للانثى اذا كانت وليه على 
الصغير فالجزم بالحكم مشكل و من ناحيه اخرى ان العباده توقيفيه 


." من أقسام الحج الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
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و مقتضى الاصل عدم عموم الجعل فالاحتياط يقتضى الالتزام بالاختصاص. 


الجهه الخامسه: ان يلبسه ثوبى الا-حرام و يأمره بالتلبيه و يلقنه اياها ان كان قابلا و الا لَبى عنه و يجنبه عما يجب على المحرم 
الاجتناب عنه لاحظ حديثى معاويه بن عمّار 01١‏ و زراره عن أحدهما عليهما التّرلام قال اذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه 
يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلتبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه؛ قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن 
الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى من المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه 7" فانه يستفاد من 
الحديثين جميع المذكورات. 


الجهه السادسه: انه يجوز تأخير تجريده عن الثياب الى فخ اذا كان سائرا من ذلكك الطريق لاحظ ما رواه أيَوب أخى أديم قال: 


سئل أبو عبد الله عليه السّلام من أين يتجدد الصبيان فقال كان أبى يجرّدهم من فخ .0١‏ 


الجهه السابعه: ان يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه و ينوب عنه فيما لا يتمكن و لا يبعد ان يستفاد المدعى من حديث زراره 
المتقدم آنفا فان العرف يفهم انه لا خصوصهه فى التلبيه و ان الحكم هكذا أى يلزم المباشره مع الامكان و مع عدمه تصل النوبه 
الى النيابه. 


الجهه الثامنه: ان مقتضى حديث محمد بن الفضيل قال: 


سألت أبا جعفر 


لالس بد 
(0) الوسائل: الباب ١1‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث ه. 

() نفس المصدرء الحديث 8. 
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[(مسأله 4): نفقه حج الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبى] 


(مسأله 8): نفقه حج الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبى نعم اذا كان حفظ الصبى متوقفا على السفر به 
أو كان السفر مصلحه له جاز الانفاق عليه من ماله .)١(‏ 


الثانى عليه السّ.لام عن الصبى متى يحرم به قال: إذا أثغر ١١‏ ان الا-حرام بالصبى يختص بصوره الاثغار و لا أدرى ما الوجه فى 
عدم تعرض جمله من الاصحاب لهذه الجهه فى هذا المقام و الاثغار عباره عن سقوط اسنانه الرواضع و نباتها مكانها و يمكن ان 
الوجه فى عدم العمل بالحديث ان السيره جاريه على خلافه و انه لو كان الحكم معلقا على الاثغار لكان معلوما و شايعا و الله 
العالم بحقائق الأمور و يمكن أن يكون الوجه فى الاعراض عن الخبر المشار إليه انه لا اعتبار بسنده فان محمد بن فضيل الراوى 
عن الامام ارواحنا فداه لم تثبت وثاقته فان محمد بن فضيل بن غزوان وثق و لكن هو من اصحاب الصادق فلا اعتبار بسند 
الحديث. 


)١(‏ ما افاده على طبق القاعده فائه لا يجوز التصرف فى ماله الا اذا توقف حفظه على بذل مال أو كان البذل فى سبيل مصلحته و 
الفلا يجوز التصرف و النصوص الداله على جواز الإحجاج لا تكون فى مقام البيان من هذه الجهه مثلا اذا قال المولى يستحب 
غسل الجمعه هل يمكن أن يقال أنه يجوز الاغتسال بالماء المغصوب. 


.١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
7/ ص:‎ ١ مصباح الناسككث فى شرح المناسكك, ج‎ 


[(مسأله 4): ثمن هدى الصبى على الولى] 


(مسأله 9): ثمن هدى الصبى على الولى و ذلكك كفاره صيده و اما الكفارات التى تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها 
لا تجب بفعل الصبى لا على الولى و لا فى 


نال الغنبين (1): 


)١1(‏ قد ذكر قدّس سرّه فى هذه المسأله فروعا ثلاثا: 


الفرع الأول: ان ثمن هديه على وليه و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره ١١‏ فان الظاهر من هذه الروايه ان الذبح 
على الولى و مثله حديث اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمره و خرجوا معنا 
الى عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم "١‏ و يستفاد من حديث آخر 
لمعاويه بن عمار 2 ان الهدى على نفس الصبى اذا كان واجدا و الا فليصم عنه وليه فتكون النسبه بين هذه الروايه و تلكك 
الطائفه بالعموم و الخصوص و مقتضى الصناعه تخصيص العام بالخاص و صفوه القول أنه يجمع بين النصوص بان يقال انَّ 
الطفل اذا كان واجدا يذبح من ماله و ان لم يجد فان كان الولى واجدا يذبح عن الصغير و عن نفسه و ان كان واجدا فى الجمله 
يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه و ان لم يجد اصلا يصوم عنه و عن نفسه و لكن مقتضى الاحتياط ان يذبح الولى عنه اذا 
كان واجدا و الا يصوم عنه ولا يتصرف فى مال الصغير. 


الفرع الثانى: ان كفاره صيده على الولى لاحظ ما رواه زراره المتقدم آنفا فانه 


الأكيي 1 
(0) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب اقسام الحج الحديث 7؟. 
(#الاسكايي ان 
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[الشرط الثانى: العقل] 


الشرط الثانى: العقل فلا يجب الحج على المجنون و ان كان ادواريا نعم اذا افاق المجنون فى أشهر الحج و كان مستطيعا و 
متمكنا من الاتيان بأعمال الحج 


وجب عليه و ان كان مجئونا فى بيه الأوقات .)١(‏ 
[الشرط الثالث: الحريه] 
اشاره 


الشرط الثالث: الحريه فلا يجب الحج على المملوكك و ان كان مستطيعا و مأذونا من قبل المولى و لو حج بأذن مولاه صح و 
لكن لا يجزيه عن حجه الاسلام فتجب عليه الاعاده اذا كان واجدا للشرائط بعد العتق. 


لا يبعد ان يفهم العرف من الروايه ان كفاره الصيد على من يكون متوليا لامره بلا خصوصيه للأب. 
الفرع الثالث: أنه لو أتى عمدا بما يوجب الكفاره لا تجب لا عليه و لا على وليه اما عدم وجوبه عليه فلوجهين: 
الوجه الأول: أنه قد مرٌ و تقدم أنه قبل البلوغ لا يجرى عليه القلم. 


الوجه الثانى: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: عمد الصبى و خطاه واحد )1١‏ فان المستفاد من الحديث 
ان عمد الصبى يعتبر خطأ فان لم يكن حكم للخطأ لا يحكم عليه وان كان له حكم يحكم عليه بذلكك الحكم نعم يمكن عدم 
جريان حكم الخطأ بالنسبه الى غير البالغ ببركه عدم جريان القلم عليه و أما عدم وجوبها على الولى فلعدم المقتضى و مقتضى 
الأصل العملى عدم الوجوب. 


)١(‏ اشتراط وجوب الحج بالعقل و كون المكلف عاقلا لا خلاف فيه بل هو أمر واضح ظاهر وان شئت قلت اعتبار العقل فى 
التكليف لا اختصاص له بمورد دون آخر اضف الى ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: لما خلق 


)١(‏ الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب العاقله» الحديث ؟. 
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[(مسأله :)٠١‏ إذا أتى المملوى المأذون من قبل مولاه فى الحج بما يوجب الكفاره] 


(مسأله :23٠١‏ إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه فى الحج بما يوجب الكفاره فكفارته على مولاه فى غير الصيد و على 


[(مسأله :)١١‏ إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراكى المشعر] 


(مسأله :)1١‏ إذا حج المملوكك باذن مولاه و انعتق قبل ادراكك المشعر أجزأه عن حجه الاسلام بل الظاهر كفايه ادراكه الوقوف 


بعرفات معتقا و ان لم يدركك المشعر و يعتبر فى الأجزاء الاستطاعه حين الانعتاق فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجه 
الاسلام و لا فرق فى الحكم بالاجزاء بين اقسام الحج من الافراد و القرآن و التمتع اذا كان المأتى به مطابقا لوظيفته الواجبه. 


[(مسأله 17): إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حج التمتع فهديه عليه] 


(مسأله :)3١‏ إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حج التمتع فهديه عليه و ان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدى على ما يأتى و ان لم 
ينعتق فمولاه بالخيار فان شاء ذبح عنه و ان شاء أمره بالصوم .)١(‏ 


الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فادبر ثم قال: و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو احب إلى منكك و لا 
اكملتكك الا فيمن احبّ اما انّى اناك آمر و اياك أنهى و اناك اعاقب و اياك اثيب 1١‏ و لا فرق فى هذا الحكم بين الاطباقى و 
الادوارى لوحده الملاكك و الدليل نعم اذا افاق فى اشهر الحج و كان جامعا للشرائط يجب عليه اذ ترتب الحكم على موضعه 


)١(‏ لا نتعرض لأحكام المملوك لعدم الابتلاء بها فى أمثال زماننا. 


.١ الوسائل: الباب ” من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ )١( 
"١ ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج‎ 

[الشرط الرابع: الاستطاعه] 

اشاره 

الشرط الرابع: الاستطاعه» 

[و يعتبر فيها أمور] 

[الأول: السعه فى الوقت] 

و يعتبر فيها أمور: 


الأول: السعه فى الوقت و معنى ذلكك وجود القدر الكافى من الوقت للذهاب الى مكه و القيام بالأعمال الواجبه هناكك و عليه فلا 
يجب الحج اذا كان حصول المال فى وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبه فيها أو أنه يسع ذلكك و لكن بمشقه شديده 
لا تتحمل عاده و فى ذلكك يجب عليه التحفظ على المال الى السنه القادمه فإن بقيت الاستطاعه إليها وجب الحج فيها و الَا لم 


.)١( يجب‎ 


(1) لا اشكال ولا كلام فى اعتبار الشرط المذكور كتابا و سنه و اجماعا و ارتكاز و سيره بل اشتراط الاستطاعه من ضروريات 
الفقه بل من ضروريات المذهب بل من ضروريات الاسلام انما الكلام فى جهاتها و خصوصياتها و حدودها و الامور المعتبره 
فيها و من تلكك الأمور السعه فى الوقت أى يكون الوقت كافيا للذهاب الى مكه و القيام باعمالها و هذا من الواضحات الأوليه 
فان كل تكليف مشروط بالقدره و مع عدم سعه الوقت لا يكون الحج مقدورا فلا يجب ثم انه اذا كان الوقت كافيا لكن كان 
القيام حرجيا و شاقا و لا يكون قابلا للتحمل عاده افاد قدّس سرّه بعدم الوجوب و ذلكك لقاعده نفى الحرج الحاكمه على ادله 
الأحكام و قد ثبت فى محله اعتبارها و فى المقام نصوص تدل على وجوب الحج بمجرد القدره العقليه وان كان حرجيا لاحظ 
ما رواه محمد بن مسلم فى حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممّن يستطيع الحج و 
لم يستحيى و لو على حمار اجدع ابتر قال فان كان يستطيع أن يمشى بعضا و 


يركب بعضا فليفعل )١١‏ 


(5) الوسائل'النات ٠‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث .١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج 2١‏ ص: 7" 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: فان كان دعاه قوم ان يحيّجوه فاستحيى فلم يفعل فانه 
لا يسعه الا أن يخرج و لو على حمار اجدع ابتر )١١‏ و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى حديث قال: قلت له 
فان عرض عليه ما يحج به فاستحبى من ذلكك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال: نعم ما شأنه يستحبى و لو يحج على حمار أجدع 
ابتر فان كان يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج 07١‏ و منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول 
من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج 3 و منها ما رواه أبو بصير أيضا قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه التّ.لام رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الح فاستحيى فقال من عرض عليه الحج فاستحيى و لو على 
عيان أخلاء حقطد الذي كيو عه يحظه السم يمتها ما واد ابن اسامة دح عد أنى عل اللدغلية الت اذم فن قولة و لله 
ل ا . حيات بى يلام فى 

عَلَى النّاس حِحٌ ابت مَن اشتّطاع إِلَيهِ سَبِينًا قال: 


سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت: أ رأيت ان عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك قال هو ممّن استطاع إليه 
سبيلا قال و ان كان يطيق المشى بعضا و الركوب بعضا فليفعل قلت أ رأيت قول الله وَ مَنْ 


كر أهو فى الحج قال: نعم قال: هو كفر النعم و قال: من تركك .)8١‏ 


." نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.2 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
(#انفسن المصدن اللحديت د‎ 
., (ع) نفس المصدرء الحديث‎ 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
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و منها ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال: نعم ان حجه الاسلام 
واجبه على من اطاق المشى من المسلمين و لقد كان من حج مع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم مشاه و لقد مرّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدّوا_أزركم واب ضارا جد مياجيي الارة 
منها ما رواه أبو بصير قال اقلت لأبن عبد الله عليه اطلام قل الله عل ول و لله على لاسن نع ليت من اعتلام ليد حيئا قال: 
يخرج و يمشى إن لم يكن عنده قلت: لا يقدر على المشى قال: يمشى و يركب قلت لا يقدر على ذلكك أعنى المشى قال: يخدم 
القوم و درج معي :230 و يعار صبها طائقه اخرى من الزوايات متها ما رؤاة مسحلا بن تبلج قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام قوله 
تعالى: وَل على اناس ب ليت من احاح إل يل قل يكون له ما د ج به. الحديث 20 و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد 


اله عله الش.لام فى قول الله و و جل وَ لله على الناس مد الت من املاع ِل يلا ما السبيل قال: أن يكون له ما يحج به 
الحديث (©») 


ومنها بارواء مويه بن حي التتعبي كال" سأل حفص الكناسى أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قول الله عزّ و جل و لِلَهِ 
لا 
على الثاس خ اقنت فن قتاع إليه نيما يمتى بذلك قال: بن كاق سداق د تسن سكرية كراد و واخله كيو حم 


يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسى 


)الباق اا تهلده الأوانمه الحدي 1 
(') نفس المصدرء الحديث ”. 
ا البانه تعن هده الآنوات» التحدت ١‏ 
(6 اق التصدو لحني 8 
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فاذا كان صحيحا فى بدنه مخلى فى سربه له زاد و راحله فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال: نعم )1١‏ و منها ما رواه البسكونى 
اميه الناعله الك كرفا “أله وجل :من أهنال القندر فقال: نا اتن وول الها خرف عي قزل اللشعرٌ وبل و لله على 
التاس جح الْبِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سيلا أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه فقال ويحكك انما يعنى بالاستطاعه الزاد والراحله ليس 
استطاعه البدن» الحديث "١‏ و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه الى المأمون قال: و حج البيت 
مضه على مل الامتاع إله متواددي الميل الراد و الراحله مع الصحه 8*0 و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه 
اماق لزنام وجل و لعل ته جه لمعم د تع لله يا ماي نيك واد كان نيعا ف الك مقن 


سربه له زاد و راحله 99» و منها ما رواه فى 


مواطاو معد ل قاد عن ا مسو لطله اعد ول ل ا : من 
كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحله فهو مستطيع للحج «©) و منها ما رواه عبد الرحمن بن 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ع. 
() نفس المصدرء الحديث 2. 
() نفس المصدرء الحديث 8. 
() نفس المصدرء الحديث 7. 
(0) نفس المصدرء الحديث 4. 
(9 )اتنس التصدن الكديت 1 
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ع ع ِ لا - لا و . لا - 24 
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن قوله: وَ لِلهِ عَلى اناس حَحٌ لبت مَن اشتّطاع إِليِهِ سَبِيلا قال: الصحه فى بدنه و 


القدره فى ماله ١١‏ و فى روايه حفص الاعور عنه عليه السّ.لام قال: القوه فى البدن و اليسار فى المال 5١‏ فما الحيله و ما الوسيله 
افاد سيد المستمسكك قدّس سرّه ان النصوص الداله على كفايه القدره بأى نحو كان مورد اعراض الأصحاب فلا تكون حجه فلا 
معارض للطائفه المقابله لها و هذا الكلام غير مقبول عندنا اذ ذكرنا مرارا انه قد حمّق فى محله ان اعراض المشهور عن النص 
المعتبر لا يسقطه عن الاعتبار كما ان عملهم بحديث غير معتبر لا يكون جابرا له و من الغريب انهم فى الأصول يقولون بعدم 
اعتبار الشهره و فى الفقه يسقطون الخبر المعتبر باعراض المشهور و يعملون بخبر غير معتبر باعتبار عمل المشهور به و التنافى بين 
الأمرين كالنار على المنار و اجاب سيدنا الاستاد بأن الطائفه الداله على 


كفايه القدره محكومه بقاعده لا حرج و حمل هذه الطائفه على من استقر عليه الحج و يرد عليه انه قد ثبت فى محله ان الحكم 
الوارد فى مورد الحرج لا يكون محكوما بالقاعده بل ذلكك الدليل يكون مخصصا للقاعده و اما حمل تلكك الطائفه على من 
استقر عليه الحج فهو حمل و جمع غير عرفى و لا يصار إليه اذ هو خلاف الصناعه و الا يمكن الجمع بين جميع المتعارضات كما 
لو ورد فى دليل يجب اكرام العلماء و فى دليل آخر ورد قوله لا يجب اكرامهم يمكن الجمع بين الطرفين يحمل دليل الوجوب 
على العدول و حمل دليل عدم الوجوب على الفساق و يلزم سد باب المعارضه فى جميع أبواب الفقه و هو كما ترى و فى 
الدوره السابقه قلنا ان الطائفه الداله على كفايه القدره الفعليه مخالفه مع 


.١17 الوسائل: الباب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث‎ )١( 
١ تفدين المطيدن اللحلديت‎ )0( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: 8" 


الكتاب حيث ان المستفاد منه رفع الحرج فالترجيح مع الطائفه المقابله لا يقال الطائفه الداله على الكفايه مطابقه مع اطلاق 
الكتاب إذ المستفاد منه مطلق الاستطاعه فانه يقال ان دليل رفع الحرج يقيد الاطلاق و يرد عليه ان الاطلاق الكتابى بعد التقييد 
قابل لان يخصص بالخبر الواحد فلا تنافى بين الطائفه الاولى و الكتاب بل يبخصص الكتاب بتلكك الطائفه لكن الطائفه الاولى 
معارضه بالطائفه الثانيه و قلنا فى بحث الاصول ان المرجح الوحيد الاحدثيه؛ و من الغريب ان يقال انه مقطوع الخلاف و كيف 
يكون كذلك و الحال ان الحديث المعتبر دال عليه و ذهب إليه صاحب الحدائق أى سلم ان الأحدثيه من المرجحات 


و التفصيل موكول الى مجال آخر و حيث ان الأحدث غير محرز و غير مشخص لا يمكن الترجيح بها فنقول مقتضى الصناعه 
رفع اليد عن كلا الطرفين و العمل بالإطلاق الكتابى ثم رفع اليد عن الاطلاق بقاعده رفع الحرج اللهم الا أن يقال لا اشكال فى 
ورود كلتا الطائفتين ففى زمان كان الوجوب متوقفا على وجوب الزاد و الراحله و فى زمان كان الوجوب متحققا و لو مع العسر و 
الحرج و لا يمكن احراز زمان الاطلاءق الكتابى فلا يتم الاطلاق أى نقطع بعدمه و ان شثت فقل رفع اليد عن الاطلاق ببركه 
قاعده لا حرج يتوقف على احراز عدم احدثيه الطائفه الأولى و أنّى لنا بذلكك و بعباره اخرى لا يمكن رفع اليد عن الطائفه الاولى 
الداله على الوجوب بأى نحو ممكن نعم يمكن ان يقال انه اذا وصلت النوبه الى الشكك لا مانع عن الأخذ بالبراءه و الحكم بعدم 
الوجوب فى صوره الحرج و المشقه اضف الى ذلكك انا نقطع بعدم وجوب الحج الحرجى فانه لو كان واجبا بأى نحو ممكن 
لشاع و كان ظاهرا واضحا و الحال انّ خلافه كذلك و بعباره واضحه لا يكفى لوجوب الحج القدره العقليه إذ لو كان الحج 


واجبا بمجرد 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: /ا” 
[الثانى: الأمن و السلامه] 
اشاره 


الثانى: الأمن و السلامه و ذلكك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا و ايابا و عند القيام بالاعمال .)١(‏ 


القدره العقليه لما كان باقيا تحت الستار و شاع و ذاع و الحال ان خلافه مركوز عند الكل و السيره جاريه عليه و القول بالكفايه 
يقرع الاسماع و هذا السوق الشرعى و الارتكاز المتشرعى ببابك فتحصل انه 


مع الحرج و المشقه لا يجب الحج بل لو لم يكن حرج و لم يكن مال لا يجب عليه الحج بلا اشكال و لا كلام ثم انه قدّس سرّه 
حكم بوجوب حفظ المال الى السنه الآ-تيه فان بقيت الاستطاعه يجب فى تلكك السنه و الا فلا و الوجه فى وجوب الحفظ ان 
الحج واجب على المستطيع و لا يكون وجوبه مشروطا بتحقق أشهر الحج و بعباره اخرى لا يكون واجبا مشروطا بل وجوبه معلق 
و داخل فى الواجب التعليقى و عليه من هذه السنه يتوجه إليه التكليف بالحج حيث فرض كونه مستطيعا فى السنه الآتيه فيجب 
عليه الحفظ لان مقدمه الواجب واجبه بحكم العقل فلاحظ. 


)١(‏ تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن يحيى الخثعمى »١١‏ و منها ما رواه هشام بن الحكم ١؟)‏ و منها ما رواه 
عبد الرحمن بن سيابه (*" ان قلت: 


يستفاد من بعض نصوص الباب كفايه ما يحج به لاحظ ما رواه الحلبى 9"). 


قلت: النسبه بين هذه الروايه و حديث الكناسى نسبه العام الى الخاص و مقتضى الصناعه تخصيص العام بالخاص اضف الى 


ذلك انه لولاه يكون الحج 


لكاي عر 
(0) لاحظ ص ع”. 

(## لانت ع 

8 لاا ا 
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كما ان الحج لا يجب مباشره على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافه لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابه 
عل مسي + اتقعيلة 10 


[(مسأله :)١‏ اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون] 


( مسأله 3): اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق 
المأمون و ان كان أبعد .)١(‏ 


[(مسأله 15): اذا كان له فى بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه] 


(مسأله 35): اذا كان له فى بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج و كذلك اذا كان هناكك ما 
يمنعه عن الذهاب شرعا كما اذا استلزم حجه تركك واجب اهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب 
محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج (2. 


بحسب العاده حرجيا و قاعده رفع الحرج ترفع وجوبه. 

)١(‏ فانتظر. 

(؟) الأمر كما افاده اذ فى مفروض الكلام موضوع الحكم بتمام معنى الكلمه يتحقق و ترتب الحكم على موضوعه طبيعى. 
() فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه لو استلزم الحج وقوعه فى الضرر المالى بأن يكون له مال معتد به يتلف اذا حج لا يكون الحج واجبا و الوجه فيه 
ان قاعده نفى الضرر تنفى الأحكام الضرريه أى الأحكام الموجبه للضرر و المفروض كذلك. 


ان قلت: القاعده و ان كانت نافيه للضرر لكن الحكم الوارد فى مورد الضرر 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: 94" 


يكون مخصصا للقاعده كوجوب الخمس و امثاله و وجوب الحج من هذا القبيل. 


قلت: ان المفروض فى المقام توجه ضرر خارج عن المقدار المعروف فى الحج على النحو المتعارف و بعباره اخرى المقدار 
اللازم صرفه لا يشمله دليل لا ضرر و اما الزائد عليه فلا مثلا لو استلزم ايصال الخمس الى صاحبه ضررا واردا على المكلف لا 
يكون الاداء واجبا. 


وفى المقام اشكالان أحدهما ان هذا التقريب انما يتم على مسلكك المشهور حيث ذهبوا الى ان مفاد القاعده نفى الأحكام 
الضرريه و 


اما على مسلكك من يرى ان مفاد القاعده النهى عن الاضرار فلا يتم. 
ثانيهما: أنه ما الوجه فى تقييد المال بالمعتد به فان الميزان صدق عنوان الضرر بلا فرق بين كونه معتدا أو لم يكن فلا تغفل. 


الفرع الثانى: انه لو استلزم الحج ترك الواجب الا-هم أو ارتكاب حرام كذلكك لا يجب الحج و الوجه فيه ان قاعده التزاحم 
تقتضى تقديم الاهم و ربما يقال لا يلزم فى جواز ترك الحج ان يكون المزاحم الاهم بل يكون مانعا عن الاطلاق و الوجه فيه ما 
رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: اذا قدر الرجل على ما بحج به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك 
شريعه من شرائع الاسلام» الحديث )١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث أنه لو اشتغل بشغل يكون عاذرا عن تركك الحج و 
مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق. 


و يرد عليه انه علق التركك على شغل يكون عاذرا و كون غير الأهم عذرا أول الكلام و الاشكال و بعباره واضحه انه لا اشكال 


() الوسائل: الباب © من أنؤات وجوب الحج. الحديث ب 
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الشغل كما لو اشتغل بتجاره أو سفر إلى غيرهما من الاشغال بل اللازم ان يكون معذورا شرعا فلا بد من احرازه فلا بد من احراز 
الشهميه ثم انه لا-.وجه لاختصاص الحكم بالاهم بل الامر كذلكك حتى مع التساوى إذ قد ثبت فى محله من الاصول انه لو دار 
الامر بين الضدين المتساويين تكون النتيجه التخيير فلو فرض التساوى و اشتغل بالضد يصدق انه اشتغل بشغل يعذره عن الحج 
فالنتيجه انه لو اشتغل بواجب اهم مثلا 


أو مساوى لا يكون عاصيا و أما لو لم يشتغل به فربما يقال بعدم وجوب الحج عليه لان المانع الشرعى كالمانع العقلى فالمزاحم 
اذا كان أهم يكون مانعا عن تحقق الاستطاعه فلا تجب عليه الحج. 


و يرد عليه ان الاستطاعه قد فسرت فى النصوص و لا يكون من شروطها عدم المزاحمه فهذا القول غير سديد بل لنا ان نقول انه 
لو كان وجوب الحج معلقا على القدره لم يكن التزاحم موجبا لانتفاء الموضوع و بعباره واضحه ان الظاهر من القدره كون 
المكلف قادرا على العمل تكوينا و إراده الجامع بين القدره العقليه و الشرعيه من لفظ القدره تحتاج الى الدليل فلاحظ. 
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[(مسأله 14): اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلى] 


(مسأله :)١6‏ اذا حج مع استلزام حجه تركك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلكك فهو و ان كان عاصيا من جهه تركك الواجب أو 
فعل الحرام الا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجه الاسلام اذا كان واجدا لسائر الشرائط و لا فرق فى ذلكك بين من كان الحج مستقرا 
عليه و من كان أول سنه استطاعته .)١(‏ 


[(مسأله :)١8‏ اذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه الا يبذل مال معتد به] 


(مسأله 18): اذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج (). 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده مبنى على صحه الترتب التى ثبتت فى الأصول فانه مع العصيان يكون مستطيعا فيكون حجه صادرا عن 
اهله واقعا فى محله و لا فرق بين من يكون الحج مستقرا عليه و من لا يكون كذلكك لوحده الملاكك و لا فارق بين المقامين. 


(7) الأقوال فى المسأله ثلاثه: 


الأمول: سقوط الحج و عدم وجوب بذل المال نقل عن الشيخ و جماعه بتقريب انه يشترط وجوب الحج بالأمن فى الطريق و 


و يرد عليه ان دفع العدو بالمال كدفع السبع أو البروده و امثالهما و من الظاهر انه لا يصدق عدم الأمن مع امكانه صرف المال. 
و ربما يستدل على المدعى بأن المأخوذ ظلم و لا تجوز الاعانه على الاثم. 


و فيه انه لا دليل على حرمه الاعانه على الا-ثم و على فرض كونها حراما لا تكون كذلك فى المقام اذ الحج أهم ملاكا من 
الاعانه و ربما يستدل بان من يخالف اخذ ماله قهرا لا يكون مستطيعا و المقام من مصاديقه و فيه ان المقام لا يكون من 
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[(مسأله :)١17‏ لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج] 


(مسأله 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج الَّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حج مع الخوف صح حجه على 
الأظهر .)١(‏ 


مصاديقه مضافا الى فساد التقريب فى المقيس عليه. 
الثانى: وجوبه على الاطلاق لتماميه موضوع الوجوب. 
الغالك: التفصيل بين المضر يحاله و التجحق به قلذ يحب و الا فجب: 


أقول: إذا كان رفع المال حرجيا يرتفع الوجوب بقاعده لا حرج و اما اذا لم يكن كذلكك 


فان قلنا بأن مفاد قاعده لا ضرر النهى عن الاضرار فيجب بلغ الضرر ما بلغ و اما ان قلنا بمقاله المشهور فالميزان صدق الضرر و 
عدمه فعلى الاول لا يجب و على الثانى يجب و لا أدرى ما الوجه فى تقييد الماتن المال بالمعتد به فان مفاد القاعده على مسلكك 
المشهور يرفع الحكم الضررى فلا بد من صدق عنوان الضرر و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين انواعه و لقائل أن يقول ان دليل 
لاضرر لا يشمل المقام حتى على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده و الوجه فيه ان القاعده مخصصه بالأدلّه الوارده فى مورد 
الضرر كالمقام فلاحظ. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لو انحصر الطريق بالبحر لا يسقط وجوب الحج و هذا على طبق القاعده الأوليه اذ الميزان وجود طريق مأمون بلا 
فرق بين الجو و البر و البحر و هذا واضح. 
الفرع الثانى: أنه يجب مع خوف الغرق أو المرض و أما مع خوف الغرق. 


فلا يجب لان الخوف طريق عقلائى و مع الخوف لا يكون الطريق مأمونا و بتقريب آخر مع الخوف يكون موضوع الوجوب غير 
محرز بل محرز العدم و أما مع خوف المرض فان كان خائفا من المرض الذى لا يكون قادرا على الاتيان بالواجب 
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أو كان قابلا و لكن يكون موجبا للحرج فيكون كخوف الغرق أى يوجب سقوط الوجوب اذ قد صرح فى جمله من النصوص 
لم يكن كذلك فهل يمكن القول بسقوط الوجوب الانصاف انه مشكل و بعباره واضحه 


لا دليل على كون مجرد المرض على نحو الاطلاق يكون مانعا عن وجوب الحج و الا يازم سقوطه عن اكثر الناس إذ قلما يتفق 
ان شخصا يكون سالما فى بدنه على نحو الاطلاق و هل يكون فرق بين حدوثه و بقائه نعم على القول المشهور فى مقتضى 
حديث لا ضرر يمكن ان يقال بان الحج اذا كان موجبا لحدوث المرض لا يكون واجبا لقاعده لا ضرر الا أن يقال لا يمكن 


الالتزام بسقوط الوجوب بمجرد توجه الضرر. 


الفرع الثالث: أنه لو حج و الحال هذه يكون حجه صحيحا و الظاهر ان الوجه فيه أنه بعد طيه المسافه و وصوله الى الميقات 


يدخل تحت عنوان المستطيع فيكون حجه تاما. 
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[الثالث: الزاد و الراحله] 


اشاره 


الثالث: الزاد و الراحله و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به فى الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه فى سفره أو 
وجود مقدار من المال «النقود و غيرها» يصرفه فى سبيل ذلكك ذهابا و ايابا و معنى الراحله هو وجود وسيله يتمكن بها من قطع 
المسافه ذهابا و ايابا و يلزم فى الزاد و الراحله ان يكونا مما يليق بحال المكلف .)١(‏ 


)١(‏ الظاهر ان ما افاده تام لجمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و ما رواه الحلبى ؟ و منها ما رواه محمد بن يحيى 
الخئعمى "و منها ما رواه السكونى 5 و منها ما رواه الفضل بن شاذان 0 و منها ما رواه هشام بن الحكم © كما ان العرف يفهم 
من النصوص الداله على اشتراط الزاد و الراحله ما يليق بحاله ذهابا و ايابا و بعباره اخرى كما ان 


المستفاد من المئونه فى باب الخمس حيث دل الدليل على انه بعد المئونه ما يكون موافقا لشأنه كذلك الحال فى المقام و 
العرف ببابكك و أما الاستدلال على المدعى بانه لو لم يكن لائقا بشأنه يكون حرجيا و دليل لا حرج يرفع الوجوب فيرد عليه أولا 
أنه اخص من المدعى إذ ربما لا يكون حرجا بالنسبه الى شخص و ثانيا أنه لا يمكن القول بأن الحرج على الاطلاق يرفع وجوب 
الحج كيف و إن دليل وجوبه وارد فى مورد عمل يكون موجبا للحرج و الضرر و ببيان أوضح ان الحج فى الأزمنه السابقه كان 
بحسب طبعه الأولى فعلا ذا مشقه موجبه للحرج و الضرر و لا يقاس ذلك الزمان بأمثال زماننا و قد حقق فى محله ان الادله 


الوارده فى مورد الحرج أو الضرر تخصص القاعده. 


بقى شىء و هو انه لا-اشكال فى ان العرف يفهم من دليل الزاد و الراحله وجدان ما يكون تحصيلهما به فلا فرق بين العين و 
القيمه مضافا الى أنه لا خلاف فى 


()1و؟_و”#وعوهو لاحظ ص "اداع 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: 50 
[(مسأله 14): لا يختص اشتراط وجود الراحله بصوره الحاجه إليها] 


(مسأله 18): لا يختص اشتراط وجود الراحله بصوره الحاجه إليها بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إليها كما اذا كان قادرا 
على المشى من دون مشقه و لم يكن منافيا لشرفه .)١(‏ 


[(مسأله 14): العبره فى الزاد و الراحله بوجودهما فعلا] 


(مسأله 4 العبره فى الزاد و الراحله بوجودهما فعلا- فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه و لا فرق 
ف اشعزاظ وجوه ال احله بين القريب و اليد 03 


هذه الجهه و السيره جاريه عليه فلاحظ. 


)١(‏ لعدم المقتضى للتقييد و ان شئت فقل لو كان مجرد الامكان كافيا للوجوب لم يكن وجه لتفسير الآيه بوجود الزاد و الراحله 
و بعباره واضحه ان المولى فى مقام البيان و لم يفرق و لم يفصل بين الموردين. 


(0 قن فى محله :ان الوجوب المشروط لا يفحتق الابيعد تحقق الشرط ويمازة اعرى الواجب على النكلف بحسي الدثيل 
الوجوب المشروط عند وجود الموضوع الذى يكون عباره عن الشرط فما دام لا يكون موجودا لا يتحقق الوجوب اما وجوب 


تحصيل الشرط فلا دليل عليه بل مقتضى الصناعه عدم الوجوب اضف الى ذلك ان الحكم من الواضحات الفقهيه. 


ثم انه هل يكون فرق بين القريب و البعيد بان يقال لا يشترط فى القريب كما لو كان المكلف مكيا و يريد عرفات الظاهر ان 
الحكم عام و لا وجه للتفصيل فان ما يمكن ان يقال فى تقريب المدعى وجهان: 


الوجه الأول: انصراف الدليل عن القريب. 


الزبجة: لفان إن الا و ساورة فى لاديزرما قن التطيوظ /اظر :الى انط الى مكدو بيك الله قل تمل لايل بن ره رفي 
السفر الى عرفات. 


و يرد على الوجه الأول أنه لا وجه للانصراف فإن ملاكات الأحكام 


6 2 ص: م8 
[(مسأله :)3١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج انما هى الاستطاعه من مكانه لا من بلده] 


(مسأله :)١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج انما هى الاستطاعه من مكانه لا من بلده فاذا ذهب المكلف الى المدينه مثلا 
للتجاره أو لغيرها و كان له هناكك ما يمكن أن يحج به من الزاد و الراحله أو ثمنهما وجب عليه الحج و ان لم يكن مستطيعا من 
ذه 


الدرعيه لأداتتالينا عقوتنا و .يرد على الوه الكاق ان زؤياره البيت لآ تختض مكلق .دون اخرغايه الأمر قد تكون زياره النيت 
مقدمه للرواح الى عرفات و اخرى تكون متأخره مضافا الى انْ مقتضى التقريب ان السفر الى عرفات خارج عن دائره الآيه و 
النصوص فلا مجال للتقريب المذكور و بعباره اخرى الرواح الى عرفات إِمّا جزء للعمل و إِمّا لا و على كلا التقديرين لا مجال 
للتقريب اما على الأول فلأن المفروض وجوبه و أما على الثانى فلا يكون السفر الى عرفات واجبا. 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده الأوليه إذ الميزان فى وجوب الحج تحقق الاستطاعه و المفروض حصولها فيجب لكن هل يشترط 
فى وجوبه ان يكون زاد و راحله الى أن يرجع الى بلده أو يكفى رجوعه الى البلد الذى صار مستطيعا فيه يظهر من سيد 
المدارك على ما نقل عنه الأول و الظاهر انّ الأمر كما أفاده إذ المستفاد من الأدله اشتراطهما ذهابا و ايابا فيلزم التحفظ عليه و 
الحاصل انه يكفى للقول بالوجوب اطلاق الادله و هل يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه الم .لام: الرجل يمرٌ مجتازا يريد اليمين أو غيرها من البلدان و طريقه بمكه فيدركك الناس و هم يخرجون الى الحج 


فيخرج معهم الى المشاهد أ يجزيه 


ذلك عن حجه الاسلام قال: نعم 0١١‏ بتقريب انّ المستفاد من 


(1) الوسائل: البات 1 من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث . 
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[(مسأله ١؟):‏ إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و قوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به] 


البيع و أما إذا ارتفعت الاسعار فكانت أجره المركوب مثلا فى سنه الاستطاعه أكثر منها فى السنه الآتيه لم يجز التأخير .)١(‏ 


الحديث كون الحج مجزيا بلا فرق بين كونه مستطيعا من بلده أم لا فيدل على الأجزاء و إن لم يكن مستطيعا من بلده الحق أنه 
يشكل الاستدلال بالحديث إذ ما يستفاد من الحديث هو الاجزاء و الكلام فى الوجوب و لا تفى الروايه بهذه الجهه. 


)١(‏ أنه قد تعرض فى هذه المسأله لفرعين: 


الفرع الأول: أنه لو كان له ملكك لا يباع الا بأقل من ثمن المثل و كان الفرق و التفاوت معتدا به لا يجب الحج و الظاهر أنه ناظر 
الى دليل لا ضرر فان تلكك القاعده ترفع الحكم الضررى فلا يجب. 
أقول: أما على مسلكك شيخ الشريعه الذى اخترناه و قلنا ان المستفاد من القاعده النهى عن الاضرار بالغير لا نفى الحكم الضررى 


فلا مجال للاستدلال المذكور. 


و أما على مسلكك المشهور فيرد على الاستدلال أولا أنه لا وجه للتفصيل بين المعتد به و غيره فان الميزان تحقق الضرر فلا فرق 
بين أفراده؛ و ثانيا انّ دليل الضرر بخصص بالأدلّه الوارده فى مورد الضرر و منها المقام فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و بعباره 


الضرر الزائد على المقدار المتعارف مدخول فيه بعدم شاهد على مدعاه و هل يمكن رفع الوجوب بقاعده لا حرج إذا كان 
حرجيا لا يبعد ان الامر بالنسبه الى تلكك القاعده أيضا كذلكك 
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[(مسأله 7؟7): انما يعتبر وجود نفقه الاياب فى وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود الى وطنه] 


( مسأله 7 انما يعتبر وجود نفقه الاياب فى وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود الى وطنه و أما إذا لم يرد العود و أراد 
السكنى فى بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقه الى ذلك البلد و لا يعتبر وجود مقدار العود الى وطنه نعم إذا كان البلد 
الذى يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقه الى ذلك المكان بل يكفى فى الوجوب وجود مقدار العود الى وطنه 
(0. 


إذ صرف النظر عن المال و بذله فى سبيل الحج يكون حرجيا بالنسبه الى كثير من الناس و مع ذلكك أوجب الشارع الحج 
للمستطيع فيعلم ان الحرج كالضرر لا يوجب رفع وجوبه و إن شئت فقل لو كان الأمر دائرا مدار عدم الحرج لشاع و ذاع و كان 
الحكم واضحا ظاهرا اللهم الا أن يقال السفر الى الحج فى حد نفسه لا يكون و لم يكن من أول الأمر حرجيا بحيث يقال انَّ 
دليله وارد فى مورده و بعباره اخرى السفر الى مكه لا يكون بحسب الطبع الاولى حرجيا و عليه إذا كان حرجيا يرفع وجوبه دليل 
رفع الحرج فلاحظ. 


الفرع الثانى: إنه إذا ارتفعت الاسعار فى هذه السنه بالنسبه الى السنوات السابقه يجب الحج و لا يسقط وجوبه و الوجه فيه أنه 
يصدق عليه ان له زادا و راحله ولا يكون الضرر المتوجه إليه زائدا على المقدار المتعارف فلا وجه لعدم 


الوجوت ولا يجوز التأحين. 


)١(‏ الأسمر كما أفاده إذ اشتراط وجود نفقه العود و الرجوع ليس لأجل موضوعيه لها بل من باب ان المستفاد من دليل الزاد و 
الراحله بحسب الفهم العرفى نفقه الذهاب و الإياب و مع فرض عدم الرجوع الى بلده لا يبقى موضوع للشرط المذكور و أما 
بالنسبه الى البلد الذى يريد السكنى فيه فيشترط وجود و الراحله للوصول إليه هذا إذا كان ذلكك البلد أقرب من بلده أو مساويا و 


أما إذا كان أبعد بحيث 
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[الرابع: الرجوع الى الكفايه] 


الرابع: الرجوع الى الكفايه و هو التمكن بالفعل أو بالقوه من اعاشه نفسه و عائلته بعد الرجوع و بعباره واضحه يلزم أن يكون 
المكلف على حاله لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال فى سبيل الحج و عليه فلا 
يجب على من يملكك مقدارا من المال يفى بمصارف الحج و كان ذلكك وسيله لإعاشته و إعاشه عائلته مع العلم بأنه لا يتمكن 
من الاعاشه عن طريق آخر يناسب شأنه فبذلكك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع 
دار سكناه اللائقه بحاله و ثياب تجمله و اثاث بيته و لا آلات الصنائع التى يحتاج إليها فى معاشه و نحو ذلك مثل الكتب بالنسبه 
الى أهل العلم مما لا بد منه فى سبيل تحصيله و على الجمله كل ما يحتاج إليه الانسان فى حياته و كان صرفه فى سبيل الحج 
موجبا للعسر و الحرج لم يجب بيعه نعم لو زادت الأموال المذكوره عن مقدار الحاجه وجب بيع الزائد فى نفقه الحج بل 


من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلكك إذا كان 
الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و ايابا و بنفقه عياله .)١(‏ 


يحتاج الى نفقه أكثر من نفقه الرجوع الى بلده لم يعتبر وجود النفقه الى ذلكك الا بعد بل يكفى وجودها لرجوعه الى بلده و 
الوجه فيه أنه فى هذا الحال يصدق عليه عنوان الموضوع فيترتب عليه الحكم. 


)١(‏ وقع الكلام فى الاشتراط المذكور و عدمه و اختلف الأصحاب فيه و ما 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: 0٠‏ 


يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 


الوجة الأول: الاجماع و فيه أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع اختلااف الأصحاب فيه مضافا الى أنه على فرض حصوله 
محتما المدرك فلا يكون اجماعا من المرءوسين كى يكون كاشفا عن رأى الرئيس أى الامام أرواحنا فداه. 


الوجه الثانى: أصل البراءه إذ مع الشكث فى الوجوب فى صوره عدم الرجوع الى الكفايه تجرى البراءه عن الوجوب. 


و فيه انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل الاجتهادى فاذا كانت النصوص داله على الوجوب على الاطلاق لا مجال للأصل كما 


هو واضح. 
لا 
اليك العالت : جمله من النصوص منها ما رواه أبو الربيع الشامى قال: سثل أبو عبد الله عليه التّد.لام عن قول الله عزّ و جل وَ لِلَهِ 


على الناس سج ليت من اختطاع لَه يا فقال ما يقول الناس قال : فقلت له الزاد و الراحله قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام قد 
سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال: هلكك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحله قدر ما يقوت عياله و يستغنى به 


عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم ايا لقد هلكوا اذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعه فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا 
لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاه فلم يجعلها الا على من يملكك مائتى درهم 1١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالشامى حيث إِنّهِ لم 
يوثق و توصيف الحديث بالحسن أو الراوى بالحسن لا يكون توثيقا بل دال على عدم احراز الوثاقه و الّا لم يكن وجه لتبديل 
لفظ الثقه بالحسن كما ان كونه فى اسناد تفسير القمى لا اثر له و الوجه فيه انا نرى جمله من الملا-عين الكذابين فى اسناده 
اخبثهم عائشه لعنه الله عليها فيصير كلامه 
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و توثيقه مجملا إذ كيف يمكن ان يشمل التوثيق مثل عائشه و كيف يمكن أن لا يكون مثل القمى عارفا بحال مثل عائشه فلا 
يمكن الأخذ بعموم كلاهمه و ظاهر مقالته مضافا الى انّ كلامه فى حد نفسه مجمل مبهم حيث يقول «إنا ذاكرون عن مشايخنا و 
ثقاتنا» فانا نسأل ان عطف لفظ ثقاتنا على مشايخنا هل يكون من العطف التفسيرى أو من عطف العام على الخاص أو من عطف 
المباين على المباين أو مجمل أما كونه عطفا تفسيريا فهو خلاف القاعده الأوليه فانٌ الظاهر يقتضى التأسيس و اما كونه من 
عطف العام على الخاص فهو أيضا على خلاف اسلوب الكلام فلا يصار إليه و أما كونه من عطف المباين على مثله فمرجعه الى 
عدم شمول التوثيق للمشايخ فتكون روايات التفسير كلها ساقطه عن الاعتبار الا أن يتم أمر الاعتبار من طريق آخر و 


اما على فرض الإجمال فأيضا لا يمكن الاعتماد بتوثيقه حيث فرض ان كلامه مجمل و غير واضح المراد و يؤكد الاجمال قوله 
فى أول تفسيره ثقاتنا حيث ان هذا اللفظ ظاهر فى كون المراد من الثقات ثقات الاماميه لا مطلق الثقات و الوجه فى الظهور أنه 
اضاف اللفظ الى نفسه فكما لو قال أحد من الأصحاب قال علمائنا أو أصحابنا يكون اللفظ ظاهرا فى علماء الاماميه و أصحابهم 
كذلك اللفظ المذكور فى المقام ظاهر فى ثقات الاماميّه فلا يكون توثيقا لمطلق الروات و عليه يكون عطفا تفسيريا لقوله 
مشايخنا فلا يكون توثيقا لغير الطبقه الاولى. 

و الحق ان الأمر لا يكون كذلك فان الظاهر من قوله حيث يقول و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن اللذين فرض الله طاعتهم ان مراده 
الطبقه الأخيره المتصله بالمعصومين فإن من يروى عن الأ-ئمه أو عن الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم هو الراوى عنهم 


بالمباشره هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى كما تقدم منا ان الطبقه الاخيره المتصله 
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بالمعصومين فيهم جمله من الملاعين كعائشه فلا مجال للأخذ بكلامه فلا اثر لتوثيقاته لا بنحو العموم و لا بنحو الخصوص. 


ولكن الذى اختلج أخيرا ببالى القاصر ان كلامه دال على توثيق الطبقه الاولى و هى طبقه المشايخ و الوجه فيه ان لفظ المشايخ 
صريح فى تلكك الطبقه و لفظ ثقاتنا عطف تفسيرى للمشايخ إذ لو أخبر أحد بخبر و بعد الاخبار يقول اخبرنى بهذا الخبر 
اساتيدى و أوليائى و أحبائى يفهم منه انّ المخبرين كلهم اساتيده و أوليائه و أحبائه و العرف يبابكك و بعباره اخرى العطف فى 
مثله يكون ظاهرا فى العطف 


التفسيرى فلا اشكال فى ظهور الكلاسم فى الطبقه الاولى غايه الأمر هذه الطبقه لا يرون عن الامام الّا مع الواسطه فيصح اسناد 
الروايه إليهم و لو مجازا فالنتيجه ان الطبقه الا.ولى فى التفسير موثّقون بتوثيق القمى و لقائل أن يقول ان قياس كلادمه بمورد 
المثال مع الفارق و الحمل على العطف التفسيرى خلاف الظاهر. 


و منها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السّدلام فى حديث شرائع الدين قال و حج البيت واجب على من استطاع إليه 
ا ا ل ل ل 
ضعيف سندا بالأعمش بل و بغيره و منها ما رواه الطبرسى فى قوله تعالى وَ لِلْهِ عَلَى النّاس جح الَْيتِ مَن اشمَطاع إِليْهِ سَبينًا قال 
المروى عن ائمتنا عليهم السّدلام انه الزاد و الراحله و نفقه من تلزمه نفقته و الرجوع الى كفايه اما من مال أو ضياع أو حرفه مع 
الصحه فى النفس و تخليه الدرب من الموانع و امكان المسير «؟» و الحديث 


)١(‏ الوسائل: الباب 4 من أبواب وجوب الحج, الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: الباب 4 من أبواب وجوب الحج. الحديث 2. 
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ضعيف بالارسال و منها ما رواه المحاربى ١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث انه لو كان الحج موجبا للاجحاف به يكون ساقطا 
و مخ الظاهر اه لو كان بحيث يختل امر معاشه و حياته يكون من اظهر مصاديق الاجحاق فالاتضاف ان هذه الرؤانه تفن ياثبات 
المطلوت: 


الوجه الرابع: أن العرف يفهم من نصوص الباب انّ الشارع الأقدس فى عين ايجاب الحج على المكلف فى 


مقام التحفظ على بقائه و ما يتعلق به من شئونه. 


الوجه الخامس: انه لو كان الحج واجبا بلغ أمره الى حد أن المكلف بعد رجوعه يكون مضطرا و ساقطا عن الاعتبار و بعباره 
اخرى يكون الحج واجبا و لو كان سببا لمهانته و وقوعه فى المشقه و الزحمه لكان شايعا و لم يكن مخفيا و مستورا. 


الوجه السادس: قاعده رفع الحرج و لكن تقدم الاشكال فى الاستدلال بالقاعده لعدم الوجوب و لكن تقدم أيضا الاشكال فيه و 
قلنا ليس السفر الى البيت من الامور الحرجيه فعلى فرض كونه حرجيا فى مورد يشمله دليل رفعه و الانصاف ان السفر الى الحج 
فى الا-زمنه السابقه كان حرجيا و بما ذكر ظهر ما يتعلق بما افاده الى آخر المسأله و الميزان الكلى أنه إذا كان الحج موجبا 
الاتحباف عليداو شق الخلل فى معاشه ودياك لا بجوو الا حب: 


3 امسن أنه 
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[(مسأله 17؟): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه] 

(مسأله *3): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضه الحج مثلا 
إذا كان للمرأه حلى تحتاج إليه و لا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضه الحج .)١(‏ 
[(مسأله 3): إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه] 


( مسأله *؟): إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناكك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفه 
تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكه إذا كانت وافيه بمصارف الحج و لو بضميمه ما عنده من المال و يجرى ذلكك فى 
الكتب العلميه و غيرها مما يحتاج إليه فى حياته (1). 


[(مسأله :)١0‏ إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحج و كان بحاجه الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج 
إليه] 


(مسأله إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحج و كان بحاجه الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلكك مما 
يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال فى الحج موجبا لوقوعه فى الحرج لم يجب عليه الحج و الا وجب عليه (0. 


(1) ما أفاده على طبق القاعده الأوليه إذ المفروض تغير الموضوع و كونه مستطيعا و لا يمنع عن حجه شى ء فيجب عليه الحج بلا 
اشكال. 


(؟) الأمر كما أفاده إذ المفروض تحقق الاستطاعه بلا وجود مانع فيجب أن يحج فورا. 


(*) الظاهر ان ما أفاده تام و يمكن الاستدلال عليه بحديث ذريح المحاربى ١١‏ فإن الزامه بالحج و الحال هذه يكون اجحافا به 


1 الأنكل صن 1 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: 00 
[(مسأله 2؟): إذا كان ما يملكه دينا على ذمه شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبه] 


( مسأله 58): إذا كان ما يملكه دينا على ذمه شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبه فإن كان المدين مماطلا وجب 
اجباره على الاداء و إن توقف تحصيله على الرجوع الى المحاكم العرفيه لزم ذلكك كما تجب المطالبه فيما اذا كان الدين مؤجلا 
و لكن المدين يؤديه لو طالبه واما اذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان 
الدين مؤجلا-و المدين لا يسمح باداء ذلكك قبل الأجل ففى جميع ذلك ان امكنه بيع الدين بما يفى بمصارف الحج و لو 
بضميمه ما عنده من المال و لم يكن فى ذلكك ضرر و لا حرج وجب البيع و الا لم يجب .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لو كان مملوكه دينا على الغير و كان حالا وجب عليه المطالبه إذ المفروض أنه مستطيع فيجب القيام 


بمقدمات الواجب و الا يكون تاركا للحج عصيانا. 
الفرع الثانى: ان المدين لو كان مماطلا وجب اجباره و لو بالمراجعه الى المحاكم العرفيه. 


و ربما يقال بأنه مع المماطله لا يجب الحج إذ الاستطاعه غير حاصله و تحصيل شرط الوجوب غير واجب و يرد عليه ان المقدور 
بالواسطه مقدور و بعباره واضحه ان المفروض كونه واجدا للمال و أيضا قد فرض امكان صرفه و لو بهذا الطريق فلا مجال 
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و ربما يقال لا بد من التفصيل بين جواز الرجوع الى الظالم و عدمه فعلى الأول يجب و على الثانى لا يجب و هذا التفصيل أيضا 
مخدوش إذ نفرض ان الرجوع الى الظالم حرام لكن المفروض ان الاستطاعه و هى وجود الزاد و الراحله موجوده غايه ما فى 
الباب توقف القيام بالواجب على ارتكاب محرم فيكون المقام داخلا فى باب التراحم. 


الفرع الثالث: أنه لو كان الدين مؤجلا و لكن المدين يؤديه لو طالبه تجب المطالبه و الحج و هذا على طبق القاعده لوجود 


الفرع الرابع: أنه لو لم يمكن تحصيل المال بأخذه من المدين بأحد الوجوه المذكوره فى المتن فان أمكن تحصيل مئثونه السفر 


بقى شىء و هو انّ الماتن جعل الضرر من الموانع و هذا يتم على مسلكك المشهور حيث ذهبوا الى رفع الحكم الضررى و أما 
على مسلكك شيخ الشريعه فلا يتم الأمر مضافا الى انّ وجوب الحج ضررى فلا تصل النوبه الى تخصيص الدليل بالقاعده بل 
المحكم اطلاق دليل وجوب الحج حيث انه مخصص لدليل القاعده و 


يمكن ان يسرى الاشكال بالنسبه الى الحرج و التقريب هو التقريب. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: /اه 
[(مسأله 77): كل ذى حرفه كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفى كسبهم بنفقتهم و نفقه عوائلهم] 


(مسأله /0؟): كل ذى حرفه كالحدّاد و البنّاء و النجار و غيرهم ممن يفى كسبهم بنفقتهم و نفقه عوائلهم يجب عليهم الحج إذا 
حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره و كان وافيا بالزاد و الراحله و نفقه العيال مده الذهاب و الاياب .)١(‏ 


[(مسأله :)١4‏ من كان يرتزق من الوجوه الشرعيه كالخمس و الزكاه و غيرهما] 


(مسأله :)١8‏ من كان يرتزق من الوجوه الشرعيه كالخمس و الزكاه و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العاده مضمونه من دون 
مشقه لا يببتعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملكك مقدارا من المال يفى بذهابه و ايابه و نفقه عائلته و كذلكك من قام أحد بالانفاق 
عليه طيله حياته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من جهه المعيشه ان صرف ما عنده فى سبيل الحج .)١(‏ 


)١(‏ الأمر كما أفاده إذ المفروض تحقق الاستطاعه و الرجوع الى الكفايه فيجب الحج. 


(؟) إذ يجب الحج على المستطيع و المفروض أنه كذلكك فيجب عليه و بعباره واضحه قد فرض ان له زادا و راحله و حاله فى 
الذهاب و الاياب سيان و ان شئت فقل أنه يمكنه أن يحج و لا يمنعه عنه مانع فلا وجه لعدم الوجوب. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: /0 
[(مسأله 9؟): لا يعتبر فى الاستطاعه الملكيه اللازمه] 


(مسأله 55): لا يعتبر فى الاستطاعه الملكيه اللازمه بل تكفى الملكيه المتزلزله أيضا فلو صالحه شخص ما يفى بمصارف الحج و 
جعل لنفسه الخيار الى مده معينه وجب عليه الحج و كذ لكك الحال فى موارد الهبه الجائزه .)١(‏ 


[(مسأله :)٠٠١‏ لا يجب على المستطيع أن بحج من ماله] 


(مسأله :لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو 


ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك (5). 


(1) و الوجه فيه ان الاستطاعه تتحقق بحصول الزاد و الراحله و المفروض تحققها فيجب الحج لتحقق شرطه نعم إذا كان الحج 
موجبا لوقوعه فى العسر و الحرج و يكون الحج اجحافا بالنسبه إليه يسقط الوجوب كما هو المستفاد من حديث المحاربى و لكن 


لو شكك فى الرجوع و عدمه؛ يمكن احراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالى هذا بالنسبه الى الصلح و أما بالنسبه الى الهبه فيجب 
على المتهب التصرف فى الموهوب كى لا يكون للواهب الرجوع فيها. 

(؟) لعدم دليل على لزوم كونه من مال نفسه بل الواجب عليه الحج بلا قيد حتى لو صرف المغصوب فى سبيل الحج يكون 
مجزيا نعم لو اشترى الهدى بعين المغصوب يكون البيع باطلا فلا يجزى و أما اذا كان ثوب طوافه مغصوبا فحكم ببطلان طوافه و 
للنقاش فيه مجال إذ لو قلنا بأن الواجب التقيدى أى الجزء العقلى فلا وجه للبطلان إذ المحرم القيد أى الستر فيكون التركيب بين 
الحرام و الواجب انضماميا لا اتحاديا كما لو صِلّى و فى الصلاه ينظر الى الاجنبيه بل لنا أن نقول لو تردد 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: 094 
[(مسأله ١؟):‏ لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره] 


(مسأله :)١‏ لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول و 
كذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمه بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمه لائقه بشأنه نعم لو آجر نفسه للخدمه فى 
طريق الحج و استطاع 


بذلك وجب عليه الحج .)١(‏ 


الأمر بين كون الواجب التقيد أو القيد يكون مقتضى الأصل عدم وجوب القيد فالنتيجه هى الصحه و لقائل أن يقول المستفاد من 
حديث معاويه بن وهب قال: 

سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن التهيؤ للا-حرام فقال: اطل بالمدينه فانه طهور و تجهّز بكل ما تريد وان شئت استمتعت 
شيم كف نس فاص العخرة فشكن شليكف بن النادو على #ريككه أن شام اللدنوة اق التاحت تفي اللسن شكرن الت كين 


اتحاديا. 


)١(‏ الأمر كما أفاده فانه قد تقدم ان تحصيل شرط الوجوب غير واجب هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد استفيد من الادله ان 
شرط الوجوب أما وتجدات الزاد و الراحله و أما البذل ولأ يفحقق شى غامن الأمرين فى مفروضن المسأله فلا يجب عليه القبول أئ 
قبول الهبه كما أنه لا يجب عليه ايجار نفسه نعم لو قبل الهبه أو آجر نفسه و بعد العقد صار مصداقا للموضوع يجب عليه كما هو 
ظاهر حتى انه لو آجر نفسه للخدمه و لو لم تكن الخدمه لائقه بحاله يجب عليه إذا لم يكن اجحافا به. 


ثم ان الظاهر ان المراد بالخدمه الخدمه فى طريق الحج و عليه يكون الحج واجبا عليه بعنوانين أحدهما بلحاظ وجوب الوفاء و 
اداء مملوكك المستأجر ثانيهما بلحاظ وجوب الحج فلاحظ. 


.” الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
8٠ ص:‎ 2١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج‎ 
[(مسأله 7"): اذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الحج و استطاع بمال الاجاره]‎ 


(مسأله 7): اذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الحج و استطاع بمال الاجاره قدم الحج النيابى إذا كان مقيدا بالسنه الحاليه فان 
بقيت الاستطاعه الى السنه القادمه وجب عليه الحج و الا فلا و ان لم يكن الحج النيابى مقيدا 


[(مسأله 7"7): إذا اقترض مقدارا من المال يفى بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلى] 


(مسأله *: إذا اقترض مقدارا من المال يفى بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (2). 


)١(‏ قد تعرض فى هذه المسأله لفروع ثلاثه: 
الفرع الأول: أنه لو آجر نفسه نيابه عن الغير و استطاع للحج فان كان الحج النيابى مقيدا بهذه السنه يجب عليه ان ينوب. 


إن قلت المفروض استطاعته فيجب عليه الحج الاصالى قلت: قد فرض ان الاستطاعه حاصله بالاجاره فان لم تكن الاجاره 
صحيحه لا تتحقق الاستطاعه و إن كانت صحيحه يجب عليه الحج النيابى كما هو الظاهر. 


الفرع الثانى: أنه ان بقيت استطاعته الى السنه اللاحقه يجب عليه الحج فى تلكك السنه إذ المفروض صيرورته مستطيعا فى السنه 
اللاحقه فيجب عليه الحج فيها. 


الفرع الشالث: أنه لو لم يكن الحج النيابى فوريا و فرضنا أنه مستطيع بالنسبه الى الحج الواجب يجب تقديم حجه الاسلام إذ 
المفروض أنه فورى بخلاف الحج النيابى كما هو المفروض. 


(؟) ما أفاده تام إذ المفروض أنه مالك لمصارف الحج و لا يكون أدائه فوريا و يكون قادرا على الوفاء بعد ذلكك يجب الحج 
لحصول موضوعه و بعد تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا كلام انما الكلام فى صوره عدم قدرته على الوفاء بعد ذلكك أو 
نفرض ان الدين حال و الدائن مطالب فى هذه الصوره فلقائل أن يقول إن لم يكن 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: ١ع‏ 
[(مسأله ): إذا كان عنده ما يفى بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك فى الحج منافيا لاداء ذلك الدين] 


(مسأله ع”): إذا كان عنده ما يفى بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلكك فى الحج منافيا لاداء ذلكك الدين وجب 


عليه الحج و الا فلا و لا فرق فى الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا و بين أن يكون سابقا على حصول ذلك 


الحج موجبا لاستيصاله و بعباره اخرى تاره يصدق ما ورد فى النص من ان له حاجه تجحف به لا يكون الحج واجبات بلا 
اشكال و اما اذا لم يكن كذلك فيمكن أن يقال ان المقام يدخل فى باب التزاحم فلا بد من ملاحظه مرجحات ذلكك الباب و 
صفوه القول أنه لا وجه للقول يكون الدين مانعا عن الحج و للكلام تتمه نتعرض لها فى المسأله التاليه. 


)١(‏ قد فصّل قدّس سرّه بين عدم تنافى الحج أداء الدين و صوره تنافيه فحكم بوجوب الحج فى الصوره الاولى و عدمه فى 
الصوره الثانيه أما وجوب الحج فى الصوره الاولى فعلى طبق القاعده إذ المفروض ان كل واحد من الأمرين واجب و من ناحيه 
اخرى المفروض قدره المكلف على الاتيان بهما فلا اشكال و أما فى صوره التنافى و التزاحم بين الامرين فما يمكن أن يذكر 


فى تقريب تقديم الدين وجوه: 


الوجه الأول: ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط وجوب الحج باليسار لإحظ ما رواه عبد الرحيم امسر عن أ عبتن الله 
عليه التّ.لام قال: سأله حفص الأمعور و انا اسمع عن قول الله عزّ و جلّ وَ لِلَهِ عَلَى النّاس جح الْبِتِ من اشرمّطاع إِلَيِهِ سَبِيلًا قال: 
ذلك القوه فى المال و اليسار قال: فان كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع قال: 


نعم» الحديث )١١‏ و الحديث ضعيف سندا. 
)١(‏ الوسائل: الباب 9 من أبواب وجوب الحجء الحديث ”. 


مصباح الناسككث فى شرح المناسكك, ج .١‏ ص: 7ع 


الوجه الثانى: ان حق الناس مقدم على حق اللّه و فيه أنه أول الكلا-م و الاشكال و هل يمكن القول بأنة الو دان الأمر ين اتليايت 
درهم لزيد و الزنا أو اللواط يقدم 


الأول و أما الاستدلال على المدعى بما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السّلام قال: الظلم ثلاثه ظلم يغفره الله و ظلم لا 
يغفره الله و ظلم لا يدعه الله فاما الظلم الذى لا يغفره فالشركك و أما الظلم الذى يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين اللّه و أما 
الظلم الذى لا يدعه فالمداينه بين العباد )١١‏ فيرد عليه بأنه لا اعتبار بسند الحديث. 


الوجه الثالث: ان وجوب الحج مشروط بالقدره الشرعيه و أداء الدين مشروط بالقدره العقليه و من مرجحات باب التزاحم أنه 
يقدم ما يكون مشروطا بالقدره العقليه و يرد عليه أولا ان الحج لا يكون مشروطا بالقدره الشرعيه بل مشروط بالزاد و الراحله و 
المفروض وجودهما و ثانيا ان الدعوى المذكوره غير مسموعه إذ لا دليل على حمل القدره على الشرعيه بل مقتضى الظهور 
حمل القدره على العقليه. 


و ثالثا: انه لا دليل على تقديم ما يكون مشروطا بالقدره العقليه و التفصيل موكول الى بحث المرجحات فى باب التزاحم. 


الوجه الرابع: ما رواه معاويه بن عمّار 7 و تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى أنه يستفاد من الحديث بوضوح انّ المال لا 
بد من صرفه فى الدين و بعباره واضحه ان المستفاد من الحديث حكمان أحدهما وجوب صرف المال فى الدين ثانيهما الحج 
بالمشى و ارتفاع اليد عن الحكم الثانى لا يقتضى رفع اليد عن الحكم 


.١ الوسائل: الباب 7,8 من أبواب جهاد النفس»ء الحديث‎ )١( 
.”# لاحظ ص‎ )0( 


مصباح الناسكث فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: ”اع 


الآخر و ربما يقال يقدم الحج و يمكن فى تقريب المدعى الاستدلال بوجوه: 


الوجه الأول: جمله من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام و ليس يشغله عنه الا التجاره أو الدين فقال: لا عذر 
له يسوّف الحج إن مات و قد تركك الحج فقد تركك شريعه من شرائع الاسلام 0١١‏ و هذه الروايه لا تدل على المقصود بل تدل 
على انّ من ترك الحج و سوّف فقد تركك شريعه من شرائع الاسلام. 


و منها ما رواه معاويه بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبى عبد الله عليه الد.لام يكون علي الدين فتقع فى يدى الدراهم فان 
وزّعتها بينهم لم يبقى شىء فاحج بها أو أوزّعها بين الغرام فقال تحج بها و ادع اللّه أن يقضى عنكك دينكك 270 و هذه الروايه 
ساقطه بالارسال فان عنوان غير واحد لا يوجب تعنون الخبر بالتواتر و مثله فى المضمون ما رواه الحسن بن زياد العطار "» و 
الحديث بسنده الآدخر أيضا غير تام فان الراوى الأخير مردد بين حسن و حسين و حسين لم يوثق مضافا الى الأمر إذا دار بين 
الزائك. و الناقض رو نحل بالزائد. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه التّد.لام: الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين ©» و 
هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا مضافا الى أن دلالتها على المدعى بالإطلاق حيث ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق 


.6 الوسائل: الباب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث‎ )١( 

(9) الات #فام هذة الأرزات: الحد يف ٠١‏ 

(") الوسائل: الباب 80 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ذيل الحديث العاشر. 
(؟)انفسن المضدن الحديث *: 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 8 


بين امكان أداء الدين 


إذا حج و عدم امكانه و الاطلاق يقيد بحديث ابن عمار حيث دل على انَّ الواجب أداء الدين و تقديمه على الحج و منها ما رواه 
أبو همام قال: قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشىء أ يقضى دينه أو يحج قال: 


بقضى ببعض و يحج ببعض قلت: فانه لا يكون الَا بقدر نفقه الحج قال: يقضى سنه و يحج سنه قلت: أعطى المال من ناحيه 
السلطان قال: لا بأس عليكم "١١‏ و غايه ما يستفاد من الحديث جواز تقديم الحج بالإطلاق فيقيد بحديث ابن عمّار و بعباره اخرى 
يستفاد من الحديث التخيير بين الأمرين و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التزاحم بين الأمرين و عدمه و بعباره واضحه أنه تاره 
يكون الحج مزاحما مع أداء الدين الحال و الواجب أدائه و اخرى لا يكون كذلكك و هذا الاطلاق يقيد بحديث ابن عمّار. 


الوجه الثانى: حديث الخثعميه أنها أتت الى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول الله ان فرض الحج قد ادركك 
أبى و هو شيخ لا يقدر على ركوب الراحله أ يجوز ان احج عنه قال صلَى الله عليه و آله و سلم: يجوزء قالت: يا رسول الله ينفعه 
ذلك قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: 

أرأيت لو كان على أبيكك دين فقضيته أ ما كان يجزى قالت: نعم قال: فدين الله أحق "١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان 
فون لله اف بو اله دك سم 


الوجه الثالث: انّ الحج أهم و عند التزاحم يجب تقديمه و فيه ان كونه أهم أول الكلام مضافا الى أنه اجتهاد فى مقابل النص و 


قد استفيد من حديث 


ابن عمار وجوب تقديم أداء الدين. 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(1) مستدركك الوسائل: الباب 168 من أبواب وجوب الحجء الحديث ”. 
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[(مسأله 8"): إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحج لو اذّاهما] 


(مسأله ©): إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحج لو ادّاهما وجب عليه 
أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون الخمس و الزكاه فى عين المال أو يكونا فى ذمته .)١(‏ 


[(مسأله :)١2‏ إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه] 


(مسأله #): إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره 
لاجل السفر الى الحج و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذى قد تعلق به الحق لم يصح حجه (). 


)١(‏ تاره يكون الخمس أو الزكاه فى عين المال و اخرى فى الذمه أما على الأول فلا اشكال فى تقدمهما على الحج إذ 
المفروض عدم كون المال ملكا طلقا للمكلف فلا مجال لتعلق وجوب الحج به و أما على الثانى فيجب تقديمهما أيضا لما مرّ 


قريبا من وجوب تقديم الدين و تقديم الحج. 
(') قد تعرض فى هذه المسأله لفرعين: 


الفرع الأمول: أنه لو كان مستطيعا و وجب عليه الحج و كان عليه حقوق من الخمس أو الزكاه أو غيرهما من الحقوق التى يجب 
أدائها فورا يكون المكلف ملزما ان يؤدى تلكك الحقوق ثم يحج و الظاهر ان مراده بعدم جواز السفر وجوب التأديه لا ان السفر 
يكوة هرانا لما حتق قن مخله من ان الأمر بالسى عل بتفنى الديى غن غيده و التحاصل أن أذاءالدوى واللحن قوري فيعن 
المبادره الى أدائه. 


الفرع الثانى: أنه لو كان ثمن هديه أو ثوب طوافه من المال الذى تعلق به الحق لم يصح حجه و قد تقدم الكلام حول الفرع و 
قلنا يمكن أن يقال 


بصحه الطواف 
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[(مسأله ا إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج] 


(مسأله /9): إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج و لا يجب عليه الفحص و إن 
كان الفحص أحوط (). 


[(مسأله 74): إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده] 


(مسأله 8): إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده فان لم يكن متمكنا من التصرف 
فى ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناكك لم يجب عليه الحج و الّا وجب (2). 


بتقريب انّ الواجب التقيد أى الجزء العقلى لا نفس الستر كى يتحد متعلقا الأمر و النهى و تقدم الاشكال فيه. 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده إذ مع الشكك فى الاستطاعه يشكك فى تعلق وجوب الحج عليه و مقتضى الاستصحاب عدم التعلق 
كما انّ مقتضى البراءه كذلكك بل مقتضى الاستصحاب الجارى فى الموضوع أى استصحاب عدم كون المال وافيا يكون حاكما 
على الأصل الحكمى فلا تصل النوبه إليه و بعباره واضحه بالاستصحاب يحرز خروجه عن دائره المكلفين و يحكم بعدم كونه ذا 
مال و ان شئت فقل بالأصل يحرز عدم وجدانه للزاد و الراحله. 


و ربما يقال بوجوب الفحص إذ مع عدمه يقع المكلف فى المخالفه الكثيره القطعيه أى تتحقق المخالفه القطعيه و لو بالنسبه الى 


بعض المكلفين. 


و يرد عليه انّ وقوع شخص المكلف فى المخالفه الكثيره غير معلوم و أما وقوع المكلف فى المخالفه على الاجمال فلا دليل على 
لزوم منعه و ما افيد اجتهاد فى مقابل النص فان دليل البراءه و الاستصحاب دال على عدم الوجوب فلاحظ. 


(1) ما أفاده تام أما مع عدم امكان الوصول فلا يكون مستطيعا فلا يجب 
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[(مسأله 79): إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج وجب عليه الحج] 


(مسأله 8): إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه و لا 
يمكنه التداركك و لا فرق فى ذلكك بين تصرفه بعد التمكن من المسير و تصرفه 


فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبه أو عتق أو غير ذلك حكم بصحه 
التصرف وان كان آثما بتفويته الاستطاعه .)١(‏ 


الحج و الَا وجب. 

)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 

الفرع الأول: أنه لو كان له ما يفى بمصارف الحج يجب عليه و هذا على طبق القاعده إذ المفروض تحقق الموضوع فيترتب عليه 
الحكم و لا يجوز له التصرف و اعدام المال. 

ان قلت كما لا يجب ايجاد الشرط و تحصيله كذلكك لا يجب ابقائه فلا يجب ابقاء المال فيجوز افنائه. 

قلت: يرد عليه أولا بالنقض و هو ان المكلف إذا كان واجدا للماء فهل يجوز اراقته و الاتيان بالتيمم كلا ثم كلا و اما الحل فان 
القياس مع الفارق إذ قبل تحقق شرط الوجوب لا يتعلق الحكم بالمكلف فعدم وجوب تحصيل الشرط على طبق القاعده الأوليه و 
أما بعد تحقق الشرط و تعلق الوجوب لا مجال لهذا البيان إذ مرجعه الى عدم الامتثال بعد تنجز التكليف و بعباره واضحه 
المفروض تحقق شرط الوجوب و تنجزه إذ كيف لا يكون منجزا مع فرض تحقق الاستطاعه من جميع الجهات و الا يلزم فى 


جميع الواجبات جواز اعدام الشرائط و بعباره اخرى يلزم جواز تعجيز المكلف نفسه عن الاتيان بالواجب و هذا عباره اخرى عن 
تركك الواجب و عصيانه فالشبهه واهيه و لا فرق فيما ذكره بين أن يكون التصرف قبل 
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[(مسأله :)©٠‏ الظاهر أنه لا يعتبر فى الزاد و الراحله ملكيتهما] 


(مسأله :)٠‏ الظاهر أنه لا يعتبر فى الزاد و الراحله ملكيتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج اذا كان 
وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشرائط 


.)( 


التمكن من المسير أو بعده كما ان الأمر كذلكك إذا كان التصرف قبل أشهر الحج و الوجه فيما أفاده و فى امثاله ان تعلق وجوب 
الى شرائط الاستطاعه مشروط بها و أما بالنسبه الى تعلقه بالاعمال من قبيل المعلق فما أفاده تام نعم لا وجه لكون التصرف فى 
المال و اعداقة خراما إذ الأمو بالق علا يقت النهى عن ضده: 


الفرع الثانى: أنه لو تصرف فى المال ببيع و نحوه يكون تصرفه صحيحا لكن يكون آثما و الوجه فيه أن الحرمه التكليفيه لا تلازم 
الفساد الوضعى مضافا الى أنه لا وجه لكون التصرف حراما كما تقدم قريبا. 


)١(‏ يستفاد من جمله من النصوص اشتراط وجوب الحج بكون الزاد و الراحله مملوكين للمكلف لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 
)١١‏ ومارواه الحلبى «؟) ومارواه الخثعمى 9" و مارواه هشام بن الحكم «6» و ما رواه عبد الرحمن بن سيابه «0) فان الظاهر من 
قولهم عليهم السّلام له زاد و راحله الملكيه و يستفاد من بعض النصوص الآعم من 


لالع در 
8 الالو عند 
لد ا 
(6) لالد عن عم 
(8) لاد عن ع 
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الملكيه لاحظ ما رواه الحلبى ١١‏ فان المستفاد من الحديث كفايه القدره على هذا المقدار ولا يمكن أن يقال أنه لا تنافى بين 
الدليلين إذ تلك الطائفه بالمفهوم تدل على عدم الوجوب مع عدم الملكيه و تكون نسبتها الى حديث الحلبى نسبه الخاص الى 


أفاد سيدنا الاستاد فى المقام نأ الجاز لآم كرون ظاهراقى الملكيد و ذا يقال الجل للفرس :وحن قاحه لخر اق المطلق اما 
يحمل على المقيد فيما إذا كان تناف بينهما و أما مع عدم التنافى فلا موجب للحمل و من الظاهر أنه لا تنافى بين تحقق 
الاستطاعه بالملك و بالاعم منه هذا ملخص كلامه. 


و قبل الا-يراد عليه نعرض ما أفاده الى أهل الخبره و الصناعه و نريد منهم امعان النظر فى كلامه و بعد ذلكك نقول أما قوله من 
عورا ار راو امرك ا ا حر سين 
الزبح ماوك لاتيمحانه لقوله عالق و اغلقيا اكلا عبد ون في ن ‏ كن لله مه وَ للوَسُولٍ و لِذِى الْقرْب وَ الام وَ امللاكين 
وَ ان السّبيل .)7١‏ 


و أما النقض بجل الفرس فغير وارد فان الفرس لا يكون قابلا للمالكيه فى نظر العقلاء و الشرع فطبعا يكون للاختصاص و نسأل 
إذا كان مال مملوكا لأحد و اباح التصرف فيه لصديقه فهل يكون ذلكك المال لمالكه أو للمباح له أو لكليهما لا اشكال فى كونه 
مملوكا لمالكه و لا يصدق أنه للمباح له و أما افاده من عدم التنافى فهذا أيضا غريب إذ قد ثبت فى الاصول ان الشرط له مفهوم 


اليس 15 
(؟) الانفال: .١‏ 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج .١‏ ص: ٠١‏ 

[(مسأله :)١‏ كما يعتبر فى وجوب الحج وجود الزاد و الراحله حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال] 


(مسأله :)©١‏ كما يعتبر فى وجوب الحج وجود الزاد و الراحله حدوثا كذلكك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال بل الى العود الى وطنه 
فإن تلف المال فى بلده أو فى أثناء الطريق لم يجب 


عليه الحج و كشف ذلكك عن عدم الاستطاعه من أُوّل الأمر و مثل ذلك ما اذا حدث عليه دين قهرى كما إذا أتلف مال غيره 
خطأ و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده فى سبيل الحج نعم الاتلاف العمدى لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج فى ذمته 
مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا هذا كله فى تلف الزاد و الراحله و أما تلفق ما به الكفايه من ماله فى بلده فهو لا يكشف 
عن عدم الاستطاعه من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه و لا يجب عليه الحج بعد ذلكك .)١(‏ 


المنطوق الطائفه الثانيه كما تقدم فيلزم التقييد و التخصيص و الذى يهون الخطب ان العصمه مخصوصه بأهلها و اهل البيت 
أرواحنا و أرواح العالمين فداء لتراب اقدامهم المقدسه الطاهره. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه كما ان وجود الزاد و الراحله شرط فى وجوب الحج حدوثا شرط للوجوب بقاء الى اتمام الحج و الوجه فيه ان 
المستفاد من النصوص كذلك فلو تلف ماله فى بلده أو أثناء الطريق أو ضمن للغير بالاتلاف غير العمدى لا يجب عليه الحج و 
يتضح ذلكك ملاحظه نظائره مثلا لو قال المولى يجب على المسافر تقصير الصلاه لا يجب القصر على من يكون مسافرا فى مقدار 
من صلاته و صار حاضرا فى البقيه. 
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الفرع الثانى: أنه لو اتلف المال عمدا يستقر فى ذمته الحج إذ المفروض تعلق التكليف به و باختياره عصى و تركك الواجب و 
لكن استقرار الحج فى ذمته بالعصيان أول الكلام و الاشكال و لا دليل عليه و الروايات الداله على وجوب الحج بأى نحو كان 


تعارضه 


النصوص الداله على اشتراط الوجوب بالزاد و الراحله و نتعرض لتفصيل البحث فى ذيل مسأله ا/فانتظر. 


الفرع الثالث: أنه لو تلف ما به الكفايه من ماله فى بلده لا يكون كاشفا عن عدم الاستطاعه من أول الامر بل يكون حجه مجزيا 
بتقريب ان دليل اعتبار الرجوع الى الكفايه ليس الا قاعده الحرج و القاعده امتنانيه و الحكم بعدم الاجزاء خلاف الامتنان كما لو 
توضأ شخص أو اغتسل و بعد الفراغ علم بأن عمله كان حرجيا لا يحكم بفساد غسله و وضوثه لانه خلاف الامتنان و يرد عليه 
أولا ان هذا الدليل اخص من المدعى إذ من الممكن أن يكون التلف قبل الحج أو فى الاثناء. 


و ثانيا: أنه أى دليل دل على كون رفع الحرج هن باب الامتنان كى يقال بأنه لا تجرى فى المقام لان الرفع خلاف الامتنان انا أن 
١‏ 
يقال انه يستفاد المدعى من قوله تعالى يريد اللَهُ كم الْمِشرَوَ ا يرِيدٌ بكم الْعَشْرَ ١1؛‏ فان المستفاد من الآيه ان اللّه منّ على عباده 


برع العبر عنيم» 


و ثالثا: أنه لو فرض ان المكلف يشتاق الى العمل الحرجى و الى كونه واجبا عليه كى يثاب المرتبه العاليه من الثواب فهل يمكن 
أن يقال ان القاعده لا تشمله لأنها خلاف الامتنان. 


و رابعا: ان ما أفاده من انكشاف كون الوضوء أو الغسل كان حرجيا 


(0) البقره: /16. 
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[(مسأله 67): إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه] 


(مسأله 7©): إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفله 
عذر لم يجب عليه الحج و أما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفله 


ناشئه عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا 
لسائر الشرائط حين وجوده .)١(‏ 


غريب فانٌ الغسل أو الوضوء إذا كانا حرجين كيف يمكن أن ينكشف بعد ذلكك و بعباره اخرى حين العمل إذا لم يكن 
المكلف فى الحرج لا يعقل الانكشاف بعد ذلكك إذا عرفت ما تقدم نقول قد ذكرنا ان دليل لا حرج لا يمكن أن يكون رافعا 
لوجوب الحج إذ دليله وارد فى مورد الحرج و مقتضى اطلاق دليل المخصّص سريان الحكم و بعباره اخرى المرجع اطلاق دليل 
وجوب الحج و عليه نقول لو كان الحج مصداقا لحديث المحاربى و كان الحج بالنسبه إليه اجحافا يكون ساقطا بلا فرق بين 
كون المكلف عالما بالحال أو لم يعلم به كان التلف قبل الاتيان الاعمال أو بعده أو فى أثنائه و اللّه العالم. 


)١(‏ إذا كان غافلا- من كونه مستطيعا أو عن كونه ذا مال و يكون معذورا فى غفلته لا يجب عليه الحج فى زمان الاستطاعه و 
المفروض انتفائها بعده ففى زمان وجود الشرائط لم يتوجه إليه التكليف و بعد زوال الغفله الشرائط غير تامه فلا وجه للاستقرار و 
بعباره اخرى انما يستقر الحج على المكلف فيما يكون واجبا عليه و عصى و لم يحج و أما إذا لم يكن كذلكك بل كان متوجها و 
كان محتملا لوجود الاستطاعه أو كان محتملا لوجوبه عليه ومع ذلكك لم يحج يستقر عليه إذ المفروض أن الحكم الواقعى فى 
ظرف الجهل و الالتفات موجود ومنه يظهر أنه لو لم يكن واجبا عليه بقيام البينه أو الاصل بأن اخبرت البينه بعدم تحقق 
الاستطاعه 


أو جرى الأصل و احرز به عدمها 
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و الحال أنها كانت موجوده فى الواقع يستقر عليه بعين التقريب المتقدم و أما إذا كان غافلا عن الحكم أو الموضوع غفله لا 
تكون معذورا فيها يستقر عليه أيضا لا لان الحكم الواقعى محفوظ فى الواقع فإنه لا يعقل وجود الحكم الواقعى بالنسبه الى الغافل 
إذ الحكم انما يتحقق بالنسبه الى من يكون قابلا للانبعاث أو الانزجار و من الظاهر ان الغافل غير قابل للانبعاث بل لأنه إذا كان 
مقصرا يؤخذ بتقصيره فيؤتى به يوم القيامه و يسأل عن سبب تركه الحج فيجب بأنه كان جاهلا بالوجوب يقال له هلا تعلمت 
فيعامل معه معامله من ترك الحج عمدا و أما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه يصير ذا مال بعد شهر و يفى ذلكك المال بمصارف حجه أو 
يعلم بوجوب الحج و يعلم بصيرورته ذا مال واف بالحج و لكن قبل حضور زمان الوجوب يشرب مائعا يوجب غفلته عن 
الموضوع أو عن الحكم فهل يكون مؤاخذا و هل يستقر عليه الحج الانصاف ان الجزم بالاستقرار فى غايه الاشكال إذ المفروض 
كونه غير قابل للتكليف حين تماميه الموضوع ففى زمان الالتفات لم يكن مكلفا وفى زمان اجتماع الشرائط لا يكون قابلا 
للتكليف و الانبعاث و لا يخفى ان هذا البحث انما يتم على فرض القول بالاستقرار و قد تقدم الاشكال فيه. 
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[(مسأله 61): كما تتحقق الاستطاعه بوجدان الزاد و الراحله تنحقق بالبذل] 


(مسأله ”5): كما تتحقق الاستطاعه بوجدان الزاد و الراحله تتحقق بالبذل و لا يفرق فى ذلكك بين أن يكون الباذل واحدا أو 


متعددا و إذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته و نفقه 


عياله وجب عليه الحج و كذلك لو أعطى مالا يصرفه فى الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و ايابه و عياله و لا فرق فى ذلكك 
بين الاباحه و التمليكك و لا فرق بين بذل العين و ثمنها .)١(‏ 


)١(‏ وجوب الحج بالبذل نقل عليه الاجماع و الأمر أوضح من أن يخفى و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
محمد بن مسلم ١١‏ و منها ما رواه معاويه بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام رجل لم يكن له مال فح به رجل من 
اخوانه أ يجزيه به ذلك عن حجه السلام أم هى ناقصه قال: بل هى حجه تامه 07١‏ و منها ما رواه ابن عمّار أيضا 0 و منها ما فى 
المقنعه قال: قال عليه الس لام: من عرضت عليه نفقه الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل 06 و منها ما رواه 
الحلبى 08١‏ و منها ما رواه أبو بصير «12 و منها ما رواه أبو بصير أيضا 07 و منها ما رواه 


() لاحظ ص 0"”. 

(1) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحجء الحديث ؟. 
(9) لاحظ ص 7*. 

(©) الوسائل: نفس الباب» الحديث ؟. 

(©) لاحظ ص ”7*. 

(©) لاحظ ص 7*. 

(0) لاحظ ص 7". 
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اسامه بن زيد .)١١‏ 


إن قلت المستفاد من هذه النصوص وجوبه و لو على حمار أجدع أبتر و كيف يمكن الالتزام به قلت نجيب عن الاشكال أولا بأنه 
نرفع اليد عن المقدار الذى لا يمكن العمل به و نعمل بالباقى. 


و ثانيا: نقول لا يبعد أن النصوص الداله على الوجوب على حمار أجدع أبتر ناظره الى صوره الحياء و تركك الحج 


بعد العرض فيكون الاعراض و التركك بعد استقرار الحج و على مثله يجب الحج بأى نحو ممكن لكن قد تعرضنا فى ذيل الشرط 
الرابع للوجوب حول الفرع بالتفصيل فراجع ما ذكرناه هناكك مضافا الى ان الظاهر من النصوص أنه لا يجوز الرد بعد العرض فلا 
تكون الروايات ناظره الى وجوب الحج بعد الاستقرار فلاحظ. 


و أفاد سيدنا الاستاد يكفى لوجوب الحج عند العرض الآيه الشريفه و النصوص المفسره للآيه. 
ويرد عليه أن اطلاق الآيه مقيدا بالنصوص و النصوص قد فسرت الاستطاعه بكون المكلف مالكا للزاد و الراحله. 


ثم أنه لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا إذ الميزان صدق عنوان العرض و لم يقيد فى لسان الدليل بكون من يعرض 
الحج واحدا فيكون مقتضى الاطلاق عدم الفرق و هل يلزم فى البذل أن يبذل الباذل نفقه عيال المبذول له فيه اشكال فان اطلاق 
نصوص الباب ينفى القيد المذكور لاحظ ما رواه ابن عمار »"١‏ 


الا ا 
ا لا ا 
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[(مسأله ؟6): لو أوصى له بمال ليحج به] 


(مسأله *5): لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصى إذا كان المال وافيا بمصارف الحج و نفقه عياله و 


[(مسأله 64): لا يجب الرجوع الى الكفايه فى الاستطاعه البذليه] 


(مسأله 0©): لا يجب الرجوع الى الكفايه فى الاستطاعه البذليه نعم لو كان له مال لا يفى بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلكك 
وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع الى الكفايه (5). 


وهل يكون فرق بين الاباحه و التمليكك الذى يختلج بالبال ان يقال لا دليل على الوجوب لو كان البذل على نحو التمليك اذ 
الموضوع الوارد فى لسان الدليل عنوان عرض الحج و فى مفروض الكلا-م عرض التمليك للحج اللهم الا أن يقال انه يصدق 
عنوان العرض فالاطلا.ق محكم فلا فرق بين أنواع البذل و العرض و لا-فرق بين العين و ثمنها و هذا للاطلا.ق أيضا و العرف 
ببابكك. 


)١(‏ الأمر كما أفاده لصدق البذل و تحقق موضوع الوجوب. 
(؟) ذكر فى هذه المسأله فرعين: 


الفرع الأول: أنه لا يشترط الرجوع الى الكفايه فى الاستطاعه البذليه و لا خلاف فى هذا الحكم كما فى بعض الكلمات و الظاهر 
أنه لا- فرق بين المقامين و ان الميزان فى كلا الموردين ان لا يكون حاجه تجحف به وان شئت قلت: إذا كان حرجيا و صدق 
عنوان الاجحاف لا يجب فالنتيجه أنه لا فرق بين المقامين. 


الفرع الثانى: أنه لو كان له مقدار من المال بحيث لا يفى بمصارف الحج و بذل له ما يكون متمما يجب و يعتبر فى الغرض 
المذكور الرجوع الى الكفايه و ما يمكن 


أن يذكر 
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[(مسأله 52): إذا أعطى مالا هبه على أن بحج وجب عليه القبول] 


(مسأله #*): إذا أعطى مالا هبه على أن يحج وجب عليه القبول و أما لو ختيره الواهب بين الحج و عدمه أو أنه وهبه مالا من دون 
ذكر الح لا تعبينا ولا تخبيرا لم يجب عليه القبول (1). 


فى تقريب الاستدلال على وجوب الحج بالاتمام وجوه: 


الرحه الأول ان بذل الجميع مع عدم وجدانه لشىء يوجب الزام الحج ففى مفروض الكلام أى فى فرض وجدانه لمقدار من 
المال يجب بالأولويه. 


و فيه أنه لا أولويه بل الأولويه فيما يكون المبذول جميع المصارف لا بعضه. 


الوجه الثانى: أن المستفاد من دليلى الاستطاعه الملكيه و البذليه ان الموضوع هو الجامع بين الا-مرين و فيه ان المستفاد من 
مجموع الادله ان الموضوع هو الجامع بين الخصوصيتين و أما مع عدم كليتهما فلا. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسككء دو جلدء انتشارات محلاتىء قم - ايران» اول» 1518 ه ق مصباح 
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الوجه الثالث: اطلاق ادله العرض و فيه ان الدليل دال على عرض جميع المصارف لا بعضها فالحكم مبنى على الاحتياط. 
ثم انه لا فرق بين الصور بالنسبه الى اعتبار الرجوع الى الكفايه وان الميزان عدم الحرج و عدم تحقق الاجحاف. 


)١(‏ إذا أعطى مالا هبه على أن يحج وجب القبول إذ يصدق عليه عرض الحج فيجب عليه القبول من باب وجوب المقدمه و أما 
إذا وهبه مالا و خيره بين الحج و عدمه فلا وجه للقبول إذ لا يصدق عليه عرض الحج فلا يجب تحصيل الاستطاعه و اظهر منه ما 
لو وهبه و لم يخيره بين الحج و غيره. 
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[(مسأله /61): لا يمنع الدين من الاستطاعه البذليه] 

(مسأله /ا6): لا يمنع الدين من الاستطاعه البذليه نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من ادائه إن لم 
بحج لم يجب عليه الحج .)١(‏ 

[(مسأله 54): إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم] 


(مسأله 68): إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو تركك 
الجميع مع تمكن كل واحد منه من القبض استقر الحج على جميعهم (2). 


(1) إذ المفروض انه لا مال له كى يلزم تقديم اداء الدين على الحج فلا مانع عن لزوم الحج نعم مع كون الدين حالا و تمكن 
المدين من الا-داء مع تركك الحج و كون الدائن مطالبا يقع التزاحم بين الا-مرين و لا بد من اعمال قانونه و حيث انه لا يمكن 
الجزم بأحد الطرفين تكون النتيجه التخيير. 


() الظاهر ان ما أفاده على طبق القاعده الأوليه إذ فى صوره سبق أحدهم يكون الوجوب مستقرا عليه و يسقط التكليف عن 


الباقى و أما مع تركك جميع الحاضرين يصدق على كل واحد منهم انه عرض عليه الحج و لم يقبل فيكون كل واحد منهم عاصيا 
وتاركا. 
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[(مسأله 69): لا يجب بالبذل الا الحج الذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته] 


(مسأله 68): لا يجب بالبذل الَا الحج الذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج 
القرآن أو الافراد لم يجب عليه القبول و بالعكس و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجه الاسلام و أما من استقرت عليه حجه 
الاسلام و صار معسرا فبذل له وجب عليه ذلكك و كذلكك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه .)١(‏ 


[(مسأله :)5١‏ لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق] 


(مسأله 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق سقط الوجوب نعم لو كان متمكنا من الاستمرار فى السفر من ماله 


وجب عليه الحج و اجزأه عن حجه الاسلام الا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع الى الكفايه (؟). 


(1) إذا فرض ان وظيفته حج القران لكن بذل له حج الافراد أو بالعكس لا يجب القبول إذ بالبذل لا يتغير الموضوع ولا يوجب 


تغير التكليف و كذلكك لو بذل له حجه الاسلام و الحال أنه أتى بها لا يجب كما تقدم نعم مع الاستقرار و عدم امكان الحج 
لعدم المصرف يجب عليه القبول و مثله ما لو وجب عليه بالنذر مثلا- و لم يتمكن من القيام به و كان البذل لمطلق الحج فانه 
يجب عليه القبول إذ المفروض أن الحج واجب عليه و المانع عدم القدره فاذا تحققت القدره يجب. 


(1) أما فى صوره التلف فلا يجب عليه لان الحج مشروط بالاستطاعه حدوثا و بقاء هذا فيما لا يكون متمكنا من الاستمرار و أما 
مع التمكن فيجب لتماميه الموضوع و يكون مجزيا عن حجه الاسلام على طبق القاعده الأوليه و بعباره اخرى انطباق المأمور به 
على المأتى به طبيعى و الاجزاء عقلى و أما 


الرجوع الى الكفايه 
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[(مسأله 01): لا يعتبر فى وجوب الحج البذل نقدا] 

(مسأله :)8١‏ لا يعتبر فى وجوب الحج البذل نقدا فلو و كله على ان يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه .)١(‏ 
[(مسأله 87): الظاهر انْ ثمن الهدى على الباذل] 


(مسأله ؟0): الظاهر انّ ثمن الهدى على الباذل فلو لم يبذله و بذل بقيه المصارف لم يجب الحج على المبذول له الَا إذا كان 
متمكنا من شرائه من ماله نعم إذا كان صرف ثمن الهدى فيه موجبا لوقوعه فى الحرج لم يجب عليه القبول و أما الكفارات 
فالظاهر انها واجبه على المبذول له دون الباذل (5). 


فقد مر الكلا-م حوله و قلنا انْ الدليل لو كان قاعده نفى الحرج أو حديث المحاربى لم يكن فرق بين الموارد أى يشترط فى 
الوجوب الرجوع إليها. 


)١(‏ لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم بل يمكن أن يقال بأنه يجب عليه و لو مع عدم الا-قتراض فيجب عليه الالقتراض إذ 


يصدق عليه عنوان عرض الحج فيجب. 


(0) إذ مع عدم البذل لا يتحقق الموضوع فلا يجب و أما مع تمكنه من الثمن فأيضا لا يجب إذ قد مر ان المركب لا اثر له فلا 
تصل النوبه الى الاسقاط بعروض الحرج و أما الكفارات فلا اشكال فى أنها على المبذول له إذ الكفارات أحكام مترتبه على 
ارتكاب المحرم جمله من الامور و من الظاهر أنها لا ترتبط بثمن الحج و مصارفه. 
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[(مسأله 01): الحج البذلى يجزئ عن حجه الاسلام] 

(مسأله *'0): الحج البذلى يجزئ عن حجه الاسلام و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلكك .)١(‏ 
[(مسأله ؟0): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام أو بعده] 


(مسأله *5): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول فى الاحرام وجب على 
المبذول له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا و على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام و إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق وجبت عليه 
نفقه العود (5). 


0 الاعظاها روا مغاويه زى عقان08 وتوص يقال أنه عارص تحديث ا داز تحدرث الفضنل “بق عه الملكة عي ابح حلت الله 
عليه السّد لام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أ قضى حجه الاسلام قال: نعم فان أيسر بعد ذلكك 
فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تلكك تامه أو ناقصه إذا لم يكن حج من ماله قال: نعم قضى عنه حجه الاسلام و تكون تامه 
و ليست بناقصه و إن أيسر فليحج الحديث 07١‏ فيقع التعارض بين الجانبين فما الحيله و لكن الحق أنه لا تعارض بينهما إذ قد 
صرح فى الحديث الثانى بتحقق حجه الاسلام و مع ذلك حكم بالحج بعد اليسار و حيث انا نعلم علما وجدانيا بعدم وجوب حج 


(0) فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الاحرام ولا بد من فرض 


)١(‏ للاحظ ص على 


(؟) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحجء الحديث 8. 
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الكلام فيما لا يكون موجب لعدم الجواز و بعباره اخرى تاره يكون البذل على نحو شرط النتيجه فى ضمن عقد أو 


ايقاع أو غيرهما بحيث يصدق البذل المشروط و اخرى يكون البذل بلا تعنونه بعنوان ملزم أما على الاول فلا كلام فى عدم 
الجواز و انما الكلام فى الصوره الثانيه و جواز الرجوع فيها على طبق القاعده الاوليه إذ كل انسان يكون مسلطا على ماله و نفسه 
ولا مقتضى لعدم الجواز. 


الفرع الثانى: أنه هل يجوز للباذل الرجوع عن اذنه بعد الدخول فى الاحرام أم لا لا اشكال فى ان مقتضى القاعده الاوليه هو 
الجواز و عدمه يحتاج الى قيام دليل عليه و ما يمكن أن يذكر فى تقريب عدم الجواز وجوه: 


الوجه الأول: ان الباذل اذن فى الدخول و الاذن فى الدخول اذن فى الاتمام لان الاذن فى الشى ء اذن فى لوازمه. 


وفيه انه لا اشكال فى اذن الباذل فى الاتمام انما الاشكال فى عدم جواز رجوعه عن اذنه و عدم جواز رجوعه عن بذله و الحال 
ان اختيار مال كل احد بيده. 


الوجه الثانى: انْ وجوب الاتمام على المبذول له يستلزم حرمه رجوع الباذل عن بذله. 


و فيه أولا انه لا دليل على وجوب الاتمام فانه مع عدم الاستطاعه يكشف ان احرامه لحجه الاسلام فى غير محله و كان باطلا و 
ثانيا انه لا يرتبط احد المقامين بالآخر و لا دليل على الملازمه المدعاه. 


الوجه الثالث: انّ مقتضى حديث لا ضرر عدم جواز الرجوع فان المبذول له يتضرر برجوع الباذل. 
ان قلت: يتعارض ضرر المبذول له بضرر الباذل حيث انه يتضرر بعدم 
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جواز الرجوع. 
قلت: ان الباذل بنفسه اقدم على الضرر فلا تشمله القاعده. 


و يرد عليه أولا ان المبذول له ان لم يكن مستطيعا بعد الرجوع فلا يجب عليه الاتمام و ان كان مستطيعا 


فلا يشمله دليل لا ضرر لان دليل الحج وارد فى مورد الضرر و ثانيا: ان الباذل اقدم على الضرر ما دام الاذن و اما مع عدمه فلا و 
بعباره واضحه ان عدم شمول القاعده للباذل يتوقف على صدق الاقدام و الحال ان صدقه يتوقف على عدم شمول القاعده و هذا 


دور. 


و ثالثا: ان التقريب المذكور يتوقف على مختار المشهور فى مفاد القاعده و اما على المسلكك المنصور فمفاد القاعده أجنبى عن 
المقام بالكليه إذ عليه يكون مفادها حرمه الاضرار بالغير. 


الوجه الرابع: أنه لا يجوز الرجوع فى جمله من الموارد التى تكون نظائر للمقام منها انه لو اذن احد فى رهن ماله لا يجوز له 


الرجوع. 


و فيه ان القياس مع الفارق إذ لو تحقق الرهن لا يجوز فسخه بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد و أما فى المقام فلا دليل على لزوم 
بقاء الاذن. 


و منها انه لو اذن فى الصلاه فى ملكه لا يجوز الرجوع عن اذنه إذ لا يجوز ابطال الصلاه. 


نكوة العلا باطك و لاد جما بطاضيا:لى الابلان ذا على تكد كرون البرتكيي اسجادها اما على تفن عوظ ]لد كن 
انضماميا و الالتزام بحرمه ابطال الصلاه يدخل المورد فى باب التراحم و لا بد 
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من ملاحظه المرجحات إذ على حرمه الابطال مزاحمته مع حرمه التصرف فى مال الغير و على كلا التقديرين لا دليل على حرمه 


الرجوع عن الاذن. 
و منها انه لو اذن الزوج للزوجه فى الحج لا يجوز له الرجوع. 


وفيه انه لا 


دليل على عدم جواز الرجوع هناكك أيضا فانه لو رجع عن اذنه لا بد من ملاحظه الادله و بيان حكم الزوجه من حيث رفع اليد 


الفرع الثالث: انه لو رجع عن البذل بعد دخول المبذول له فى الاحرام وجب عليه اتمام الحج اذا كان مستطيعا فعلا و الوجه فيه 
ان المفروض تحقق موضوع الوجوب و ترتب الحكم على الموضوع على طبق القاعده الاوليه الا أن يقال بأن المركب من البذل 
و غيره لا يكون موضوعا للوجوب فلاحظ. 


الفرع الرابع: ان الباذل ضامن لما يصرفه للاتمام و ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 


الوجه الأسول: الاجماع و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر أما المنقول منه فغير حجه و اما المحصل منه فغير حاصل و على فرض 
حصوله لا يكون اجماعا كاشفا عن رأى المعصوم فلا أثر له. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر بدعوى أنه يتضرر إذا لم يكن الآذن ضامنا و يرد عليه أولا وجوب الحج وارد فى مورد الضرر 
فلا يشمله دليل القاعده. 


و ثانيا: انّ ضرره يتعارض بضرر الباذل و لا مرجح لتقديم احدهما على الآخر. 


و ثالثا: ان دليل لا ضرر ينفى الحكم الضررى لا أنه يثبت حكما آخر فلا مجال لا ثبات الضمان بدليل القاعده و أيضا ان مقتضى 
المسلك المنصور ان مفاد القاعده 
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[(مسأله 80): إذا أعطى من الزكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحج] 


(مسأله 00): إذا أعطى من الزكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحج و كان فيه مصلحه عامه وجب عليه ذلكك و ان 
اعطى من سهم الساده أو من الزكاه من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه فى سبيل الحج لم يصح الشرط فلا يجب عليه 
الحج .)١(‏ 


النهى 


عن الاضرار لا نفى الحكم الضررى. 

الوجه الرابع: قاعده الغرور فان المغرور يرجع الى من غرّه و فيه ان صدق الغرور يتوقف على قصد الغار و تعمده فى ايقاع 
المغرور فى الضرر و فى المقام لا يكون كذلك. 

الوجه الخامس: ان الا-مر بعمل محترم بنفسه موجب لضمان الآمر مثلا لو أمر غيره بكنس داره و ذلكك الغير كنس الدار يكون 
الآمر ضامنا لاجره المثل. 

و فيه انْ المفروض انه رجع عن بذله فلا مجال للتقريب المذكور. 


الفرع السادس: انه لو رجع عن بذله اثناء الطريق يكون ضامنا لنفقته العود و قد ظهر مما مر الاشكال فى الحكم المذكور إذ 
المفروض أنه رجع عن اذنه و بذله و قد فرض انه يجوز له الرجوع فالحكم بالضمان متوقف على اقامه دليل عليه و الظاهر انه لا 
وجه له و لقائل أن يقول ان العقلاء يغرّمون مثل هذا الشخص و يحكمون عليه بالضمان و بعباره واضحه ان كل شخص يتعهد 
للآخر اجره لعمله أعم من أن يكون مورد التعهد عينا شخصيه أو كليا فى الذمه يلزم عليه أن يفى بعهده غايه الأمر لا تنافى بين 
رجوعه عن بذله بالنسبه الى العين الشخصيه و كونه محكوما بالغرامه و ببيان أوضح أنه لا يمكن ان يوجب احد استيصال غيره 
ثم رفع اليد عنه بحجه انى رجعت عن عزمى و تعهدى. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 
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الفرع الأول: أنه لو أعطى من الزكاه من سهم سبيل الله و كان فيه مصلحه وجب عليه القبول بتقريب انه مصداق لعرض الحج و 
قد تقدم انه يجب الحج عند عرضه و هذا ظاهر انما الكلام فى قيد المصلحه و الحال أنه من الظاهر 


ان الحج أمر ذو مصلحه و فى شرح كلامه ذكر بأنه يلزم صرف سهم سبيل الله فى المصالح العامه و لا يجوز صرفه فى المصالح 
الشخصيه. 


و يرد عليه أنه يكفى للجواز صدق عنوان سبيل الله و أما الشرط المذكور فلا دليل عليه و فى كل مورد علمنا بعدم الجواز لا 
نجوز و فى غير تلك الموارد نلتزم بالجواز. 


الفرع الثانى: أنه لو اعطاه من سهم الساده أو من الزكاه من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يحج به لا يكون الشرط صحيحا و لا 
يجب عليه الحج بتقريب انْ الشرط فى المقام لا يصدق و لا يتحقق مفهومه إذ لا يكون للمعطى الا الدفع الخارجى و من الظاهر 
انْ الدفع الخارجى من الامور التكوينيه و لا يجرى فيها التعليق و الشرط و لذا لا معنى لان يعلق احد أكله على كون اليوم يوم 
الجمعه فان الاكل على تقدير تحققه يكون موجودا بلا فرق بين كون اليوم يوم الجمعه أو السبت فالشرط المذكور باطل و 
يترتب عليه عدم وجوب الحج. 


و يرد عليه أولا ‏ أنه لا اشكال فى ان الاختيار بيد المكلف فى تطبيق الكلى على الفرد و من ناحيه اخرى التطبيق يتوقف على 
القصد و ما دام لا يتحقق القصد لا يتحقق الانطباق و لا يقاس بالأكل و القيام و القعود فعلى ذلكك يمكن أن يعلق قصده على 
التزام الطرف المقابل بان يحج هذا أولا و ثانيا أنه لا اشكال فى صدق عرض الحج على المقام و لو مع فرض بطلان الشرط و 
بعد صدق العنوان المذكور يجب الحج للاطلاق فلاحظ. 
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[(مسأله 07): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا] 


(مسأله 0): إذا بذل له مال فحج به ثم 


انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجه الاسلام و للمالكك ان يرجع الى الباذل أو الى المبذول له لكنه اذا رجع الى المبذول 
له رجع هو الى الباذل ان كان جاهلا بالحال و الا فليس له الرجوع .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: انه لو بذل له مال للحج و بعد الاتمام اتكشف انه كان مغصوبا لا يكون حجه مجزيا عن حجه الاسلام بتقريب ان 
البذل المشار إليه لم يكن بذلا فى الواقع فلا يكون موضوعا للحكم فلا يكون مصداقا للمأمور به فلا يجزى. 


إن قلت: ان المبذول له لم يكن عالما بالحال فكان التصرف جائزا له. 


قلت: هذا جواز ظاهرى و من الظاهر ان الجهل لا يغير الواقع و على الجمله ما دام لم يتحقق الموضوع لا مجال لترتب الحكم 
عليه هذا تقريب المدعى و لقائل أن يقول الحكم بعدم الاجزاء على الاطلاق مشكل إذ لو فرضنا ان المكلف بنفسه كان مستطيعا 
و مع ذلك بذل له مصرف الحج و حج لا يكون وجه لعدم الاجزاء إذ المفروض انه وجب عليه الحج و قد فرض انه حج لكن 
الظاهر ان الماتن غير ناظر الى الاطلاق بل ناظر الى الحج البذلى. 

الفرع الثانى: ان للمالك الرجوع الى كل واحد من الباذل و المبذول له لما ثبت فى محله من ان تعاقب الأيدى يوجب ضمان 
الجميع و بعباره اخرى قاعده اليد تقتضى ضمان ذى اليد مضافا الى قاعده الاتلاف فإنَ الاتلاف يوجب ضمان المتلف و لا فرق 
فى تحقق الضمان عند تحقق سببه بين العمل و الجهل فان وضع اليد على مال الغير و لو عن جهل يوجب الضمان كما ان 
الاتلاف كذللكك. 
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ص: /8/ 
[(مسأله 31): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجاره] 


(مسأله 017): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجاره لم يكفه عن حجه الاسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلكك .)١(‏ 


ثم انه لو رجع المالكك الى الباذل و اخذ منه البدل فهل له الرجوع الى المبذول له بتقريب انْ الباذل بعد اعطاء البدل يكون مالكا 
لما فى ذمه المبذول له فيجوز له الرجوع إليه الظاهر انه لا يمكن الالتزام به إذ الباذل إِمَا يبذل مع علمه بالحال و إما مع جهله أما 
فى الصوره الا-ولى فهو غار للمبذول له و لا مجال لرجوع الغار الى المغرور هذا فيما يكون المبذول له جاهلا بالحال و أما اذا 
فرضنا كونه عالما بالغصب فهل يكون للباذل الرجوع إليه بعد افراغ ذمته للمالك بتقريب انه بعد افراغ ذمته يكون مالكا للبدل و 
المفروض ان قرار الضمان على المبذول له فيكون المبذول له ضامنا للبذل الانصاف انه مشكل فان الحاكم بالضمان هم العقلاء 
و الظاهر انهم لا يحكمون بالضمان فى مثل هذه الموارد و أما فى الصوره الثانيه فهو بنفسه الغى احترام ماله و ان شئت قلت: ان 
العقلاء فى هذه الصوره لا يرون حقا للباذل. 


الفرع الثالث: ان المالكك لو رجع الى المبذول له و أخذ البدل منه فهل للمبذول له الرجوع الى الباذل أم لا فنقول اما فى صوره 
علمه بالحال فليس له ان يرجع الى الباذل لاننه بنفسه غاصب و متلف للمال فلا وجه لرجوعه إليه و اما اذا كان جاهلا فان كان 


مغرورا من قبل الباذل يكون له الرجوع إليه لقاعده الغرور و أما ان لم يكن مغرورا فلا وجه لرجوعه إليه. 
)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه لو حج عن نفسه 


ندبا ثم استطاع يجب عليه الحج و الامر كما افاده إذ كون الحج الندبى السابق مجزيا عن حجه الاسلام التى صارت واجبه عليه 
الآن خلاف القاعده فان الاجزاء يحتاج الى الدليل. 
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[(مسأله 84): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنه كان مستطيعا] 


(مسأله 88): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلكك و لا يجب عليه 


الحج ثانيا .)١(‏ 


الفرع الثانى: أنه لو حج عن الغير تبرعا أو بإجاره لا يكون حجه مجزيا عن حجه الاسلام و هذا على طبق القاعده الاوليه كما 
تقدم لكن فى المقام جمله من النصوص تدل على الاجزاء منها ما رواه معاويه بن عتّمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


حج الصروره يجزى عنه عن من حج عنه 1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عتّمار أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السّّلام عن رجل 
حج عن غيره يجزيه ذلكك عن حجه الاسلام قال: نعم» الحديث 1*١‏ و منها ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه الثد.لام 
فى رجل ليس له مال حيّح عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال: 


يجزى عنهما جميعا () و من الظاهر انه لا مجال للعمل بهذه النصوص إذ كفايه الحج الندبى أو النيابى عن حجه الاسلام لو 
كانت موافقه مع الحكم الشرعى لكانت واضحه كمال الوضوح فلا بد من ارجاع علمها الى أهلها أو حملها على بعض المحامل. 


)١(‏ بتقريب ان حجه واجد لجميع الا-جزاء و الشرائط و لا نقصان فيه و مجرد قصد الندب غير ضائر أقول تاره نقول بأن الحج 


واجب عليه فى الواقع و هو يتصور كونه مستحبا و 


يكون خطاء فى التطبيق و فى هذه الصوره لا اشكال فى الاجزاء لانْ انطباق المأمور به على المأتى به طبيعى و الاجزاء عقلى و 
اخرى نقول لا يكون الحج واجبا عليه فى الواقع و لكن مع ذلكك يكون مجزيا و للمناقشه فى الالتزام بالاجزاء 


.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث‎ 7١ الوسائل: الباب‎ )١( 
فين المضدي اليك ء.‎ )90( 

(#اتنين المضدي الاي 
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[(مسأله 01): لا يشترط اذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه] 


( مسأله 09): لا يشترط اذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها 
نعم يجوز له منعها من الخروج فى أول الوقت مع سعه الوقت و المطلقه الرجعيه كالزوجه ما دامت فى العده .)١(‏ 


مجال إذ المفروض ان المكلف معتقد بعدم الاستطاعه و مع هذا الاعتقاد يعتقد بعدم الوجوب و هل يمكن الزام القاطع بالخلاف 
وهل يمكن أن يكون داعيا للمكلف و الحال أن امكان الانبعاث شرط فى تعلق التكليف و لنا ان نقول ان توجيه الخطاب 
بايجاب الحج بعنوان كونه حجه الاسلام وان كان غير ممكن لما ذكر لكن اصل توجيه الخطاب إليه أمر ممكن اللهم الا أن 
يقال الاشكال فى الالزام و الايجاب مع اعتقاد المكلف بعدم الوجوب فاذا لم يكن واجبا يشكل الحكم بالاجزاء إذ مقتتضى 
اطلاق دليل الوجوب وجوبه حتى فى هذه الصوره أى مقتضى دليل وجوب الحج وجوبه على مثل هذا الشخص فلا يجزى لكن 
الظاهر ان المجتهد يقطع بالا-جزاء اذ المفروض ان المقتضى موجود و من ناحيه اخرى ان ما أتى به واجد لجميع الا-جزاء و 
الشرائط و لا قصور فى المأتى به فتأمل. 


الصبى قبل البلوغ لا يكون مجزيا عن حجه الاسلام و ان كان واجدا لجميع الاجزاء و الشرائط قلت: قد دل على عدم الاجزاء 
النص الخاص الوارد فى ذلك المقام فراجعه. 


)١(‏ تاره الزوج يمنع الزوجه عن الحج الواجب عليها فلا اشكال فى عدم وجوب اطاعته إذ مرجعه الى النهى عما أمر به الشارع 
الأقدس و مثله النهى عن الصلاه و الصوم فإنه لا آمر و لا ناهى فى قبال مولى الموالى و بعباره واضحه لزوم اطاعه الزوج بايجاب 
من الله ولا يعقل ان الشارع الأقدس يأمر بعمل و فى عين 
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الوقت ينهى عنه و هذا واضح ظاهر و اخرى يأمر الزوجه بضد ما امر به الشارع كأن يقول أبقى هنا عندى أو اجلسى فى البيت و 
من المقرر فى الأصول ان الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضده فأمر الشارع بالحج لا يقتضى النهى عن البقاء فى البلد فيقع 
التزاحم بين التكليفين لكن المعروف بين القوم أنه لا طاعه للمخلوق فى معصيه الخالق مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام 
لاحظ ما رواه محمد يعنى بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن امرأه لم تحج و لها زوج و أبى ان يأذن لها فى 
الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال: لا طاعه له عليها فى حجه الاسلام ١١‏ و يجوز للزوج منعها عن الخروج فى أول الوقت 
مع امكان الخروج بعده إذا مر الخروج بيد الزوج و مع منعه لا يجوز للزوجه الخروج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السّلام قال: جاءت امرأه الى النبى صلَى الله عليه و آله 


و سلّم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأه فقال: لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم 
تطوعا انا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الَّا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه 
السماء و ملادئكه الأعرض و ملائكه الغضب و ملائكه الرحمه حتى ترجع الى بيتها قالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على 
الرجل قال: والده قالت: فمن اعظم الناس حقا على المرأه قال: زوجها قالت: فمالى عليه من الحق مثل ما له علىّ قال: لا و لا من 
كل مائه واتحدة الحديك 089و أما المطلقه الرجعية فالتصوضن الوارذه فيها على علوافك: 


الطائفه الأولى: ما يدل على جواز حجها على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد 


.١ الوسائل: الباب 08 أبواب وجوب الحج, الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب 1/8 من أبواب مقدمه النكاح, الحديث .١‏ 

مصباح الناسكث فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 97 

[(مسأله +2): لا يشترط فى وجوب الحج على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها] 


(فساله 6 لا يشترط فى وجوب الحج على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها و مع عدم الأسمن لزمها 
استصحاب محرم لها و لو بأجره اذا تمكنت من ذلكك و الا لم يجب الحج عليها .)١(‏ 


ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: المطلقه تحج فى عدّتها .١١‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على المنع على الاطلاق لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه البّ.لام فى حديث قال: لا 
تحج المطلقه فى عدّتها ١؟).‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على الجواز على تقدير اذن الزوج و عدمه على تقدير عدمه لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد 


الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: 


المطلقه تحج فى عدّتها ان طابت نفس زوجها 1 فلا بد من التوفيق بين هذه النصوص فنقول يقع التعارض بين الطائفه الاولى و 
الثانيه و تسقطان بالمعارضه و تبقى الطائفه الثالثه و حيث ان المستفاد من جمله من النصوص كما تقدم انه لا يشترط حج الزوجه 
باذن زوجها تحمل الطائفه الثالثه على ان المراد من الحج الندبى فلاحظ. 


)١(‏ الأمر كما أفاده إذ مع الأمن يصدق سرب الطريق فلا مقتضى للاشتراط كما أنه مع عدم الأمن يلزم استصحاب محرم و لو مع 
الاجره إذا كانت متمكنه إذ مع القدره تصدق الاستطاعه و أما مع عدم القدره فلا يجب الحج لانتفاء الاستطاعه التى تكون شرطا 
للوجوب و مع انتفاء الشرط لا يبقى موضوع للمشروط. 


.١ من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ 8٠ الوسائل: الباب‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء الحديث *,. 

(*) الوسائل: الباب 77 من أبواب العدد, الحديث ”. 
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[(مسأله :)2١‏ إذا نذر أن يزور الحسين عليه الشلام فى كل يوم عرفه مثلا و استطاع بعد ذلكى] 


(مسأله :)"١‏ إذا نذر أن يزور الحسين عليه الشّد.لام فى كل يوم عرفه مثلا و استطاع بعد ذلكك وجب عليه الحج و انحل نذره و 
كذلكك كل تدر يواح الحم 40 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم بالنسبه الى هذه المسأله و ذهب بعضهم الى تقديم النذر و بعض آخر الى تقديم الحج و من القائلين 
بالقول الثانى السيد الماتن قدّس سرّه و ذكر فى وجه تقديم النذر ان وجوب النذر مشروط بالقدره العقليه و وجوب الحج 
مشروط بالقدره الشرعيه و الميزان الكلى فى باب التزاحم تقديم ما يكون مشروطا بالقدره العقليه. 


و يرد عليه ان الاستطاعه المأخوذه فى وجوب الحج قد فسّرت فى النصوص بالزاد و الراحله و تخليه السرب و الصحه 


فى البدن فلا مجال للتقريب المذكور و بعباره اخرى لم يرد فى دليل وجوب الحج عنوان كونه مستطيعا كى يقال مع وجوب 
العمل بالنذر لا يكون مستطيعا مضافا الى انه لو فرض تعليق حكم على مطلق الاستطاعه لا وجه لحملها على القدره الشرعيه بل 
يحمل الدليل على كون المراد القدره العقليه كما انه لا مجال لتقريب المدعى بالاستدلال بما رواه الحلبى )١١‏ إذ يرد عليه أولا 
بالنقض و ثانيا بالحل أما النقض فانه عليه يمكن لكل مكلف أن ينذر فعلا فى أوان الحج فعلا مانعا عن الحج و هل يمكن القول 
به و أما الحل و هو ان الحكم لا يعين موضوع نفسه و لا يعقل فنقول ما المراد من العذر أى ان العذر المذكور فى الحديث عذر 
شرعى أو أىّ عذر شرعيا كان أو غيره أما الثانى فلا يمكن القول به إذا العذر العرفى لا يكون مانعا عن القيام بالتكليف و بعباره 


اخرى العذر المأخوذ فى لسان 


() لاحظ ص 4"م. 
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الدليل مطلق العذر أو العذر الشرعى أو المهمل؟ أما الأول و الثالث فلا يمكن فيكون المراد الثانى فلو شكك فى شرعيّته لم يمكن 
الأخذ بالإطلاق لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه. 


واستعدل للقول الثانى بأن#متغلق النذر لان بد أن يكون :صالخا لاضافه الئ الله إذا كان متعلفه مسنتلرما لتركه الزاجل لا يكون 
صالحا للاضافه إليه تعالى فلا يكون النذر منعقدا و هذا الذى افيد من غرائب الكلام إذ لازمه ان المكلف لو تركك الحج عصيانا 
و زار الحسين عليه السّلام فى عرفه لا يكون مأجورا إذ لا يكون العمل المستلزم لتركك الحج صالحا للاضافه الى المولى 


وهل يتفوه بهذه المقاله احد و الحال انه قد حقق فى الاصول ان الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضده و صفوه القول ان النذر 
إذا تعلق بالفعل الحرام أو بترك الواجب لا ينعقد قطعا إذ يلزم ان يكون متعلقه راجحا و أما اذا تعلق بفعل مستحب كزياره 
الحسين عليه الشلام فى يوم عرفه ينعقد قطعا و بلا اشكال غايه الامر يدخل المقام تحت كبرى التزاحم و لا بد من تقدم الاهم و 
حيث ان الحج اهم من العمل بالنذر يقدم عليه بلا كلام و لا اشكال و ربما يستدل على المدعى بحديث محمد بن قيس عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام فى رجل تزوّج امرأه و شرط لها أن هو تزوّج عليها امرأه أو هجرها أو اتخذ عليا سريّه فهى طالق فقضى ذلكك 
ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء و فى لها بما اشترط و ان شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح عليها 0١١‏ بتقريب انَّ الامام عليه 
التد.لام حكم ببطلان الشرط المذكور و علل البطلا-ن بكون شرط الله قبل شرطكم أى ان الله تبارك و تعالى حكم ببطلان 
الشرط المذكور فلا أثر للشرط المخالف مع شرط الله و بعموم العله نقول فى كل مورد يكون الشرط مخالفا 


.١ الوسائل: الباب 8" من أبواب المهورء الحديث‎ )١( 
90 ص:‎ ١ مصباح الناسكث فى شرح المناسكك, ج‎ 
[(مسأله ؟2): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلى]‎ 


(مسأله ؟9): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلكك و لا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو باجاره .)١(‏ 


مع شرط الله يكون فاسدا. 


و يرد عليه أنه لا يرتبط ما نحن فيه بمورد الخبر فان الشرط الصادر عن الزوج كون الزوجه طالقا عند التزويج أو التسرى و 


من الظاهر ان الشرط المذكور فاسد و خلاف المقرر الشرعى لان الطلاق يشترط بشروط و يتحقق بسببه الذى قرره الشارع و أما 
المقام فأولا لا يكون النذر مصداقا للشرط و ثانيا ان زياره الحسين عليه السّ.لام يوم عرفه أمر راجح بلا اشكال فلا يكون مخالفا 
للشرع فيكون منعقدا فالأمر كما قدمناه و حققناه فلاحظ. 

)١1(‏ هذا من الواضحات الاوليه فان اجزاء عمل غير المكلف عنه خلاف القاعده و يحتاج الى الدليل و ان شئت فقل ان ذمه 
المكلف مشغوله بالعمل الصادر عن نفسه و مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين ان يأتى به الغير أو عدمه و على فرض الاتيان 
لا يفرق بين التبرع و الاجاره هذا بحسب الاصل اللفظى و أما لو وصلت النوبه الى الاصل العملى فمقتضى استصحاب بقاء 
الوجوب المتوجه إليه وجوبه وعدم كفايه النيابه لكن يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و بعد التعارض و التساقط تصل 
النوية الى البراءة: 


إن قلت: كيف يمكن أن يتمشى عن الغير قصد القربه فى النيابه و الحال ان مشروعيه النيابه فى الفرض محل الاشكال و مع 
الشكك فى المشروعيه لا تجوز النيابه إذ مضافا الى ان مجرد الشكك فى المشروعيه كاف فى عدم الجوازء مقتضى الاصل عدم 


قلت: يمكن أن يفرض كون النائب غافلا عن هذه الجهه و كونه قاطعا 
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[(مسأله 27): إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه] 


(مسأله 87): إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلكك حرجا عليه و لم يرج تمكنه 
من الحج بعد ذلكك من دون حرج وجبت عليه الاستنابه و كذلكك من كان موسرا و لم 


يتمكن من المباشره أو كانت حرجيه و وجوب الاستنابه كوجوب الحج فورى .)١(‏ 


بالمشروعيه مضافا الى انَّ باب الرجاء مفتوحه بكلا مصراعيها. 


هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى الحكم الظاهرى يمكن ان لا يكون موافقا مع الحكم الواقعى فالمجتهد يحتمل كفايه النيابه 
بحسب الواقع فيتحقق اشكال معارضه استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد اللهم الا أن يقال ان الشكك فى 
السقوط سبب عن مشروعبه النيابه و مع الاصل السببى لا تصل النوبه الى الأصل المسببى و ان شئت فقل الشكك فى بقاء الوجوب 
مسبب عن شرعيه النيابه فالشكك فى الحقيقه فى الرافع و الميزان الكلى فى استصحاب الحكم الشرعى أنه لو كان الشكك فى 
مقدار الجعل يتحقق التعارض و أما لو كان الشكك فى البقاء من ناحيه تحقق الغايه أو الاكتفاء بالبدل و امثالهما يكون الاصلى 
السببى جاريا و حاكما على الأصل الحكمى هذا ما تقتضيه الدقه فافهم و اغتنم. 


)١(‏ قد تعرض الماتن فى هذه المسأله لفروع ثلاثه: 


الفرع الأول: ان من استقر عليه الحج و العمل و اهمل و سوّف حتى حال بينه و بين الحج مانع من مرض أو كبر أو غيرهما و لم 
يتمكن من المباشره وجب عليه الاستنابه و هذا هو المشهور بين القوم بل عن الجواهر حكايته عن الروضه و المسالك ان 
الوجوب أى وجوب الاستنابه قول واحد و العمده النصوص الوارده فى المقام فمن تلكك النصوص ما رواه سلمه أبو حفص عن 
أبى عبد الله عليه السَلام ان رجلا 
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أتى عليا عليه الّلام و لم يحج قط فقال انّى كنت كثير المال و فرّطت فى الحج حتى كبرت سنّى فقال: فتستطيع الحج فقال: 


لا فقال له على عليه الشلام: ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنكك ١١‏ و الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا بسلمه فانه لم يوثق و 
منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو امر يعذره اللّه فيه فقال عليه ان يحج من 
ماله صروره لا مال له 0*١‏ و الروايه ساقطه سندا بعلى بن أبى حمزه و بغيره و منها ما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن أبى 
جعفر عن أبيه عليهما التّلام ان عليا عليه السّ.لام قال لرجل كبير لم يحج قط ان شئت ان تجهّز رجلا ثم ابعثه يحج عنكك 0" و 
الحديث ضعيف بسهل. 


و منها ما ارسله المفيد فى المقنعه عن الفضل بن العباس قال: أتت ام رأه من خثعم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقالت: 
ان أبى ادركته فريضه الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم فحجى 
عن أبيكك «6» و الحديث ضعيف بالارسال مضافا الى انه لا يرتبط بالمقام اذ الظاهر منه ان الاستطاعه حصلت فى أيام كبره و 
الكلام فى المقام راجع الى ان المكلف بعد قدرته على الحج سوف و فوّت الحج. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: وان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو 


أمر يعذره الله فيه فانٌ عليه أن يحج عنه 


() الوشائزة'النات ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث ”. 


(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب وجوب الحج و 


شرائطه. الحديث /. 
(9) نفس المصدرء الحديث ١‏ 
(ع) نفس المصدرء الحديث 8. 
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من ماله صروره لا مال له 2١١‏ و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام إذ الظاهر منه ان المانع عن الحج من الاعذار الشرعيه و كلامنا 
بالنسبه الى من يسوف و يفوت الحج عصيانا. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه المّ.لام قال: كان على عليه السّ.لام يقول: لو ان رجلا اراد الحج فعرض له 
مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه 3١‏ و الكلام فيه هو الكلام أى لا يرتبط الحديث 
بالمقام فلاحظ. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: ان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط 
ولم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه «*) و هذه الروايه تامه سندا و دلالله على المدعى كما هو ظاهر عند الخبير 
بأسلوب الكلام إذ الظاهر ان مورد الحديث من كان قادرا و لم يحج فامره روحى فداه بأن يجهّز رجلا يحج عنه و منها ما رواه 
معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: انّ عليا عليه السّىلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فامره أن 
يجهّز رجلا فبحجٌ عنه "١‏ و هذه الروايه أيضا تامه سندا و دلاله على المدعى و فى المقام اشكال و هو ان المذكور فى الحديث 
عنوان الشيخ الكبير و ان المانع عن الحج الكبر فبأى وجه نلتزم بسريان الحكم و جريانه الى كل عذر كالمرض و الحصر و 
اجرج 


(0 الوؤسائل:: البات 72 


من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث ؟. 
() نفس المصدرء الحديث 2. 
(9) نفس المصدرء الحديث 8. 
(ع) نفس المصدرء الحديث .١‏ 
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و الحال ان الحكم المذكور على خلاف القاعده الاوليه فالانصاف ان الجزم بسريان الحكم الى الاقسام المذكوره مشكل فيكون 
الحكم مبنيا على الاحتياط نعم بالنسبه الى الحرج فيما يكون المكلف قاصدا لعروضه أى يتعمد لوقوعه فى الحرج كى يسقط 
عنه وجوب المباشره يمكن أن يقال بوجوب المباشره إذ المفروض ان دليل نفى الحرج لا يشمل صوره تحقق الحرج بالاختيار و 
سوء الإراده فالدليل الدال على وجوب الحج المباشرى يقتضى ان يحج بنفسه و أما فى غير هذه الصوره فلا تجب المباشره 
لتحقق العذر الشرعى و لا تجب الاستنابه لاختصاص دليلها بصوره كون المانع كبر السن و قد تقدم منا ان الحرج لا يرفعم وجوب 
الحج إذ وجوبه وارد فى مورد كون العمل حرجيا. 


الفرع الشانى: أنه لو كان المكلف موسرا و لم يتمكن من المباشره أو كانت حرجيه على القول بكونه مانعا يجب عليه أن يبعث 
احدا و يستنيب و قد ذهب الى هذا القول جمله من الاساطين و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين )١١‏ فان الظاهر منهما ان 
المستطيع إذا كان معذورا عن المباشره شرعا تجب عليه الاستنابه و من الظاهر انَّ قوله عليه الّلام أو أمر يعذره الله فيه يشمل 
جميع الاعذار حتى الحرج فلا مجال للتأمل و الاشكال انما الكلام فى انّ المذكور فى النصوص اشتراط كون النائب رجلا و 
الحال انه لا اشكال فى جواز نيابه المرأه و أيضا قد اشترط فى النائب عنوان الصروره و الحال أنهم لم يلتزموا بالشرط المذكور 
فلا بد من حمل 


النصوص على الاستحباب و اجاب عن الاشكال سيدنا الاستاد قدّس سرّه بأنه ترفع اليد عن القيد و لا وجه لرفع اليد عن اصل 


ورت الأنسانه ىناد علرها ناث كازنه دافن اللي لمن 


() لاحظ ص /اه- 48. 
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بفعلين كما لو قال المولى يجب غسل الجنابه و الجمعه و اخرى يرد الآمر بعمل مقيد كما لو قال المولى اغتسل يوم الجمعه بماء 
الفرات فان قام الدليل على عدم وجوب غسل الجمعه ترفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب بالنسبه إليه و نعمل بالوجوب بالنسبه 
الى غسل الجنابه و اما لو قام الدليل على استحباب غسل الجمعه بماء الفرات لا مجال لرفع اليد عن الامر بالنسبه الى خصوص 
القيد إذ المفروض انه لا يكون الَّا امرا واحدا متعلقا بالمقيد فيدور الامر بين رفع اليد عن أصل الحكم و بين ابقائه على حاله إذ 
القيد لا أمر له فى قبال الأمر بالمقيد و مقامنا كذلكك فانٌ المذكور فى حديث معاويه تجهيز رجل و الوارد فى حديث الحلبى أن 
يحج عنه من ماله صروره لا مال له و فى حديث ابن مسلم عنوان رجل لا مال له و فى حديث ابن سنان عنوان الرجل و لا مجال 
فرع اليد عن خصوص القيد فى شى ء من الروايات فنقول مقتضى القاعده العمل بالنصوص طابق النعل بالنعل فبالنسبه الى الفرع 
الأول نقول يلزم بعث رجل و بالنسبه الى الفرع الثانى نلتزم ببعث رجل صروره لا مال له نعم لو قام اجماع تعبدى كاشف عن 
رأى المعصوم على وجوب مطق النائب بلا قيد من القيود و بعباره اخرى يلزم ان يتحقق فى المقام اجماعان أحدهما على 


عدم وجوب المقيد ثانيهما على وجوب المطلق. 


الفرع الثالث: ان وجوب الاستنابه فورى كوجوب الحج المباشرى و الوجه فيه انه يفهم عرفا من الدليل ان الشارع الأقدس اكتفى 
فى فرض العذر بالنيابه فكان النائب هو المكلف و يقوم مقامه و بعباره اخرى المأمور به باق بحاله و انما الاختلاف فى المباشره 
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[(مسأله ؟2): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر] 


(مسأله *6©): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب و ان كان الحج 
مستقرا عليه و اما اذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن و اذا كان قد ارتفع العذر بعد ان 
احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشره و لا يجب على النائب اتمام عمله .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لو حج النائب عن غير المتمكن من المباشره فمات المنوب عنه قبل زوال العذر أجزأه حج النائب و هذا على 
طبق القاعده فان الشارع جعل بدل حجه المباشرى حج النائب إذ المفروض تحقق البدل فلا مقتضى لعدم الاجزاء و بعباره اخرى 
لا بد من الالتزام بالاجزاء. 


الفرع الثانى: أنه لو ارتفع العذر قبل الموت فالأحوط ان بحج بنفسه نقل عن المستند نفى الخلاف عن الوجوب بل قيل بأنه كاد 
يكون اجماعا و عن التذكره أيضا نفى الخلاف و كيف كان الوجوب على طبق القاعده الأوليه اذ المفروض ان الاستنابه مقنضى 
الحكم الظاهرى و قد حقق فى محله عدم أجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى و على هذا الأساس ينكشف بطلان حج النائب و 
عليه تكون الاجاره الواقعه عليه باطله إذ لا تصح الاجاره على العباده الباطله و 


هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 
الفرع الثالث: أنه لو ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج بالمباشره لما تقدم آنفا و لا وجه للاعاده. 


الفرع الرابع: انه لا يجب على النائب اتمام عمله إذ بارتفاع العذر يتكشف فساد النيابه و فساد الاحرام فلا مجال لوجوب الاتمام 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: ٠١7‏ 
[(مسأله 28): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوب] 


(مسأله 60): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوب و لكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه و الَا 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول أن المعذور ان لم يتمكن من الاستنابه سقط الوجوب و هذا على طبق القاعده الأوليه فاق القدرة هن الخر انل العاهه 


الفرع الثانى: أنه لو مات و استقر عليه الحج يجب القضاء عنه بلا خلاف بين الاصحاب كما فى الحدائق و تدل على المدعى 
جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يموت و لم يحج حجه الاسلام و 
يترك مالا قال: عليه ان يحج من ماله رجلا صروره لا مال له ١١‏ و منها محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن 
رجل مات و لم يحج حجه الاسلام يحج عنه قال: نعم 019 و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديث قال: 


يقضى عن الرجل حجه الاسلام من جميع ماله ). 


و منها ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت و لم يحج حجه الاسلام و لم يوص بها و 


هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلكك 15١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أيا جعفر عليه السّلام 


عن 


.١ الوسائل: الباب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
2: )تفن المصيلان الحدرت‎ 
2 (6)تفس المصيلان الحديك‎ 
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رجل مات و لم يحج حجه الاسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال: نعم 0١١‏ و منها ما رواه رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
السَ.لام عن رجل يموت و لم يحج حجه الاسلام و لم يوص بها أ تقضى عنه قال: نعم 25 و منها ما رواه رفاعه أيضا قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السسلام عن الرجل و المرأه يموتان و لم يحيّجا أ يقضى عنهما حجه الاسلام قال: 


نعم 9 و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام انسان هلكك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه 
بعض أهله رجلا أو امرأه هل يجزى ذلكك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه قال: ان كان الحاج 
غير صروره أجرا عنهما جميعا و أجر الذى احجه 869 و منها ما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: قلت لأبئ عبد الله عليه 
الّ.لام ان على دينا كثيرا و لى عيال و لا أقدر على الحج فعلمنى دعاء أدعو به فقال: قل فى دبر كل صلاه مكتوبه اللهم صل 


على محمّد و آل محمّد و اقض عنى دين الدنيا ودين الآخره قلت: له: أما دين الدنيا فقد عرفته فما دين 


الآخره قال: دين الآخره الحج «©). 


فان موضوع وجوب الاستنابه بعد الموت عنوان من لم يحج حجه الاسلام و هذا العنوان يصدق على المقام و مقتضى اطلاق 
اللعيوض عد القرق كين ا#ونترها لعلو ازع كر عدار وعلح رضي كزله جاور [21رق مين أكون ابعل عارنيا 


. نفس المصدر. الحديث‎ )١( 

(9) تفن المضدي الحلي, 

(7) نفس المصدر. الحديث /. 

(6) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 

(0) نفس المصدر. الحديث 4. 
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[(مسأله 2#) إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه] 


(مسأله 28) إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلكك و وجبت عليه الاستنابه .)١(‏ 


أو كاذ هت أول الآمرالا أن يقال ان العسثن إذا كان عارضاعق أول الامر و لم يكن المعذور قادرا على الاستنابه لم يكن موجب 
لوجوبها بعد الموت إذ المفروض ان القضاء تابع للاداء فإذا لم يكن الأداء فى زمان الحياه واجبا لا تصل النوبه إلى القضاء بعد 
الموت. 


الفرع الثالث: أنه لو مات قبل استقرار الحج عليه لم يجب القضاء بعد الموت و الوجه فيه ظاهر لما تقدم آنفا من أنْ القضاء تابع 
للأداء و يمكن أن يستفاد عدم الوجوب من حديث أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر 
رمضان و ماتت فى شوّال فأوصتنى أن أقضى عنها قال: هل برئت من مرضها قلت: لا ماتت فيه قال: لا تقضى عنها فانٌ الله لم 
يجعله عليها قلت: فانّى اشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى بذلكك قال: كيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن 


تصوم لنفسكك فصم .)١١‏ 


الفرع الرابع: أنه لو أمكنه الاستنابه و لم يستنب حتى مات 


وجب القضاء عنه و ذلك للنصوص المشار إليها فان مقتضاها وجوب القضاء بعد الموت. 


)١(‏ و الوجه فيه انّ اطلا-ق دليل الاستنابه يقتضى وجوبها بلا-فرق بين أن يتبرع الغير عنه أم لا بل يمكن أن يقال انْ التبرع فى 
المقام نوع تشريع فكما لا يجوز الاستنابه فى بقيه الواجبات كذلكك فى المقام وان شئت قلت: ان العباده توقيفيه يلزم فيها اتباع 


الشارع فلا تجوز المبادره من تلقاء النفس بل تحتاج الى الاذن و التشريع من قبل الشارع الأقدس فلاحظ. 


.١17 الوسائل: الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

[(مسأله 21): يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات] 

(مسأله /ا8): يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات و لا تجب الاستنابه من البلد .)١(‏ 
[(مسأله 24): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام فى الحرم] 


(مسأله 28): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام فى الحرم اجزأه عن حجه الاسلام سواء فى ذلكك حج التمتع و القران و 
الالفراد و اذا كان موته فى أثناء عمره التمتع أجزأ عن حجه أيضا و لا يجب القضاء عنه و ان مات قبل ذلكك وجب القضاء حتى 
إذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول فى الحرم بدون احرام و الظاهر اختصاص الحكم بحجه الاسلام فلا 
يجرى فى الحج الواجب بالنذر أو الافساد بل لا يجرى فى العمره المفرده أيضا فلا يحكم بالاجزاء فى شى ء من ذلكك و من 
مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال فى أجزائه عن حجه الاسلام و أما إذا 
كان قبل ذلكك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا (7). 


)١(‏ فانٌ الواجب الاتيان بالحج و أول أعماله الاحرام فلا وجه للزوم الاستنابه من بلده و ان شئت فقل بلده كبقيه الأماكن فى عدم 
الدخل فيما هو الواجب و الذى يدل عليه بوضوح أنه لو أمكنه السفر الى المدينه المنوره بقصد زياره الرسول الأكرم و الائمه 
عليهم السّ.لام و هناكك استناب من الميقات هل يمكن القول بعدم الكفايه كلا و صفوه القول ان المقدمه لا دخل لها فيما هو 
الواجب وانصراف دليل الاستنابه من البلد على فرض تسلمه بدويا لا يعتد به فلاحظ. 


(0) فى هذه المسأله فروع: 
الفرع الأول: ان من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام فى الحرم أجزأه 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: ٠١8‏ 


عن حجه الاسلام بلا خلاف 


كما عن المدارك و الحدائق و عن المنتهى دعوى الاجماع عليه و تدل عليه طائفه من النصوص منها ما رواه ضريس عن أبى 
جعفر عليه السّلام قال فى رجل خرج حاجًا حجه الاسلام فمات فى الطريق فقال ان مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجه الاسلام 
وان مات دون الحرم فليقض عنه وله حجه الاسلام »»١١‏ و منها ما رواه بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل 
خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فى الطريق قال: إن كان صروره ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام و 
إن كان مات و هو صروره قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجه الاسلام فان فضل من ذلكك شىء فهو 
للورثه إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجه تطوعا ثم مات فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما 
معه قال: يكون جميع ما معه و ما تركك للورثه إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلكك لمن 
أوصى له و يجعل ذلكك من ثلثه ١‏ و فى المقام حديث رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه 
إلى أن قال: قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ينتهى الى مكه قال: يحج عنه إن كانت حجه الاسلام و يعتمر انما هو شى ء عليه 
«” ربما يتوهم التعارض بينه و بين ما تقدم و سيدنا الاستاد قدّس سرّه أفاد بأنه ترفع اليد عن ظهور حديث زراره بصراحه الطائفه 
المتقدمه فى الأجزاء 


إذا كان موته فى الحرم و لا يمكننا قبول ما أفاده فان صراحه أحد المتعارضين لا توجب الجمع العرفى إذ الميزان فى التقديم 
كون 


000 الوسائل: الباب 80 من أبواب وجوب الحجء الحديث .١‏ 
(') نفس المصدرء الحديث ؟. 
(9) تفيين المضيدن الحدوت: * 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: ٠١1‏ 


أحد الدليلين قرينه على الدليل الآخر. 


والذى يختلج ببالى القاصر أنه لا تعارض بين الطرفين فان المستفاد من حديث زراره أنه لو لم يدخل مكه و مات لا يكون 
احرامه مجزيا و هذا مطلق و يقيد بما دل على الاجزاء لو كان موته فى الحرم فلا تعارض و الحمد لله. 


الفرع الثانى: أنه لا فرق فى هذا الحكم بين حج التمتع و القران و الافراد فإن الميزان كون الحج حجه الاسلام فلا فرق فى أقسامه 
لاطلاق الدليل. 


الفرع الثالث: انه إذا كان موته فى أثناء عمره التمتع أجزأ عن حجه أيضا لظاهر النصوص المشار إليها فان حج التمتع عمل واحد 
مركب من العمره و الحج فيشمله الدليل و بعباره واضحه يصدق على المعتمر بعمره التمتع عنوان من خرج حاجا و ان شئت فقل 
ان عمره التمتع لا بد من الاتيان بها قبل الحج فلا اشكال فى انّ العنوان المأخوذ فى النصوص شامل لمن خرج معتمرا عمره 
التمتع و بعباره واضحه لا يكون للدليل مصداق غير المعتمره فى حج التمتع بل الأمر كذلكك فى حج الافراد و القران فانه يصدق 
عنوان انه خرج حاجا. 


الفرع الرابع: أنه لو كان موته قبل ذلكك وجب القضاء و لو كان موته بعد الاحرام قبل دخول الحرم لعدم الدليل على الأجزاء إن 
قلت المستفاد من ذيل حديث العجلى ١١‏ ان الميزان فى الأجزاء تحقق الاحرام فان 


قوله عليه السّّ.لام و إن كان مات و هو صروره قبل أن يحرم الخ يدل بالمفهوم على ان الموت لو كان بعد الاحرام لا يضر 


قلت: يكون الذيل منافيا مع الصدر فان مفهوم الصدر يدل على عدم 


رق لكاي 3ه 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 


الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم مضافا الى انّ حديث ضريس حيث دل بالصراحه على عدم الاجزاء لو كان الموت قبل 
دخول الحرم اضف الى ذلكك أنه يمكن أن يكون المراد بالاحرام فى ذيل حديث العجلى دخول الحرم إذ يقال لمن ورد النجد 


الفرع الخامس: أنه لو دخل الحرم بلا احرام ثم مات لا يكون مجزيا و الوجه فيه انّ الظاهر من دخول الحرم الوارد فى النص 
الورود الشرعى المقرر من قبل الشارع الأقدس أى الدخول مع الاحرام فلا مجال للاشكال و هذا العرف ببابك. 


الفرع السادس: اختصاص الحكم المذكور بحجه الاسلام و لا يجرى فى غيره و الوجه فيه اختصاص دليل الاجزاء بها فلا مقتتضى 
لجريان الحكم فى غيرها كما هو ظاهر و أيضا لا يجرى فى العمره المفرده بعين التقريب المتقدم. 


الفرع السابع: انّ من لم يستقر عليه الحج إذا مات فى الحرم بعد الاحرام فلا اشكال و لا كلام فى الأجزاء لاطلاق دليل الاجزاء 
بل الاجزاء مع الاستقرار يستلزمه مع لم الاستقرار و بعباره اخرى الاجزاء مع عدم الاستقرار أولى فلاحظ. 


الفرع الثامن: أنه لو مات قبل ذلكك وجب القضاء تاره يتكلم فى هذه الصوره على طبق القاعده الاوليه و اخرى بحسب المستفاد 
من النص اما مقتضى القاعده الاوليه فلا يجب القضاء إذ القضاء تابع للأداء و المفروض ان مثله لا يكون 


أما بحسب المستفاد من النص فالانصاف ان مقتضى الاطلاق وجوب القضاء لاحظ قوله عليه السّلام فى حديث ضريس ان مات 
في 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: ٠١9‏ 

[(مسأله 24): إذا اسلم الكافر المستطيع] 


(مسأله 68): إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج و أما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه .)١(‏ 


الحرم الخ شمول الحكم لمن لم يستقر عليه الحج فانه يصدق عليه عنوان من خرج حاجا فمات فى الطريق كما ان مقتتضى 
الصناعه الأخذ بظهور الامر بالقضاء فى الوجوب و لا وجه لحمله على الندب و الله العالم. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه لو أسلم الكافر فى حال الاستطاعه وجب عليه الحج و هذا على طبق القاعده فان الدليل تام بالنسبه الى وجوب 


الفرع الثانى: أنه لو زالت الاستطاعه ثم اسلم لم يجب الحج عليه و هذا هو المشهور بين القوم و يمكن الاستدلال على المدعى 


بوجوه: 
الرجه الأول جعدرة الح وف والحديث فست بهذا 
الوجه الثانى: ان قضاء صلاته بعد اسلامه غير واجب بالاجماع بل و بالضروره فعدم وجوب قضاء الحج بالأو لوي 


الوجه الثالث: أنه لم يعهد من أول الاسلام ان الكافر بعد اسلامه يقضى ما فات منه من العبادات ان قلت وجوب الحج بعد 
اسلامه على طبق القاعده الاوليه إذ المفروض أنه لم يأت بالوظيفه فى زمان كونه مستطيعا فيجب عليه الحج بأىٌّ نحو كان قلت 


مقتضى القاعده الأوليه عدم الوجوب فان بقاء الحكم تابع لبقاء الموضوع و مع انتفائه ينتفى الحكم و المقام 


كذلكك إذ المفروض ان وجوب الحج مترتب على الاستطاعه و المفروض انتفائها غايه ما فى الباب تحقق الاجماع على وجوب 


الحج 


00 مجمع البحرين ماده: جب. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج ١‏ ص: ٠١١‏ 
[(مسأله :)7٠١‏ المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده] 


(مسأله : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده فإن تاب صح منه و ان كان مرتدا فطريا على الاقوى .)١(‏ 


بالنسبه الى من أهمل و لم يأت بالحج ولا الاجماع فى المقام بل تقدم ان الاجماع بل الضروره على عدم الوجوب اللهم الا أن 
يقال بأنه يكفى لوجوب القضاء اطلاق دليل وجوبه و كيف يمكن ادعاء كون عدم الوجوب ضروريا و أنى لنا باثبات هذا 
المدعى. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: ان المرتد يجب عليه الحج فان مقتضى ادله وجوبه من الكتاب و السنه وجوبه على المرتد بلا فرق بين كونه مليا أو 
فطريا أما على المختار من كون الكفار مكلفون بالفروع فالأ-مر ظاهر و اما على القول الآخر فانما الكلام فى الكافر الأصلى و 
الكلام فى المقام فى المرتد. 


الفرع الثانى: أنه لا يصح منه حال ارتداده إذ يشترط فى صحه العباده الايمان و ان شئت فقل الايمان شرط الفعل فى العبادات 
فلا تنافى بين الوجوب و عدم الصحه الَّا مع الشرط. 


الفرع الثالث: ان المرتد إذ أسلم و آمن يصح منه الحج بلا فرق بين الملى و الفطرى أما فى الأول فظاهر و أما فى الثانى فلان 
الدليل الدال على عدم قبول توبته يختص بقتله وارث ماله و انفصاله عن زوجته و أما اسلامه فيقبل. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج .١‏ ص: ١١١‏ 
[(مسأله :)1/١‏ إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعاده الحج] 


(مسأله :)7١‏ إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعاده الحج إذا كان ما أتى به صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا 
فى مذهبنا (1). 


)١(‏ ما أفاده فى المتن هو المشهور بين القوم و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه بريد بن معاويه العجلى 


عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولايه فانه 
يؤجر عليه الّا الزكاه فانه يعيدها لانه يضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولايه و أما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضاء 
"١‏ و منها ما رواه زراره و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلى كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّرلام 
انهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحروريه و المرجئه و العثمانيه و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الأمرو يحسن 
رأيه أ يعيد كل صلاه صِلَاها أو صوم أو زكاه أو حج أو ليس عليه اعاده شى ء من ذلك قال ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك 
غير الزكاه لا بد أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاه فى غير موضعها و إِنّما موضعها أهل الولايه 7١‏ و منها ما رواه ابن اذينه قال: كتبت 
إلى أبو عبد الله عليه الّد.لام ان كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ الله عليه و عرّفه هذا الأمر فانه يؤجر 
عليه و يكتب له الَّا الزكاه فانه يعيدها لانّه وضعها فى غير موضعها و انّما موضعها اهل الولايه و أما الصلاه و الصوم فليس عليه 
قضاؤهما 030 و هنا حديثان يدلان على عدم الاجزاء أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال: و 
كذلكك 


.١ الوسائل: الباب ” من أبواب المستحقين للزكاه» الحديث‎ )١( 
.” الوساتل: الباب ” من أبواب المستحقين للزكاه. الحديث‎ )9( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )9( 


مصباح الناسكك فى 


شرح المناسكث, ج ١‏ ص: ١١7‏ 


الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج .)١١‏ 


و ثانيهما: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى الى أبى جعفر عليه السّ.لام انى حججت و انا 
مخالف و كنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره الى الحج قال فكتب إليه أعد حجكك 237١‏ و كلاهما ضعيفان و فى المقام طائفه 
من النصوص تدل على استحباب الاعاده منها ما رواه بريد بن معاويه العجلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج و 
هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونه به عليه حجه الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته و لو 
حج لكان احبّ إلى قال و سألته عن رجل حج و هو فى بعض هذه الاصناف من أهل القبله ناصب متدين ثم منّ الله عليه فعرف 
هذا الأمر يقضى حجه الاسلام فقال يقضى أحبٌ إلى الحديث 3 و منها ما رواه عمر بن اذينه قال: 


كتبت الى أبى عبد الله عليه السّدلام أسأله عن رجل حج و لا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته و الدينونه به أ 
عليه حجه الاسلام قال: قد قضى فريضه الله و الحج أحبّ إل 1 و منها ما رواه ابن اذينه أيضا مثله و زاد أنه سأله عن رجل هو 
فى بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجه الاسلام أو عليه أن يحج 
من قابل قال يحج أحبّ إلى «0) 


(5) الوسائل: البات 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث ه0. 


الحدث 6. 

() نفس المصدرء الحديث .١‏ 

() نفس المصدرء الحديث ”. 

(0) نفس المصدرء الحديث ”. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: ١١7‏ 

[(مسأله 7/): إذا وجب الحج و أهمل المكلف فى أدائه حتى زالت الاستطاعه] 


(مسأله 1 إذا وجب الحج و أهمل المكلف فى أدائه حتى زالت الاستطاعه وجب الاتيان به بأى وجه تمكن و لو متسكعا ما لم 
يبلغ حد العسر و الحرج و اذا مات وجب القضاء من تركته و يصح التبرع عنه بعد موته من دون اجره .)١(‏ 


ولا تعارض بين ما يدل على عدم وجوب الاعاده و الدليل الدال على رجحانها فأصل الحكم ظاهر انما الكلام فى ان الاجزاء 
يختص بما أتى به موافقا لمذهبه و إن كان مخالفا لمذهبنا أو ما يكون موافقا لمذهبنا أو يكون موافقا لكلا المذهبين و الظاهر 
من تصوضن الاجزاء هو الأول وهذا العرف ببابكك و يتضح المدعى باستثناء الزكاه فان وضعها فى غير موضعها بحسب مذهبنا 
فان أداء الزكاه بحسب مذهبه كبقيه اعماله لكن الزكاه وحدها غير مقبوله. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


القاعده الأسوليه عدم الوجوب لانتفاء الحكم عند انتفاء شرطه و المفروض انتفاء الاستطاعه و ما يمكن أن يذكر فى تقريب 


الوجوب وجوه: 


الوجه الأول: جمله من النصوص منها ما رواه ذريح المحاربى 0١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان من لم يحج حجه الاسلام 
الاستطاعه حجه الاسلام أول الكلام و الاشكال. 


لقسا من ا 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج .١‏ ص: ١١5‏ 


الوجه الثانى: | 


و التسالم فلو تم اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم فهو و الا فإن مجرد الاجماع لا اثر له و على فرض القول بالوجوب انما 
يجب عليه اذا لم يكن فيه حرج و عسر و الوجه فيه انه تكليف كبقيه التكاليف و دليل رفع العسر و الحرج حاكم على أدله 
الأحكام إِلَا أن يقال انّ تخصيص الوجوب فى المقام بمن لا يكون فى حقه عسر و حرج تخصيص بالفرد النادر بل أقل قليل و 
لكن هذا التقريب لا يقتضى رفع اليد عن دليل الحرج فان الدليل منحصر فى الاجماع فلا بأس بالالتزام باختصاصه بالمورد 
الخاص اذ لا لسان له. اللهم إِنَا أن يقال أن دليل لا حرج لا يشمل دليل وجوب الحج إذ دليله وارد فى مورد الحرج. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على انّ من مات و لم يحج حجه الاسلام يجب القضاء عنه منها ما رواه معاويه بن عمار و منها ما 
رواه محمد بن مسلم و منها ما رواه الحلبى و منها ما رواه سماعه بن مهران و منها ما رواه محمد بن مسلم و منها ما رواه رفاعه و 
منها ما رواه رفاعه أيضا و منها ما رواه حكم بن حكيم و منها ما رواه عبد الله ابن الفضل الهاشمى ١١‏ فان المستفاد من هذه 
النصوص ان تركك حجه الاسلام يوجب اشتغال الذمه بالحج و لو مع ارتفاع الاستطاعه. 


لكن يرد عليه ان ايجاب الشارع الاستنابه عنه بعد موته لا يقتضى وجوبه فى حال حياته حتى بعد فرض زوال الاستطاعه. 


الفرع الثانى: انه يجب القضاء من تركته لجمله من النصوص لاحظ ما رواه 


6 لاس اد 1 
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محمد بن 


مسلم و ما رواه رفاعه و ما رواه محمد بن مسلم أيضا المتقدمه قريبا. 


الفرع الثالث: أنه لو تبرع عنه أحد بغير اجره يجزى هذا على طبق القاعده إذ المقصود ان ينوب عنه أحد مضافا الى انه مورد 
النص الخاص لاحظ ما رواه معاويه بن عار قال: سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم بحج حجه 
الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هى ناقصه قال بل هى حجه تامه 0١١‏ و ما رواه عامر بن عميره قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السّلام بلغنى عنكك انكك قلت لو انَّ رجلا مات و لم يحج حجه الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلكك 
عنه فقال نعم اشهد بها على أبى أنه حدّثنى أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم اتاه رجل فقال يا رسول الله ان أبى مات و 


.١ من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ "١ الوسائل: الباب‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث 7. 
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[الوصيه بالحج] 

اشاره 

الوصيه بالحج 

[(مسأله 1/1): تجب الوصيه على من كانت عليه حجه الاسلام و قرب منه الموت] 


(مسأله 077: تجب الوصيه على من كانت عليه حجه الاسلام و قرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته و ان لم يوص 
بذلك و كذلك ان اوصى بها و لم يقيدها بالثلث و ان قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه و تقدم على سائر 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: ان من كانت عليه حجه الاسلام و قرب منه الموت تجب عليه الوصيه بالحج و يمكن الاستدلال على المدعى بأن 
المستفاد من طائفه من الروايات وجوب الاستنابه عمن كانت عليه حجه الاسلام و مات لاحظ ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ فان 
المستفاد من هذه الطائفه ان الحج دين فى ذمته هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهده 
التكاليف فتجب عليه الوصيه و لقائل أن يقول وجوب القضاء عن الميت تكليف بالنسبه الى المنوب عنه أو تكليف بالنسبه الى 


الاحياء و بعباره واضحه ان الميت ما دام لم يمت لا موضوع للقضاء عنه و بعد الموت لا معنى لتوجه التكليف إليه فلا مقتنضى 


للوجوب و لا يقاس 


لع 0 
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المقام بما لو كانت ذمته مشغوله بمال لغيره إذ فى مورد كونه مديونا ماليا للغير يكون الدين حاصلا حال الحياه فيمكن أن يقال 
بوجوب الوصيه بالتقريب المتقدم و أما فيما نحن فيه فالأمر بالقضاء يتحقق بعد الموت فبأىٌ بيان نقول تلزم الوصيه. 


ثم انه على فرض كونها واجبه عليه فهل تجب على الاطلاق حتى فى صوره علمه بعدم قيام الوصى بالمهمه أو تجب مع الشكك 


أو تجب فى خصوص صوره العلم بالقيام الظاهر اختصاص الحكم بصوره الاخير إذ مع العلم بعدم القيام أى أثر يتصور للوصيه و 
أما مع الشكك فأيضا لا وجه للالزام إذ بالاستصحاب يحرز عدم القيام و أن ابيت عن جريان الاستصحاب يمكن الاخذ بالبراءه و 
يرفع الا-لزام فالنتيجه ان ما أفاده فى المتن مبنى على الاحتياط نعم لا اشكال فى ان المستفاد من النص وجوب القضاء عنه و لا 
يعارض هذه الطائفه ذيل حديث معاويه بن عممار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل توفى و أوصى أن يحج عنه قال: إن كان 
صروره فمن جميع المال أنه بمنزله الدين الواجب و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم بحج حجه الاسلام و لم يتركك الَا 
قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما تركك فان شاءوا أكلوا و ان شاءوا حجوا عنه ١١‏ فانه ربما يتوهم ان الحديث يدل على 
عدم الوجوب و انتقال المال الى الورثه لكن التوهم المذكور غير تام إذ الحديث قد فرض فيه انه تركك بمقدار نفقه الحموله 
فقط و كلامنا فى مورد من يفى ما تركه للحج و بعباره واضحه ذلك وارد فى مورد عدم وفاء المال بالحج و تلكك الطائفه وارده 
فى مورد الوفاء فلا تعارض بين الدليلين نعم يعارض الطائفه الداله على وجوب القضاء ما رواه هارون بن الحمزه الغنوى عن أبى 
عبد الله عليه السّلام فى رجل مات و لم يحج حجه 


.8 الوسائل: الباب 78 من أبواب وجوب الحج. الحديث‎ )١( 
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الاسلام و لم يتركك الا قدر نفقه الحج و له ورثه قال هم أحق 


بميرائه ان شاءوا اكلوا و ان شاءوا حيجوا عنه 0١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه عدم الوجوب و انتقال ماله الى ورثته و حيث لا 
يميز الاحدث عن غيره تصل النوبه الى الميراث و لكن هل يمكن القول بعدم الوجوب و الحال انه نفى الاشكال و الخلاف فى 
بعض الكلمات و عن المستند انه اجماعى و عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع و عن الجواهر أنه اجماعى بقسميه فكيف يمكن 
رفع اليد عن النصوص و الفتاوى و الله العالم بحقائق الأمور. 


الفرع الثانى: أنه لو مات تقضى من أصل تركته و ان لم يوص بذلكك و الدليل على المدعى ما رواه سماعه بن مهران .7١‏ 


الفرع الثالث: أنها تقضى من الاصل ان أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و تدل على المدعى طائفه من النصوص لاحظ ما رواه ابن 
عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال ان كان صروره فمن جميع المال و ان كان 
تطوعا فمن ثلثه 279). 


الفرع الرابع: أنه لو أوصى بالثلث وجب اخراجها منه أن و فى الثلث بها و تقدم على سائر الوصايا أما لزوم اخراجها من الثلث 
فلأن العمل بالوصيه لازم و اما تقدمها على سائر الوصايا فلطائفه من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار قال: أوصت إلى امرأه 
من أهل بيتى بمالها و أمرت ان يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلكك فسألت أبا حنيفه فقال يجعل ذلكك اثلاثا ثلثا فى الحج 
و ثلثا 


000 الوسائل: الباب ١‏ من أبوات وجوب الحج. الحديث .١‏ 
إفهة لاحظط ص ٠١‏ 
(*) الوسائل: الباب 70 من أبواب وجوب الحجء الحديث .١‏ 


١١59 ص:‎ ١ جْ‎ 


فى العتق و ثلشا فى الصدقه فدخلت على أبى عبد الله عليه التّ.لام فقلت له ان امرأه من أهلى ماتت و أوصت إلى بثلث مالها و 
أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ فقال أبدأ بالحج فإنه فريضه من فرائض الله عرّ و جل و اجعل ما 
بقى طائفه فى العتق و طائفه فى الصدقه فاخبرت أبا حنيفه بقول أبى عبد الله عليه السّد.لام فرجع عن قوله و قال بقول أبى عبد الله 
عليه السّلام )1١‏ فان المستفاد من هذه الطائفه انّ الحج مقدم على بقيه الوصايا و قد علل فى كلامهم عليهم السلام ان الحج 
فريضه من فرائض الله و ليس المراد من الفريضه كونه مورد الوصيه إذ بقيه الامور أيضا موردا لها كما انه ليس المراد منها كونه 
واجبا فى حال الحياه إذ الظاهر من العنوان كونه فريضه بالفعل لا كونه كذلكك سابقا فان المشتق ظاهر فى حال التلبس فيكون 
المراد انّ الحج فريضه مع قطع النظر عن الوصيه و يؤيد المدعى إن لم يدل عليه ما رواه بريد العجلى قال: 


سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فى الطريق قال ان كان صروره ثم مات فى 
الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام و إن كان مات و هو صروره قبل أن يحرم جعل جمل و زاده و نفقته و ما عمه فى حجه 
الاسلام فان فضل من ذلكك شى ء فهو للورثه إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجه تطوعا ثم مات فى الطريق قبل 
أن يحرم لمن يكون جمله و 


نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما تركك للورثه الَا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلكك 
لمن أوصى له و يجعل ذلكك من ثلثه 25١‏ فإن المستفاد من الحديث ان الحج مقدم على الدين. 


.١ الوسائل: الباب 88 من أبواب الوصاياء الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب 78 من أبواب وجوب الحجء الحديث ؟. 
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[(مسأله 1): من مات و عليه حجه الاسلام و كان له عند شخص وديعه و احتمل ان الورثه لا يؤدونها ان رذ المال إليهم] 


عليه ان يحج بها عنه فاذا زاد المال من اجره الحج رد الزائد الى الورثه ولا فرق بين أن يحج الودعى بنفسه أو يستأجر شخصا 
آخر و يلحق بالوديعه كل مال للميت عند شخص بعاريه أو اجاره أو غصب أو دين أو غير ذلكك .)١(‏ 


الفرع الخامس: أنه لو لم يف الثلث يجب اتمامه من الاصل فانه تقدم أنه يجب اخراجه من الاصل و إن لم يوص بها. 
)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأسول: ان الودعى اذا احتمل عدم قيام الورثه بالاحجاج عن الميت يجب عليه الإحجاج عنه و يدل عليه ما رواه بريد 
العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل استودعنى مالا و هلكك و ليس لولده شىء و لم يحج حجه الاسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم .)١١‏ 


الفرع الثانى: أنه لو زاد عن اجره الحج يجب رهه الى الورثه و هذا على طبق القاعده الا-وليه فانه يجب رد مال الغير إليه مضافا 


الى انه صرح به فى نفس الحديث فلاحظ. 


الفرع الثالث: أنه لا فرق بين أن 


يحج بنفسه عنه أو احجاج غيره قال فى الحدائق مقتضى النص ان يحج بنفسه. 


أقول: الظاهر ان العرف يفهم من النص لزوم النيابه عن الميت بلا فرق بين 


(1) الوسائل: البات ١١‏ من. أبوابه الثيانة: 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج .١‏ ص: ١7١‏ 
[(مسأله 10): من مات و عليه حجه الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه] 


(مسأله 0/): من مات و عليه حجه الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه فإن كان المال المتعلق به الخمس 
أو الزكاه موجودا بعينه لزم تقديمهما و إن كانا فى الذمه يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين .)١(‏ 


الودعى و غيره. 


الفرع الرابع: أنه لا-فرق فى الحكم المذكور بين كون المال بعنوان الوديعه أو بغير هذا العنوان و الوجه فى الالحاق انْ العرف 
يفهم ان الميزان الجامع بين الامور المذكوره. 


)١(‏ فصل قدّس سرّه بين كون الخمس أو الزكاه فى العين و بين كونهما فى الذمه بتقديمهما فى الصوره الاولى و تقديم الحج 
فى الثانيه و الا-مر كما أفاده إذ لو كان حق الغير فى المال و بعباره اخرى لو كان ما تركه الميت مملوكا للغير لا يجوز التصرف 
فيه ولا بد من تسليم مملوكك الغير الى مالكه و إن شئت فقل الحج يقضى من مال الميت لا من مال الغير و بعباره أوضح انه لا 
يصدق عليه عنوان ما تركه الميت كما هو ظاهر و أما اذا كان فى الذمه فيقدم الحج كما يقدم على الدين و الدليل على تقديم 
الحج على الدين ما رواه العجلى ١١‏ فإن المستفاد من هذه الروايه بوضوح ان حجه الاسلام مقدمه على الدين و ما نحن فيه من 
مصاديق الدين و بعباره واضحه العنوان المذكور فى الحديث «و عليه دين» و الدين بإطلاقه 


يشمل المقام و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاويه ابن عمّار قال: قلت له رجل يموت و عليه خمس مائه درهم من 
الزكاه و عليه حجه الاسلام و ترك ثلاثمائه درهم و أوصى بحجه الاسلام و ان 


() لاحظ ص .١١19‏ 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: ١77‏ 
[(مسأله 7): من مات و عليه حجه الاسلام لم يجز لورثته التصرف فى تركته قبل استئجار الحج] 


(مسأله ©/0: من مات و عليه حجه الاسلام لم يجز لورثته التصرف فى تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا 
للتركه أم لم يكن مستغرقا على الأحوط نعم اذا كانت التركه واسعه جدا و التزم الوارث بادائه جاز له التصرف فى التركه كما هو 
العال ف الديى اا 


يقضى عنه دين الزكاه قال يحج عنه من أقرب ما يكون و تخرج البقيه فى الزكاه 2١١‏ و الحديث و إن كان واردا فى الزكاه لكن 
يمكن استفاده المقام منه بالأحولويه فان الزكاه أهم من الخمس و مع ذلكك تقدم حجه الاسلام عليها فتقدّم على الخمس 
بالفحوى. 


و تؤيد المدعى روايه اخرى لابن عمار عن أبى عبد الله عليه الّد.لام فى رجل مات و تركك ثلاثمائه درهم و عليه من الزكاه 
سبعمائه درهم و اوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل ما بقى الزكاه ١؟)‏ و هذه الروايه قاصره سندا فإن 
اسناد الشيخ الى ابن فضال غير تام. 

)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: انه لا يجوز تصرف الوارث فيما تركه الميت قبل استئجار الحج إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركه و الدليل على 


الحدعى ان السققاة تق الكقات و السقة اق رفي الأريف متاعرو عن الديق آنا اكاب فقول قدالى عق يقد وعد ترضوة ا أذ 
دَيْن «*2 و أما السنه فلاحظ ما رواه 


محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدين قبل الوصيه ثم الوصيه على اثر 


)١(‏ الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاه» الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: الباب 67 من أبواب الوصايا. 
(*) النساء: .١17‏ 
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الدين ثم الميراث بعد الوصيه فانّ أوَّل القضاء كتاب الله )1١‏ و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: أوّل 
شىء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث «7» هذا من ناحيه و ناحيه اخرى ان المستفاد من النصوص ان 
الحج مثل الدين بل المستفاد من حديث العجلى انّ الحج مقدم على الدين ان قلت يلزم ان يكون المال إما يكون ملكا للميت و 
إما يكون بلا مالكك فما الحيله قلت: 


الالمتزام ببقاء المال فى ملك الميت لا محذور فيه كما ان الالتزام بتعدم كونه مملوكا أيضا ممكن لكن لا يكون من المباحات 
الاصليه بحيث يجوز لكل احد تملكه. 


الفرع الثانى: أنه لو لم يكن مصرف الحج مستغرقا لا يجوز للورثه التصرف أيضا قبل استيجار الحج على الاحوط و أفاد الماتن 
على ما فى تقريره الشريف انّ الوارث مالكك للزائد على نحو الكلى فى المعين و له تطبيق الكلى على كل فرد أراد الى أن يبقى 
مقدار مصرف الحج نظير جواز تصرف البائع لصاع من صبره فإنه يجوز له التصرف فى الصبره الى ان يبقى مقدار حق المشترى 
و يرد عليه أولا انه أى دليل على المدعى المذكور مع ان الظاهر ان الشركه على نحو الاشاعه الا أن يقال بأنه استفيد من الدليل 


جواز تصرف الوارث فى التركه و له أن يؤدى سهم الدائن 


من كل جزء و الاختيار بيده و هذا يدل على عدم الاشاعه فيكون الدائن مالكا للكلى فى المعين و ثانيا أنه لا مجال لقياس المقام 
بباب بيع صاع من الصبره فان المالكك للصبره يبيع مقدار صاع من المشترى على نحو الكلى فى المعين و البائع حيث أنه مالكك 
للصبره الا مقدار صاع على نحو الكلى فى المعين له أن يتصرف فى الصبره الى أن 


)١(‏ الوسائل: الباب 78 من أبواب الوصاياء الحديث ؟. 
(0) نفس المصدرء الحديث .١‏ 
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يبقى مقدار صاع و أما فى المقام فالوارث على ما يقول سيدنا الاستاد مالكك للزائد على نحو الكلى فى المعين فلا يجوز له 
تصرف لكن الذى يهون الخطب ان النص يدل على الجواز لاحظ حديثى البزنطى أنه سثل عن رجل يموت و يتركك عيالا و عليه 
دين أ ينفق عليهم من ماله قال ان يستيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من 
وسط المال .)١١‏ 


و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه المّ.لام مثله الا أنه قال ان كان يستيقن ان الذى تركك بحيط بجميع دينه فلا ينفق 
عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ."١‏ 


فان الحديثين يدلان على الجواز فى صوره كون ما تركه الميت أزيد من مصرف الحج مضافا الى السيره المدعاه فى كلام سيدنا 
الاستاد. 


الفرع الشالث: أنه لو كان ما تركه الميت واسعا جدا و التزم الوارث بأدائه جاز الصرف و الظاهر انه لا فرق بين الصورتين نعم 
مقتضى الاحتياط التفصيل. 


بقى شىء و هو انه لا يستفاد من النص جواز تصرف الوارث بل المستفاد منه ان المتصدى 


للتصرف من يكون مرجعا فى هذا الا-مر فلا بد من رعايه هذه الجهه و ان شئت فقل ان المقام من صغريات الامور الحسبيه 
فالمرجع هو الفقيه الجامع للشرائط الذى يكون حاكما شرعيا. 


.١ الوسائل: الباب 79 من أبواب الوصاياء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب 79 من أبواب الوصاياء الحديث ؟. 
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[(مسأله 11): من مات و عليه حجه الاسلام و لم تكن تركته وافيه بمصار فها] 


(مسأله 7): من مات و عليه حجه الاسلام و لم تكن تركته وافيه بمصارفها وجب صرفها فى الدين أو الخمس أو الزكاه إن كان 
عليه شى ء من ذلكك و الَا فهى للورثه ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .)١(‏ 

[(مسأله //7): من مات و عليه حجه الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد] 

(مسأله : من مات و عليه حجه الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفى الاستئجار عنه من الميقات بل من أقرب 


المواقيت الى مكه ان أمكن و الَا فمن الأقرب فالأقرب و الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال لكن الزائد عن اجره 


)١(‏ ماافاده تام فإن المفروض عدم وفاء ما تركه للحج فلا يجب ان يحج عنه لعدم ما يحج به عنه و لا دليل على وجوب تتميمها 
و بعد عدم وجوب الإحجاج عنه تصل النوبه الى الدين و مع عدمه تصل النوبه الى الارث فما افاده الماتن تام. 


(0) لا اشكال فى اصل الحكم و يجب أن يحج عنه إن كانت عليه حجه الاسلام انما الكلام فى كون الواجب الاستيجار من البلد 
أو الميقات بل من اقرب المواقيت و الحق هو الثانى إذ المطلوب النفسى و الذى يكون محبوبا للمولى نفس الاعمال التى أولها 
الاحرام فلا يلزم من البلد. 


إن قلت لو كان حتبّا يجب عليه صرف المال من البلد قلت لا يكون صرف المال من البلد واجبا نفسيا بل واجب غيرى مقدمى 
بحكم العقل فالمقتضى للوجوب فيه نعم مقتضى الاحتياط أن يكون من البلد ان كان المال واسعا بشرط أن لا يتصرف فى سهم 
الصغار فلاحظ. 
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[(مسأله 1/4): من مات و عليه حجه الاسلام تجب المبادره الى الاستئجار عنه فى سنه موته] 


(مسأله 4 من مات و عليه حجه الاسلام تجب المبادره الى الاستئجار عنه فى سنه موته فلو لم يمكن الاستئجار فى تلكك السنه 
من الميقات لزم الاستئجار من البلد و يخرج بدل الايجار من الاصل و لا يجوز التأخير الى السنه القادمه و لو مع العلم بإمكان 


الاستئجار فيها من 


.)١( الميقات‎ 


)١(‏ استدل سيدنا للاستاذ قدّس سرّه على ما فى تقريره الشريف على وجوب المبادره بأن المال الذى يصرف فى الحج باق فى 
ملكك الميت هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى لا يجوز التصرف فى مال الغير فلا يجوز التصرف حتى بالابقاء الى السنه اللاحقه 
فوجوب المبادره على طبق القاعده الاوليه. 


أقول: يرد عليه انه على فرض تماميه المدعى يكون الدليل أخص من المدعى إذ يمكن أن لا يكون المال المتروكك من الميت 
فى تصرف الوارث فلا موضوع لحرمه التصرف. 


إذا عرفت ما قلنا نقول الذى يختلج بالبال أن يقال ان المال إِمَا فى تصرف الوارث و إمّا لا اما على الاول فيجب عليه المبادره لما 
قرره سيدنا الاستاد و اما على الثانى فالوجه فيه ان المستفاد من الدليل ان الحج دين على الميت و من ناحيه اخرى قد علم من 
الشرع الاقدس تقدم الدين على بقيه الامور بل الحج مقدم على الدين أيضا و من ناحيه ثالثه قد علم من الشرع الأقدس ان الحج 
واحب قرو :قاذا كان المكلق نها يحي غليه قروا "اذا كاة قادرا والاحكي الاسعابه كذلك :واذا كان مبعا عست الكسابه وان 


أبيت عن هذا اقرب 


أقول: الحج دين و أداء الدين واجب فورى فيدخل المقام تحت كبرى الامور الحسبيه و المرجع فيها الحاكم الشرعى فاذا قام 
الوارث بهذه المهمه يسقط 
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[(مسأله :)8١‏ من مات و عليه حجه الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الا باكثر من اجره المثل] 


(مسأله : من مات و عليه حجه الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الا باكثر من اجره المثل يجب الاستيجار عنه و يخرج من 


الاصل و لا يجوز التأخير الى السنه القادمه توفيرا على الورثه و إن كان فيهم الصغار 


.)( 


عن غيره و لا يحتاج الى الاستيذان من الحاكم لان السيره جاريه على تصدى الوارث لهذه المهمه بلا اذن بلا نكير من اهل 
الشرع و اما اذا قام غيره فيحتاج الى الاستيذان من الحاكم الشرعى و صفوه القول ان وجوب الاستنابه عنه واجب كفائى غايه 
الامر يحتاج الى الاستيذان من الحاكم إذا كان المتصدى غير الوارث و أما الوارث فلا يحتاج إليه و مما ذكرنا ظهر وجه وجوب 
الاستيجار من البلد إن لم يمكن من الميقات و كذا ظهر وجه عدم جواز التأخير و لو مع فرض كون الا-جره أقل لو تأخرت 
الاستنابه و ذلكك لعدم جواز تأخير الواجب الفورى ان قلت يتضرر الوارث فيرفع الوجوب لقاعده نفى الضر قلت: الوارث لا 
يتضرر بل لا ينتفع و فرق بين المقامين مضافا الى ان قاعده الضرر نهى لا نفى. 

)١(‏ الأمر كما أفاده إذ قد عرفت فى المسأله السابقه ان هذا المقدار مملوكك للميث و من ناحيه اخرى قلنا تجب الاستنابه فورا فما 


افيد تام والوجه فيه واضح ظاهر فلاحظ. 
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[(مسأله 41): من مات واقر بعض ورثته بأن عليه حجه الإسلام و اذكره الآخرون] 


(مسأله :)8١‏ من مات و اقرّ بعض ورثته بأن عليه حجه الإسلام و انكره الآخرون فالظاهر انه يجب على المقرٌ الاستئجار للحج و لو 
بدفع تمام مصرف الحج من حصته غايه الأمر أن له اقامه الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقيه التركه و يجرى هذا 
الحكم فى الاقرار بالدين أيضا نعم اذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصى .)١(‏ 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: انه لو اقرّ بعض الورثه بأن عليه حجه الاسلام و انكره الآخرون فالظاهر وجوب الاستيجار 


على المقرٌ لان المفروض انْ الحج بحكم الدين ففى الحقيقه المقرٌ يقر بأن الميت مديون و من ناحيه اخرى ان ما زاد عن حصته 
بمقتضى القانون الشرعى لغير المقر فيجب عليه أن يصرفه فى الاستئجار إن كان وافيا و أما إن لم يكن وافيا فلا يجب عليه تتميمه 
من ماله الشخصى لعدم الدليل على الوجوب إن قلت ان غايه ما فى المقام أن المت شريكك مع الورثه و مقتضى الشركه أن يرد 
النقصان الناشى من انكار باقى الورثه على الميت و المقر فما وجه وجوب صرف جميع الحصه على المقر قلت التقريب المذكور 
يتوقف على القول بالاشاعه و أما على القول بأن الدين يكون بالنسبه الى ما تركه نسبه الكلى الى المعين فلا يتم البيان المذكور 
هذا مضافا الى أنه يدل على المدعى أى وجوب الاستيجار ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى رجل مات 


فاقرٌ بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلكك فى حصته 2١١‏ ولا يعارضه ما رواه أبو البخترى وهب بن وهب عن 


." الوسائل: الباب 78 من أبواب الوصاياء الحديث‎ )١( 
١79 ص:‎ .١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج‎ 
[(مسأله 47): من مات و عليه حجه الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج]‎ 


(مسأله ؟8): من مات و عليه حجه الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثه الاستئجار عنه بل يرجع بدل الاستئجار 
الى الورثه نعم اذا أوصى الميت باخراج حجه الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله الى الورثه بل يصرف فى وجوه الخير أو يتصدق به 
عنه .)١(‏ 


جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: قضى على عليه السّ.لام فى رجل مات و تركك ورثه فاقرٌ أحد الورثه بدين على أبيه 
أنه يلزم ذلك فى حصه بقدر 


ما ورث و لا يكون ذلكك فى ماله كله و إن أقرٌ اثنان من الورثه و كانا عدلين اجيز ذلكك على الورثه و إن لم يكونا عدلين الزما 
فى حصتهما بقدر ما ورثا و كذلكك ان اقرٌ بعض الورثه بأخ أو أخت انما يلزمه فى حصته )١١‏ لعدم تماميه سند الحديث. 


الفرع الثانى: ان له اقامه الدعوى على بقيه الوارث لإحقاق حقه و هذا على طبق القاعده الاوليه لانه معتقد و مدع ان حصته من 
الارث فى الباقى فله احقاق الحق على طبق المقرر. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لو تبرع متبرع عمن عليه حجه الاسلام و استناب عنه بالحج متبرع لم يجب على الورثه الاستنابه بعد ذلكك بل لا 
تكون مشروعه إذ يسقط الواجب عن الميت بالتبرع و لا موضوع بعده لها و إن شئت قلت تحصيل الحاصل محال و تدل على 
صحه التبرع مضافا الى ادله عموم النيابه روايه معاويه بن عمار (3). 


الفرع الثانى: ان بدل الاستيجار يرجع الى الورثه إذ المفروض ان المال تركه 


.2 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.١10 لاحظ ص‎ )0( 
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المبيت فهو لوارثه و انما كان الحج مانعا عن الانتقال إليه و المفروض ارتفاعه فالمقتضى موجود و المانع مفقود. 


الفرع الثالث: أنه لو أوصى بالثلث أى أوصى باخراج حجه الاسلام و تبرع عنه متبرع لم يرجع البدل الى الورثه بتقريب ان العمل 
بالوصيه واجب و من ناحيه اخرى ان غرض الميت وصول الثواب إليه فكانه أوصى بصرف الثلث فى الأ-مور الخيريه و فى 
الدرجه الاولى الحج ثم الاقرب فالأقرب و بعباره أوضح ان وصيه الميت تنحل الى تعدد المطلوب الاول فاللاول هذا غايه ما قيل 
فى 


هذا المقام و للمناقشه فيما ذكر مجال إذ الوصيه من الأمور الانشائيه فكيف يمكن الالتزام بها بهذا النحو مع عدم دليل عليها فى 
مقام الاثبات بل الجزم بأن غرض الموصى ايصال الثواب على الاطلاق أول الكلام و الاشكال و فى المقام حديث رواه بن زيد 
صاحب السابرى قال: أوصى إلى رجل بتركته فامرنى أن احج بها عنه فنظرت فى ذلك فاذا هى شىء يسير لا يكفى للحج 
فسألت أبا حنيفه و فقهاء اهل الكوفه فقالوا تصدق بها عنه الى أن قال فلقيت جعفر ابن محمد عليه السّ.لام فى الحجر فقلت له 
رجل مات و أوصى إلى بتركته ان احج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها 
فقال ما صنعت قلت تصدقت بها قال: 


ضمنت الا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكه فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكه فليس عليكك ضمان و ان كان يبلغ ما يحج به 
من مكه فانت ضامن ١١‏ و السند غير تام فلا يعتد به. 


)١(‏ الوسائل: الباب /ا" من أبواب الوصاياء الحديث ؟. 
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[(مسأله 47): من مات و عليه حجه الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد] 


(مسأله ”8): من مات و عليه حجه الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلكك و لكن الزائد على اجره الميقات يخرج من 
الثلث و لو أوصى بالحج و لم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات الا اذا كانت هناكك قرينه على إراده الاستئجار من البلد 
كما اذا عين مقدارا يناسب الحج البلدى .)١(‏ 


[(مسأله 8): إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات] 


(مسأله *8): إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجاره ان كانت الاجاره من مال 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: انّ من عليه حجه الاسلام لو أوصى بالحج البلدى يجب العمل بما أوصى غايه الا-مر يخرج الزائد عن الاجره 
الميقاتيه من الثلث اذ العمل بالوصيه لازم و المفروض ان حجه الاسلام تخرج من اصل المال نعم الزائد عن اجره الميقاتيه يخرج 
عن الثلثء و يستفاد المدعى من حديث معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه: 


قال: ان كان صروره فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه .)١١‏ 


الفرع الثانى: انه لو أوصى بالحج بلا تعيين يكفى الاستيجار عن الميقات لان الواجب العمل من الميقات و المفروض انّ الوصيه 


لم تتعلق بالبلدى نعم اذا كانت هناكك قرينه على الاستجار عن البلد يجب لأسن ظواهر الالفاظ و لو مع القرينه عامه أو خاصه 


حجه. 


(؟) فى هذه المسأله فرعان: 


.١ الوسائل: الباب 70 من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ الحديث‎ )١( 
١7 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج‎ 
[(مسأله 80): إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده]‎ 


(مسأله 80): إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده كما اذا أوصى ان يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها و يخرج الزائد عن 
اجره الميقاتيه من الثلث .)١(‏ 


[(مسأله 8): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجه الاسلام و عيّن الاجره] 


(مسأله 68): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجه الاسلام و عتين الاجره لزم العمل بها و تخرج من الاصل إن لم تزد على اجره المثل 
و إلا كاف الزاندهع افك 1 


الفرع الأسول: انه لو أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات تكون الاجاره باطله ان كانت من مال 
الميت إذ المفروض انه تصرف فى مال الغير بدون الاذن و يكون فضوليا. 


الفرع الثانى: أنه تفرغ ذمه الميت اذ المفروض ان الاجير حج عن الميت فلا وجه لبقاء اشتغال ذمته. 


)١(‏ ما أفاده انما يتم على مسلكك من يقول بكفايه الحج الميقاتى كما اخترناه اذ المفروض انه لا يجب الا الميقاتى و انما يجب 
البلدى لاجل نفوذ الوصيه غايه الامر يخرج الزائد عن الثلث على ما هو المقرر. 


(0) ما أفاده مقتضى القاعده إذ الوصيه واجبه الانفاذ و من ناحيه اخرى له حق الوصيه فى الثلث فالمقدار الزائد عن اجره الميقاتيه 
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[(مسأله 817): إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصى ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاه] 


(مسأله /1): إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصى ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاه وجب عليه اخراجه أولا و 
صرف الباقى فى سبيل الحج فإن لم يف الباقى بمصارفه لزم تتميمه من اصل التركه إن كان الموصى به حجه الاسلام و الا 


فيرف الاق فى رده لبر 0). 
[(مسأله 84): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصيه أو بغير وصيه و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال] 


( مسأله إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصيه أو بغير وصيه و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه و 
يجب عليه الاستئجار من ماله (؟). 


)١(‏ أما ما أفاده من وجوب اخراج الخمس أو الزكاه أو لا فلأنْ التصرف فى مال الغير لا يجوز فلا بد من ايصال مملوكك الغير 
الى مالكه و لكن هل يجوز للوصى أن يتصرف و يخرج الخمس أو الزكاه بلا استيذان من الحاكم الشرعى الانصاف انه على 
خلاف القاعده و ان شئت فقل من أين حصل للوصى الولايه على التصرف المذكور و اما صرف الباقى فى الحج فهو على طبق 
القاعده إذ الوصيه نافذه و يجب العمل بها و اما التفصيل بين كون الحج حجه الاسلام أو غيره بلزوم تتميم المال إن لم يكن وافيا 
من الاصل فى الصوره الا-ولى و صرف الباقى فى وجوه البر فى الصوره الثانيه فلا.ن حجه الاسلام تخرج من الاصل و لو مع 
الوصيه و اما صرف الباقى فى وجوه البر فى الصوره الثانيه فلما مرّ منه ان الوصيه تنحل الى وصايا عديده فان لم يكن العمل بها 
فى موردها تصل النوبه الى العمل بما يطلبه الميت من بقيه وجوه البر و قد تقدم منا الاشكال فى هذه الدعوى و قلنا ان اقامه 
الدليل عليه فى غايه الاشكال. 


)١(‏ قد استدل سيدنا 


الاستاد قدّس سدّه على المدعى بأن المال عنده امانه شرعيه فاذا اهمل و فرط تصير يده يد خيانه و عدوان و بمقتضى قاعده على 
اليد يكون ضامنا. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: ١78‏ 


و يرد عليه ان الدليل المذكور أخص من المدعى إذ يمكن ان يفرض ان المال لا يكون تحت يده و العجب انه قدّس سرّه لم 
يستدل باللصوص الوارده فى المقام. 


منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى 
تقسم فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن الى ان قال و كذلكك الوصيىّ الذى يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه 
اذا وجد ربه الذى امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان »0١‏ و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّر.لام انه قال 
فى رجل توفى فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذى أوصى إليه فعزل الذى للغرماء فرفعه فى بيته و قسم 


الذى بقى بين الورثه فسرق الذى للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حيث عزله فى بيته يؤدى من ماله .)3١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن عبد الله الهاشمى عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه الّد.لام عن رجل أوصى الى رجل فاعطاه الف 


درهم زكاه ماله فذهبت من الوصى قال: 


هو ضامن و لا يرجع على الورثه * و منها ما رواه أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل أوصى الى رجل 
انّ عليه دينا فقال يقضى الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقى بين الورثه قلت: 


فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثه أم من الوصى قال: لا يؤخذ من الورثه و لكن الوصى ضامن 


.١ الوسائل: الباب ع" من أبواب الوصاياء الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث 7. 

(") نفس المصدرء الحديث *. 
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[(مسأله 44): إذا علم استقرار الحج على الميت و شك فى أداثه] 


(مسأله 69): إذا علم استقرار الحج على الميت و شكك فى أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال .)١(‏ 


لها )١١‏ و منها ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: 


سألته عن مال اليتيم هل للوصى أن يعينه أو يتّجر فيه قال: ان فعل فهو ضامن "١‏ فان النصوص المشار إليها صريحه فى ضمان 
الوصى و أما إذا لم يكن وصيا و كان وارثا و كان المال فى يده فيتم ما أفاده قدّس سرّه و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاكك 
يدخل تحت كبرى الامور الحسبيه و المرجع فيها هو الحاكم الشرعى فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده تام إذ الاستقرار مورد اليقين و المفروض ان الاداء مشكوك فيه فبمقتضى الاستصحاب نحكم بأنه باق فى 
ذمته فيجب الا-خراج من الاصل و احتمل سيد العروه عدم الوجوب عملا بظاهر حال المسلم و انه لا يتركك ما وجب عليه و لا 
يمكن مساعدته إذ لم يدل دليل على حجيه هذا الظاهر مضافا الى أنه لا يكون ظاهر حال كل مسلم العمل بوظائفه الشرعيه كما 
لو كان الشخص لا يبالى فى أمور الدين أضف الى ذلكك أنه لو تكلم مسلم و شككنا فى أنه سلم أو شتم يلزم جواب سلامه إذ 
ظاهر حال المسلم العمل بالوظيفه اضف الى ذلكك لو ترتب حكم على 


من يعمل بوظائفه الشرعيه يلزم ترتبه على كل مسلم شكك فى أنه هل يعمل بوظائفه أم لا و انّى لنا باثبات هذا المدعى و لسيد 
المستمسكك قدّس سرّه كلام فى المقام و هو ان الحج دين كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار 7. 


اام #اختادو تي تابغية ارق انه فل فنك فى با الذي على الفية اند 


(11كفين الحصدن الحديك + 
)نفس المصيد و الاحلديت 8 
(7) لاحظ ص .١١7‏ 
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لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان الا أن يضم باليمين فيكون ما دل على اعتبار اليمين فى باب الدين مخصصا لادله الاستصحاب و 
ورد عليه سَيدثا الاستاد قذين شه بان الداليل على هذه الذعوى حدتان أحدذهما مكاته محمد ابن الحسق بعتى: الضفان الى أب 
محمد عليه الّ.لام هل تقبل شهاده الوصىّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى 
المدّعى يمين و كتب أ يجوز للوصى أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس لكبير بقابض فوقع 
عليه السّد.لام نعم و ينبغى للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهاده و كتب أو تقبل شهاده الوصى على الميت مع شاهد آخر 
عدل فوقع نعم من بعد يمين .١١‏ 

و المستفاد من هذه الروايه أنه لا يثبت الدين على الميت الَّا مع ضم اليمين الى البينه و لا يستفاد اسقاط الاستصحاب عن الاعتبار 


و بعباره واضحه المستفاد من الحديث عدم ثبوت الدين على الميت بالبينه وحدها بل يحتاج الاثبات الى ضم اليمين الى البينه و 
اما اذا علم أنه مديون و شكك فى بقائه فلا مانع 


عن جريان الاستصحاب لعدم الدليل على سقوطه عن الاعتبار. 


ثانيهما: ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال: قلت للشيخ عليه السّلام ختبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحق فلم تكن له 
ينه بماله قال فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له و ان ردٌ اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه و 
أذ كاف المطلوث باتدى قد مات فاقينت عليه الينه فعلى: السدعى البميق بالله الذى لآ إله الهو تقد .ماك فلان وان حقه تيل 
فان حلف و الَا فلا حق له لأنّا لا ندرى لعله قد أوفاه ببينه لا نعلم موضعها أو غير بينه قبل الموت فمن ثم صارت 


)١(‏ الوسائل: الباب 78 من أبواب الشهادات. 
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[(مسأله :)4٠‏ لا تبر ذمه الميت بمجرد الاستئجار] 


(مسأله :)4٠‏ لا تبرأ ذمه الميت بمجرد الاستئجار فلو علم ان الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا و يخرج من 
الاصل و إن أمكن استرداد الأجره من الأجير تعين ذلكك إذا كانت الاجره مال الميت .)١(‏ 


عليه اليمين مع البينه فان ادّعى بلا بينه فلا حق له لأنْ المدعى عليه ليس بحي و لو كان حتا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين 
عليه فمن ثم لم يثبت الحق ١١‏ و هذه الروايه ساقطه سندا لعدم توثيق الضرير فى الرجال و الظاهر ان ما أورده عليه تام لا نقاش 
فيه فإن المستفاد من الحديث الأول كما تقدم عدم اثبات اصل الدين بالبينه وحدها و اما مع العلم به و الشكك فى سقوطه و 


)١(‏ أما ما أفاده من عدم الفراغ بمجرد الاستئجار فلأن المطلوب 


العمل الخارجى فلا يترتب أثر على مجرد الاستيجار لا بالنسبه الى الميت و لا بالنسبه الى الوصى أو الوارث و أما ما أفاده بأنه لو 
علم أن الأ-جير لم يحج الى آخر كلامه فالظاهر عدم اختصاص الحكم بصوره العلم بعدم الاتيان بل الحكم كذلك مع مجرد 
الاحتمال إذ مع الاحتمال يكون مقتضى الأصل عدم الاتيان به فلا بد من دليل و أماره على قيام الاجير بالمهمه و أما ما أفاده من 
لزوم استرداد الا-جره مع الامكان إن كان من مال الميت فأفاد الماتن فى شرح عباره المتن أنه لو لم يسترد يكون تضييعا لمال 
الميث: 


أقول: تاره يكون المتصدى للامر الوصى و اخخرى غيره أما على الأول فالظاهر ان وظيفته حفظ مال الميث و العمل بما أوصى به 
فيجب عليه الاسترداد ان أمكن و اما على الثانى كما لو كان المتصدى الوارث فلا أرى وجها لوجوب الاسترداد 


(1) الوسائل: الباب: من أبواب كيفيه الحكم, الحديث .١‏ 
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[(مسأله 41): إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره] 


( مسأله :)4١‏ إذا تعدّد الأسجراء فالأسحوط استثجار أقلهم أجره اذا كانت الاجارة يمال المت و إن كان الأنظير خواز اسهجار 
الكاتب لحال اليك هن سيت الفض] :و الشرق ةفشر اسشجارة بالأريك 017 


[(مسأله 17): العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده] 


(مسأله 47): العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده فلو كان الميت 


يعتقد وجوب الحج البلدى و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (؟). 


عليه بل يدخل المقام تحت كبرى الامر الحسبى و المرجع فيه الحاكم الشرعى. 


(1) لا يبعد أن يكون مراده بمال الميت ما تركه فى مقابل تبرع متبرع و عليه لا بد من التفصيل بين مورد وجود صغير للميت و 
عدمه ففى الصوره الا-ولى يكون مقتضى القاعده رعايه حال الصغير و لا يجوز التصرف الزائد على المقدار اللازم و أما فى 
الصوره الثانيه فالأمر موكول الى الورثه إذ تصرفهم فى مملوكهم و هم مسلطون على مالهم و أما جواز الاستيجار بالازيد رعايه 
لشرف الميت فلا يبعد أن يكون المستفاد من نصوص وجوب الحج عن الميت جواز ما يكون مناسبا لشأنه كما ان الامر كذلكك 
فى مئونه السنه حيث انْ بناء الاصحاب على رعايه الشأن فى مقدارها. 


(1) ما أفاده تام إذ كل مكلف يكون ملزما بالعمل على طبق ما قام عنده من الحجه فاذا فرضنا ان اعتقاد الوارث على لزوم البلدى 
فمعناه أنه يرى الميت مديونا بالعمل المقيد بهذا القيد و من ناحيه اخرى يكون المال وافيا يجب عليه الاستنابه من البلد و اعتقاد 


المبت اجتهادا أو تقليدا لا يكون حجه عليه كما انه لو انعكس الامر و يرى الميت وجوب البلدى و الوارث يرى كفايه 


الميقاتى يكتفى به بعين ذلكك البيان فلاحظ. 
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[(مسأله 47): إذا كانت على الميت حجه الاسلام و لم تكن له تركه] 


(مسأله 97): إذا كانت على الميت حجه الاسلام و لم تكن له تركه لم يجب الاستئجار عنه على الوارث نعم يستحب ذلكك على 
الولى .)١(‏ 


[(مسأله 4): إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجه الاسلام] 


(مسأله 8): إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجه الاسلام اخرج من اصل التركه الاقنا إذا عيى اخراه مم الث 
و أما اذا علم ان الموصى به غير حجه الاسلام أو شكك فى ذلكك فهو يخرج من الثلث (2). 


)١(‏ أما ما أفاده من عدم وجوب الاستيجار فى صوره عدم تركه للميت فهو على طبق القاعده إذ لا دليل على الوجوب بل الدليل 
قائم على عدمه و هى البراءه» و أما ما أفاده من استحباب ذلكك على الولى فالظاهر أنه لا اشكال فى محبوبيه النيابه فى الامور 
العباديه عن الغير و النصوص الداله على الاستحباب المذكور كثيره و لكن لا خصوصيه للولى بل يستحب على جميع الناس و 
على الوارث و أما الولى بعنوانه فقد ورد فى حديث ضريس »3١‏ و الحديث فى مورث خاص و هو من يكون مستطيعا ذا مال 
فمات فى الطريق و لا يشمل المقام مضافا الى ما عن الجواهر بأن عدم الوجوب قطعى. 


(0) أما لزوم اخراجه من الاصل مع العلم بأن الموصى به حجه الاسلام فلأسن حجه الاسلام تخرج عن الاصل الا فيما عين 
الموصى اخراجها من الثلث لكن تقدم ان المستفاد من النص ان حجه الاسلام تخرج من الأصل حتى مع الوصيه بإخراجها من 
الثلث لاحظ حديث معاويه بن عمّار «7) و أما فى صوره العلم بأن الموصى به غير حجه الاسلام أو شكك فى ذلكك فلا يجوز 


الاخراج عن الأصل إذ بمقتضى الاستصحاب يحرزان الوصيه لم تتعلق بحجه الاسلام و 


من ناحيه أخرى الوصيه تخرج من الثلث. 


(1) لاحظ ص .٠١©‏ 
(0) لاحظ ص .١1١١‏ 
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[(مسأله 10): إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصيه] 


(مسأله 0ة): إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصيه فإن لم يقبل الا بأزيد من أجره المثل اخرج الزائد من الثلث 
فان لم يمكن ذلكك أيضا استؤجر غيره بأجره المثل .)١(‏ 


[(مسأله 35): إذا أوصى بالحج و عين أجره لا برغب فيها أحد] 


(مسأله 48): إذا أوصى بالحج و عين أجره لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجه الاسلام لزم تتميمها من اصل التركه و 


إن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيه و تصرف الاجره فى وجوه البر (75). 


)١(‏ أما ما أفاده من لزوم العمل بالوصيه فمقتضى القاعده و بعباره واضحه لا اشكال فى وجوب العمل بالوصيه و أما ما أفاده من 
ان ذلكك الشخص إن لم يقبل باجره المثل يخرج من الثلث فأيضا إذ لا وجه لاخراج الزائد من الاصل و أما إذا لم يمكن تصل 
النوبه إلى استيجار غيره باجره المثل فما أفاده أيضا تام و ببيان واضح إذا لم يمكن استيجار ذلكك الشخص تبطل الوصيه بالنسبه 
الى هذه الجهه و لكن الاستيجار لحجه الاسلام لازم و لو مع عدم الوصيه نعم لو لم يكن الحج الموصى به حجه الاسلام يكون 
مقتضى القاعده بطلان الوصيه بالكليه إذ ما قصده غير قابل للاجراء و غيره لم يقع مورد الوصيه. 


(؟) الموصى به إذا كان حجه الاسلام يلزم تتميم النقصان من اصل التركه إذ المفروض انّ الدليل قائم على خروج حجه الاسلام 
من اصل التركه فالوصيه و إن لم تكن قابله للاجراء لكن مقتضى الدليل الاخراج عن الاصل بل تقدم ان حجه الاسلام تخرج من 
الاصل على الاطلاقء و أما إذا كان الموصى به غير حجه الاسلام تكون الوصيه باطله و تصرف الاجره فى وجوه البر اما بطلان 
الوصيه فلعدم امكان العمل بها 


إذ المفروض أنه لا يقوم بالعمل أحد و لا يجوز تتميمها من الاصل لعدم الدليل عليه و أما صرف الاجره فى وجوه البرٌ فأفاد فى 
شرح المتن على ما فى 
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[(مسأله /91): إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط على المشترى ان يصرفه فى الحج عنه بعد موقه] 


(مسأله 97): إذا باع داره بمبلغ مثلا-و اشترط على المشترى ان يصرفه فى الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركه فإن كان 
الحج حجه الاسلام لزم الشرط و وجب صرفه فى اجره الحج ان لم يزد على أجره المثل و الا فالزائد يخرج من الثلث و إن كان 
الحج غير حجه الاسلام لزم الشرط أيضا و يخرج تمامه من الثلث و إن لم يف الثلث لم يلزم الشرط فى المقدار الزائد .)١(‏ 


تقريره الشريف ان الثلث باق فى ملكك الميت فيلزم أن يصرف مقدار الثلث فى وجوه البرّ لانحلال الوصيه الى وصايا متعدده و 
يرد عليه انه قد مرٌ منا انه لا دليل على الانحلال فلاحظ. 


)١(‏ أما ما أفاده فى الصوره المفروضه من ان الثمن من التركه فعلى القاعده و الامر كما أفاده كما هو ظاهر واضح و الشرط نافذ 
بمقتضى دليل نفوذه و وجب صرفه فى الحج على الاطلاق ان كان الحج حجه الاسلام غايه الامر الزائد على الاجره المثل فيخرج 
عن الثلث و بعباره واضحه مرجع الاشتراط المذكور الى الوصيه و الوصيه نافذه فى الثلث فانه للميت كما ان المقدار المتعارف 
لمصرف حجه الاسلام له و له أن يوصى به و اما اذا لم يكن الحج حجه الاسلام يخرج كله من الثلث إذ لا وجه لخروجه عن 
الاصل و إن لم يف الثلث لم يلزم فى المقدار الزائد لعدم المقتضى للزوم الشرط فى الزائد فإن 


الزائد مملوك للوارث و لا حق للميت فيه و لا يخفى ان الظاهر من عباره المتن ان فى الصوره المفروضه أى فى صوره عدم وفاء 
الثلث للحج لا تصل النوبه الى صرفه فى وجوه البرّ لانه فى مقام البيان و لم يبين و عليه يكون مؤيدا لما قلنا و مناقضا لما قاله فلا 
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[(مسأله /4): إذا صالحه داره مثلا على ان بحج عنه بعد موته] 
: ر 


(مسأله 98): إذا صالحه داره مثلا على ان يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط و لا تحسب 
من التركه و ان كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصيه و كذلك الحال اذا ملكه داره بشرط ان يبيعها و يصرف ثمنها فى 
الحج عنه بعد موته فجميع ذلكك صحيح لازم وان كان العمل المشروط عليه ندبيا و لا يكون للوارث حينئذ حق فى الدار و لو 
تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار الى الوارث و ليس له اسقاط هذا الخيار الذى هو حق للميت وانّما 
يثبت الخيار للحاكم الشرعى و بعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شى ء صرف فى وجوه الخير .)١(‏ 


)١(‏ ما أفاده فى صدر كلامه على القاعده فان الدار بالصلح تخرج من ملكك المصالح بالكسر و تدخل فى ملكك المصالح بالفتح 
و الشرط الذى شرطه جائز و بدليل نفوذ الشرط و لزومه يلزم فلا اشكال فيه من هذه الجهه و لا يخفى على الخبير ان الشرط لا 
يوجب ملكيه شى ء للشارط بل يكون له حق اجبار المشروط عليه بالعمل بالشرط و حق الاجبار ثابت بالسيره العقلائيه الممضاه 
عند الشارع الاقدس و أما ما أفاده 


فى الذيل بان الخيار الناشئ عن تخلف الشرط ينتقل الى الحاكم الشرعى فالظاهر انْ الوجه فى نظره ان الخيار يتحقق بتخلف 
الشرط و فى زمان التخلف الشارط غير موجود فلا مجال لكون الخيار للوارث إذ ليس مما تركه الميت فيكون الخيار للحاكم 
الشرعى الذى يكون وليا للامور الحسبيه. 


وجردغلية انه لآ أشكال فق اندلبل الشرط للا يكون مغرعا وعليه أى ذليل 
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[(مسأله 15): لو مات الوصى و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موقه] 


(مسأله 49): لو مات الوصى و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركه فيما إذا كان الموصى به حجه 
الاسلام و من الثلث إذا كان غيرها و إذا كان المال قد قبضه الوصى و كان موجودا أخذ وان احتمل ان الوصى قد استأجر من 
مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما اعطاه وان لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصى لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .)١(‏ 


يدل على جواز اشتراط الخيار لما بعد الموت مضافا الى انْ الخيار إذا كان للميت فيلزم انتقاله الى الوارث لا الى الحاكم و 
يضاف الى ذلكك كله ان إرث الخيار محل الكلام و التفصيل موكول الى مجال آخر و إن كان مجعولا للحاكم فهو بنفسه مورد 
الاشكال فان جعل الخيار للاجنبى لا دليل عليه فالنتيجه ان جعل الخيار و ما يترتب عليه غير تام اضف الى ذلك كله ان صرف 
الزائد فى وجوه الخير محل الكلام و الاشكال كما تقدم منا. 


)١(‏ أما وجوب الاستيجار من التركه مع التفصيل بين كون مورد الوصيه حجه الاسلام أو غيرها بالاخراج من الاصل فى الصوره 
الاولى و من الثلث فى الصوره الثانيه فالدليل عليه استصحاب عدم 


الاستيجار فيلزم العمل بالوصيه على التفصيل المذكور فى المتن. 
إن قلت اصاله الصحه بالنسبه الى الوصى تقتضى عدم الوجوب أى ببركتها نحكم بتحقق العمل من الوصى. 


قلت: اصاله الصحه تتكفل للحكم بالصحه بالنسبه الى العمل الصادر عن الغير و أما لو شكك فى أصل العمل فلا دليل على 
الحكم بتحققه بل المرجع استصحاب عدم التحقق نعم فى المقام شبهه تختلج بالبال و هى أن الوصيه إذا كانت بغير حجه 
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[(مسأله :)1١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط] 


(مسأله 32 إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقيه التركه إذا كان الموصى به حجه 
الاسلام و من بقيه الثلث إن كان غيرها فان كانت البقيه موزعه على الورثه استرجع منهم بدل الايجار بالنسبه و كذلك الحال ان 


الاسلام كما لو تعلقت بالحج الندبى فما الدليل على وجوب الاستيجار ثانيا. 


و بعباره واضحه لا تعدد فى الوصيه بل وصيه واحده و الوصى شخص خاص فلا دليل على وجوب الاستيجار ثانيا و أما وجوب 
أخذ المال الذى أخذه الوصى حتى مع احتمال دفع بدله من مال نفسه فلأمن الاحتمال لا أثر له و المرجع استصحاب عدم 
الاستيجار فيلزم استنفاذ مال الميت و صرفه فى المورد المقرر الشرعى و أما عدم ضمان الوصى فى صوره عدم المال المأخوذ 
فلان الضمان خلاف الاصل و مقتضى القاعده عدم الضمان و ان شئت قلت يشكك فى انَّ الوصى هل فرط المال أم لا و الاصل 
عدمه فلاحظ. 


)١(‏ أما عدم ضمان الوصى فى صوره عدم التفريط فعلى القاعده كما تقدم فإن 


يده يد امانه و ليس على الامين الَا اليمين و أما وجوب الاستيجار من بقيه ما تركه إذا كان مورد الوصيه حجه الاسلام فلأن حجه 
الاسلام تخرج من الاصل فما أفاده تام و أما اذا لم يكن حجه الاسلام فوجوب الاخراج عن الثلث مبنى على تعدد الوصيه و هو 
مورد الاشكال كما تقدم منا قريبا و اما استرجاع الاجره من الورثه فى صوره التوزيع فلأن المفروض فى كلامه ان مال الميت 


عندهم فيلزم الأخذ منهم و أما استيجار غير الاجير الأول فى فرض موته و الأخذ من الورثه مع عدم تركته 
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[(مسأله :)1١١‏ إذا قلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجار و لم بعلم ان التلف كان عن تفريط] 

(مسأله :)23١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصى .)١(‏ 
[(مسأله :)1١7‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجه الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه] 


(مسأله :)23١7‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجه الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (7). 


للأ-جير أو عدم امكان الأخذ فلأسن المفروض ان إخراج الحج لازم فطبعا ما أفاده على طبق القاعده كما هو ظاهر عند الخبير 
بالصناعه. 
)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده إذ تقدم قريبا ان الضمان مترتب على التفريط و هو منفى بالأصل. 


() و الوجه فيه ان الوصيه جائزه فى الثلث فقط و مع الشكك فى الزياده شكك فى صحتها و الأصل عدمها لا يقال مقتضى اصاله 
الصحه نفوذها فإنه يقال لا دليل على الاصل المذكور فإن اصاله الصحه انما تجرى فيما يكون جواز التصرف للمتصرف محرزا و 
كان الشكك فى انه يحمل على الوجه الصحيح أم لا تجرى اصاله الصحه و أما إذا شكك فى أصل التصرف كما لو باع دارا لا 
تكون تحت يده و يحتمل أن لا تكون مملوكه لا مجرى لاصاله الصحه اللهم الا أن يقال هذا التقريب فى المقام غير تام إذا 
الشكك فى الصحه ناش عن احتمال الزياده عن الثلث و مقتضى الاصل عدم كونه زائدا و الاصل الجارى فى السبب مقدم على 
الاصل الجارى فى المسبب فببركه الاصل السببى نحكم بعدم كونه أزيد و يترتب عليه الصحه فافهم و اغتنم. 
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[فصل فى النيابه] 

اشاره 

فصل فى النيابه 


[(مسأله :)1١1‏ يعتبر فى النائب أمور] 


اشاره 
(مساله :)١١‏ يعتبر فى النائب أمور: 
[الأول: البلوغ] 


الأمول: البلوغ فلا يجزئ حج الصبى من غيره فى حجه الاسلام و غيرها من الحج الواجب و إن كان الصبى مميزا نعم لا يبعد 
صحه نيابته فى الحج المندوب بأذن الولى .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسأله فى موارد: 

المورد الأول: فى نيابه الصبى غير المميز و من الواضح أنه لا أثر لفعله إذ لا شعور له و لا قصد له فلا مجال للبحث. 
المورد الثانى: نيابه المميز عن الميت و ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أو قيل وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا وثوق به و مع عدم الوثوق كيف يمكن الاكتفاء به. 


و فيه ان الكلا-م فى مقام الثبوت و الواقع لا-فى مقام الاثبات مضافا الى أن الوجه المذكور أخص من المدعى إذ ربما يكون 
مورد الوثوق. 

الوجه الثانى: أنّ عدم الدليل على الجواز يكفى للحكم بالعدم فإن الاجزاء يحتاج الى الدليل و مع الشكك لا يمكن الجزم به بل 
مقنضى الاصل عدم كونه مجزيا و هذا الوجه تام لكن الاستدلال به يتوقف على عدم دليل على الكفايه كما هو ظاهر عند 
الخبير. 
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الوجه الثالث: أنه قد دل الدليل على أنْ عمده خطأ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 2١١‏ و من الظاهر ان العمل الصادر عن الخطأ لا 
أثر له و فيه أنه ان تم الدليل على الجواز يخصّص الحديث المشار إليه و الا يكفى لعدم الجواز عدم الدليل كما تقدم. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من النص ان القلم مرفوع عنه لاحظ ما رواه عممار »"١«‏ و مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين القلم 


الالزامى و غيره فلا تكون الاستنابه مشروعه فى حقه. 


انه قد حقق فى محله ان عباداته مشروعه لا تمرينيه فتكون نيابته مشروعه كبقيه عباداته بل صرح فى بعض ان الولد يحج عن 
والديه لاحظ ما رواه معاويه بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنه سنّها يعمل بها بعد 
موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من اجورهم شىء و الصدقه الجاريه تجرى من بعده و الولد الطيب 
يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما فقلت اشركهما فى حجتى قال نعم «7» مضافا 
الى انه ادعى ان المراد فى حديث الرفع قلم الالزام. 


الوجه الخامس: ان عباده الصبى تمرينيه فلا يترتب عليها أثر و قد تقدم الجواب عن الوجه المذكور بما ذكرناه فى الوجه السابق 


و قلنا ان عبادته شرعيه. 


الوجه السادس: انصراف ادله النيابه عن الصبى و فيه انه على فرض تسلمه بدوى يزول بالتأمل و بعباره واضحه بعد فرض كون 


عبادته تامه مشروعه ما 


000 لاحظ ص 089 
لالح 
(*) الوسائل: الباب 78 من أبواب الاحتضار» الحديث 68. 
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الفارق بين ما يأتى به و غيره من البالغين و هل يمكن التفريق بين الموردين بزياده دقيقه مثلا إذا لم يكن قبل تلكك الدقيقه بالغا 
فكان عمله غير معتد به و بعد مضى دقيقه صار بالغا و يعتد بعمله الانصاف انه بعيد عن النظر العرفى العقلائى اضف الى ذلكك 
انه ربما يكون عمل غير البالغ أفضل و ادق و اقرب الى الواقع من عمل البالغ. 


الوجه السابع: انه يستفاد من طائفه من النصوص لزوم نيابه الرجل عن الميت لاحظ 


ما رواه معاويه بن عمار ١١‏ و لاحظ ما رواه حكم بن حكيم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: يبحج الرجل عن المرأه و المرأه 
عن الرجل و المرأه عن المرأه «7) و هذا الوجه تام لا اشكال فيه إذ المستفاد من لزوم كون النائب رجلا و من الظاهر انْ عنوان 
الرجل منصرف عن غير البالغ. 


إن قلت ما الفرق بين غير البالغ القريب من البلوغ و الذى يكون أول يوم من بلوغه قلت لا كلام و لا اشكال فى ان الجواز يترتب 
على البالغ مهما كان مضافا الى انه لا يبعد صحه اطلاق عنوان الرجل عليه و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما يقال فى الفارسيه (مرد 


شده اسيت): 


ان قلت عنوان الرجل من باب المثال قلت لا وجه لرفع اليد عن ظهور اللفظ فى اللزوم؛ ان قلت فى المقام جمله من النصوص لا 
يكون فيها عنوان الرجل لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « و لاحظ ما رواه الحلبى «* فما المانع عن الأخذ بالإطلاق 


() لاحظ ص .٠١7‏ 
(؟) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابه» الحديث 8. 
() لاحظ ص .٠١7‏ 
(ع) لاحظ ص .٠١7‏ 
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قلت يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما صرح فيه بعنوان الرجل إذ الحكم مترتب على صرف الوجود لا مطلق الوجود فيلزم حمل 
المظلق على المقيد. 


المورد الثالث: أنه هل يجوز نيابته عن الحى الحق عدم الجواز اذ مقتضى حديث حكم بن حكيم عدم الفرق و بعباره واضحه 
مقتضى اطلاقه عموم الحكم أى مقتضى تلكك الروايه ان النائب يلزم ان يكون رجلا فلا يعتد بنيابه غير البالغ مضافا الى ان النص 
الوارد فى النيابه عن الحى قد اخذ 


فيه عنوان الرجل لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار )١١‏ فلاحظ. 


المورد الرابع: أنه تجوز نيابته فى الحج المندوب و الوجه فيه ان عبادته مشروعه كما تقدم هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان 
دليل استحباب النيابه يشمله و ان شئت فقل كما انه يشمله دليل استحباب صلاه الليل يشمله دليل استحباب النيابه و هل يشترط 
باذن الولى أم لا يشترط الماتن الجواز بالشرط المذكور و افاد فى شرح العباره على ما فى تقريره الشريف ان النيابه اما بالاجاره 
واما بالتبرع اما الاجاره فتحتاج الى قيام الولى بالأمر و الا لم تكن الاجاره صحيحه و اما التبرع فلا يجوز الانتفاع من الصبى و 
استيفاء منافعه متوقف على اذن وليه و ما افاده بمراحل عن الواقع إذ يمكن ان يتصدى الصبى للمهمه من تلقاء نفسه فهل يمكن 
ان يقال ان الصبى لا تصح صلاه الليل منه الا باذن الولى كلا ثم كلا. 


() لاحظ ص 4 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسككء دو جلدء انتشارات محلاتى» قم - ايران» اول» ١1١780‏ ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١5١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج .١‏ ص: ١5١‏ 
[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل فلا تجزئ استنابه المجنون سواء فى ذلكك ما اذا كان جنونه مطبقا أم كان ادواريا اذا كان العمل فى دور جنونه و 
أما السفيه فلا بأس باستنابته .)١(‏ 


[الثالث: الايمان] 


الثالث: الايمان فلا عبره بنيابه غير المؤمن وان أتى بالعمل على طبق مذهبئا (؟). 


)١(‏ هذا من الواضحات فانٌ المجنون مرفوع عنه القلم و لا يميز بين الا-مور و لذا يكون معذورا فى الأ-مور الصادره عنه عند 
العرف و العقلاء فكيف بالشارع الاقدس اضف الى ذلكك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و أما السفيه فلا دليل 
على عدم صحته نيابته اذ غايه ما يكون فى حقه ان يكون محجورا و ممنوعا من التصرف فى أمواله و حجره لا ينافى صحه 
عباداته و لذا لا اشكال فى صحه صلاته و صومه فلاحظ. 


(0) ثاره لا يعمل على طبق المقرر الشرعى عندنا و اخرى يأته على طبق مذهبنا أما على الأول فلا اشكال فى البطلان فان الاجزاء 


يحتاج الى الدليل و لا دليل على كفايه عمله و اما على الثانى فأيضا لا يكفى عمله لأنّْ الايمان شرط فى صحه العبادات لاحظ ما 
رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّد.لام يقول: كل من دان اللّه عزّ و جل بعباده يجهد فيها نفسه و لا امام له من 
الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحر و الله شانئع لأعماله الى أن قال و ان مات على هذه الحال مات ميته كفر و نفاق و اعلم يا 
محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله فقد ضَلُوا و أضْلُوا فاعمالهم التى يعملونها لرماد اشتدت به الريح فى يوم 
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[الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمه بحج واجب عليه فى عام النيابه] 


الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمه بحج واجب عليه فى عام النيابه إذا تنجز الوجوب عليه و لا بأس باستنابته فيما اذا كان 
جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه و هذا الشرط شرط فى صحه الاجاره لا فى صحه النائب فلو حج و الحاله هذه برئت ذمه المنوب 
غناو لكت له ستدق: الأجره السيماء ب سيف جره المكل 00 


عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شى ء ذلكك هو الضلال البعيد »)١١‏ فانٌ الحديث صريح فى بطلان عمله بل محكوم بالكفر 
عند الموت بل يمكن أن يقال انْ من لا ايمان له كافر بمقتضى الروايات غايه الامر انْ الشارع الاقدس جوّز أن يعامل معه معامله 
الاسلام. 


() فى المقام فروع: 
الفرع الأول: أن النائب يشترط فيه ان لا تكون ذمته مشغوله بحج واجب عليه و ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 


الوجه الأسول: انّ من استقرٌ عليه الحج يجب عليه ان يحج عن نفسه و الأمر بشىء يقتضى النهى عن ضده و النهى عن العباده 
يوجب فسادها فحج النائب فاسد لكونه منهيا عنه. 


و يرد عليه ان الأمر بشىء لا يقتضى النهى عن ضده مضافا الى ان النهى الغيرى لا يكون ناشيا عن المبغوضيه فلا وجه للفساد. 


الوجه الثانى: انّ الأمر بالحج الأصالى يوجب اختصاص الزمان به فلا يكون الزمان قابلا لوقوع الحج النيابى كما انْ شهر رمضان 


غير قابل لإيقاع صوم آخر فيه. 


.١ الوسائل: الباب 794 من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ )١( 
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و يرد عليه ان الوجه المذكور أول الكلام و لا دليل عليه و لذا ناقشنا فى عدم صحه صوم آخر فى شهر 


رمضان الا أن يتم الأمر بالاجماع و التسالم. 


ش 006 : 1 
الوجه الثالث: انْ قوله تعالى وَ لِلهِ عَلى الّاس جح البئِتِ يوجب كون الحج الأصالى مملوكا له تعالى و لا يجوز التصرف فى 
ملكك الغير. 


و يرد عليه أولا-انَ الوجه المذكور على فرض تماميته يكون أخص من المدعى إذ الكلا-م فى مطلق الحج الواجب لا فى 
خصوص حجه الاسلام و ثانيا ان الآيه الشريفه لا تكون داله على الملكيه الاعتباريه فانه تعالى مالك لجميع الموجودات بالملكيه 
الحقيقيه و ثالثا ان غايه ما فى الباب أن تكون الذمه مشغوله بدين إلهى لكن هذا لا يوجب بطلان النيابه عن الغير. 


الوجه الرابع: ان الأمر بالحج الأصالى و إن لم يقتضى النهى عن الضد لكن يكون مانعا عن الأمر بالضد إذ يلزم الأمر بالضدين و 
فيه انه قرر فى الأصول أنه يجوز الأمر بالضد بالترتب. 


الوجه الخامس: أنه قد أخذ فى موضوع الأمر بالحج القدره و الأمر بالأهم معجز و يوجب عدم القدره و فيه أولا ان الموضوع فى 


و ثانيا قد فشّرت الاستطاعه بأمور فلا ترتبط بالمدعى. 


السادسه: جمله من النصوص لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه التّد.لام فى رجل صروره مات و لم يحج حجه 
الاسلام و له مال قال يحج عنه صروره لا مال له ١١‏ فانٌ المستفاد من الحديث انه يشترط فى النائب أن يكون 


.” الوسائل: الباب ه من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
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صروره لا مال له و بعباره واضحه ان المستفاد من الحديث انحصار النائب فى الصروره الذى لا مال له و هو خلاف الاجماع و 
السيره القطعيه فلا يعتد بالحديث الا 


أن يحمل على الندب و إن أبيت عما ذكر فيدل على الجواز ما رواه سعد بن ابى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام 
عن الرجل الصروره يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصروره ما يحج به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس 
يجزى عنه حتى يحج من ماله و هى تجزى عن الميت إن كان للصروره مال و إن لم يكن له مال 1١‏ و لاحظ ما رواه سعيد بن 
عبد اللّه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه الدّ.لام عن الصروره أ يحج عن الميت فقال: نعم إذا لم يجد الصروره ما يحج به فان 
كان له مال فليس له ذلكك حتى يحج من ماله و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال «3 فانه صرح فيهما بالجواز 
مع المال و حديث سعد عن أبى الحسن روحى فداه و هو احدث فيؤخذ به بلا اشكال. 


الفرع الثانى: أنه لو كان غافلا تصح النيابه و إن قلنا بعدم الصحه فى صوره عدم الغفله إذ الغفله لو كانت عن قصور لا يكون 
المكلف عاصيا و لا يكون مكلفا بالحكم الواقعى و لا يعقل أن يكلف مع فرض الغفله لعدم امكان انبعاثه و انزجاره فالمقتضى 
للصحه موجود و المانع مفقود. 


الفرع الثالث: أن يكون جاهلا بالحكم الواقعى فان النيابه أيضا صحيحه إذ بعد الالتزام بالصحه فى صوره العلم كما تقدم فالصحه 
فى صوره الجهل بالأولويه و سوّى سيدنا الاستاد بين الغفله و الجهل و الحال أنه فرق بين المقامين فان الغافل كما 


.١ الوسائل: الباب ه من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
نفس المصدر الحدرت:‎ )9( 


مصباح الناسكك 


فى شرح المناسكك» ج 3 ص: ١8‏ 


تقدم غير مكلف حتى واقعا و لكن الجاهل يكون مكلفا غايه الأمر لا يكون التكليف منجزا بالنسبه إليه. 


الفرع الرابع: أنه تصح اجارته للنيابه أم لا اما فى صوره الغفله فلا مانع عن صحه الاجاره إذ المفروض أن الغافل غير مكلف حتى 
واقعا فلا فرق بينه و بين بقيه الافراد و أما فى صوره العلم و تنجز التكليف فهل يمكن الالتزام بصحه الاجاره الحق أنه يمكن إذ 
تقدم أن حج النائب صحيح بالاسمر الترتبى و الاجاره انما تصح بالترتب أى يصح أن يوجر نفسه معلقا على العصيان إن قات 
التعليق يفسد العقد قلت لا دليل على بطلان التعليق على نحو الاطلاق ولا اشكال فى أن التعليق على ما يتوقف عليه صحه العقد 
لا يكون مبطلا و لذا لو كان البائع شاكا فى كون المبيع مملوكا له أم لاء يصح أن يعلق البيع على كونه مملوكا له بقوله إن كان 
هذا الكتاب مملوكا لى فقد بعتكك اياه و إن شئت فقل إن بطلان التعليق بالاجماع فلا بد من الاقتصار على المقدار الذى أحرز 
كونه موردا له فلا تغفل فالنتيجه ان الاجاره على النيابه على نحو التعليق على تركك ما عليه تامه و لا مجال لان يقال يلزم اجره 
المثل من باب قاعده كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بل اللازم الاجره المسماه لما ذكرنا من عدم المانع عن صحه 
الاجاره. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج ١‏ ص: ١58‏ 
[(مسأله :)1١‏ يعتبر فى فراغ ذمه المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا] 


(مسأله :223١*‏ يعتبر فى فراغ ذمه المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا فلا بد من معرفته بأعمال الحج و احكامه و 
ان كان ذلكك بإرشاد غيره عند كل عمل كما لا 


بد من الوثوق به و إن لم يكن عادلا .)١(‏ 

[(مسأله :)1١0‏ لا بأس بنيابه المملوى عن الحر إذا كان باذن مولاه] 
(مسأله :)23١6©‏ لا بأس بنيابه المملوكك عن الحر إذا كان باذن مولاه (7). 
[(مسأله :)٠١7‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى المميز] 


(مسأله 23١8‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى المميز كما لا بأس بالنيابه عن المجنون بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج فى 


)١(‏ المعتبر فى فراغ ذمه المنوب عنه عمل النائب على الوجه الشرعى و لا اشكال فى ان العمل الصحيح يتحقق بالاحتياط فى كل 
مورد فلا- يتوقف على معرفته باعمال الحج هذا بحسب مقام الثبوت و الواقع و أما بحسب مقام الاثبات فيحتاج الى الوثوق بأن 
يعمل نعم لو عمل يكفى لاحراز المأمور به إحراز اصاله الصحه فى عمله و هذا واضح ظاهر و افاد سيدنا الاستاد فى المقام بان 
الاجاره مع الجهل بالأحكام باطله للغرر و يرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على بطلان المعامله الغرريه. 


و ثانيا ان الغرر إما يكون المراد منه الخطر و إما التغرير و يمكن اجاره نفسه مع فرض عدم خطر و تغرير إذ يمكن أن يكون 
الاجير عالما بكونه رابحا على جميع التقادير و أما التغرير فلا يلازم الاجاره فى محل الكلام فلاحظ. 


() الأمر كما أفاده لوجود المقتضى و عدم المانع. 

(") أما النيابه عن الصبى المميز فلا اشكال فيها و تشملها أدله النيابه عن الغير 
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[(مسأله :)٠١1/‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه] 


(مسأله :230١7‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابه الرجل عن المرأه و بالعكس .)١(‏ 


و أما النيابه عن المجنون إذا فات عنه الحج حال افاقته فيدل على وجوب الاستنابه عنه ما يدل على وجوبها عمن مات و عليه 
حجه الاسلام و أما النيابه عن المجنون فى غير فرض الاستقرار فأفاد سيدنا الاستاد قدّس سرّه بأنه كالبهائم و الانصاف ان القياس 
مع الفارق إذ بالنسبه الى البهائم 


لا دليل ولا يختلج ببال أحد جواز النيابه عنها و اما المجنون فالظاهر ان اطلاق مشروعيه النيابه عن الغير يشمله و اما الصبى غير 
المميز فلقائل أن يقول بانصراف الدليل و إن لم يكن خاليا عن التأمل و لذا نرى مشروعيه احجاجه إذا اثغر كما فى الخبر. 


)١(‏ فى بعض كلمات القوم أنه لا خلاف بين الاصحاب فى عدم اشتراط المماثله فى الجمله و لا اشكال فى انّ السيره جاريه 
على نيابه المرأه عن الرجل كما ان مقتضى الاطلاقات الداله على تشريع النيابه عدم الاشتراط و أيضا مقتضى اصاله البراءه 
كذلكك إذ المقام داخل فى كبرى الشكك بين الاقل و الاكثر ان قلت مقتضى الاصل فى الأمور الوضعيه الاحتياط لا البراءه قلت: 
الأمر كما ذكرت لكن بعد فرض توجه التكليف بالنيابه لو شكك فى قيد أو شرط ينفى بالأصل إن قلت أنتم قائلون بأن الاصول 
تتعارض فى دوران الأسمر بين الأقل و الأكثر كما هو كذلكك دوران الأمر بين المتباينين قلت: الأمر كما قلتم لكن قد ذكرنا فى 
محله ان جريان الاصل فى بعض الا-طراف بلا مانع و أى فرق بين مقامنا و الشكك فى انّ الوجوب المتعلق بالمركب هل تعلق 
بعشره أجزاء أو أقل و يضاف الى ذلك كله جمله من النصوص منها ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّديلام امرأه 
من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجه و قد حتجت المرأه فقالت: إن كان يصلح حججت أنا و عن 
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أخى و كنت أنا احق بها من غيرى فقال أبو عبد الله عليه السّلام لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال 


فلتحج من مالها فانه أعظم لأجرها 1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام الرجل يحج عن المرأه 
و المرأه تحج عن الرجل قال: لا بأس 237١‏ و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّم.لام انسان هلكك و لم 
بحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأه الى أن قال فقال إن كان الحاج غير صروره أجزأ عنهما جميعا و 
أجزأ الذى أحتّجه «* و منها ما رواه مصادف عن أبى عبد الله عليه الّد.لام فى المرأه تحج عن الرجل الصروره فقال: إن كانت 
قد حجت و كانت مسلمه فقيهه فربٌ امرأه أفقه من رجل 160 و منها ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنه قال: تحج 
المرأه عن اختها و عن أخيها و قال: تحج المرأه عن أبيها «0) و منها ما رواه حكم بن حكيم «2) و يستفاد من حديث عبيد بن 
زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل الصروره يوصى أن يحب عنه هل تجزى عنه امرأه قال: لا كيف تجزى امرأه و 
شهادته شهادتان قال: انما ينبغى أن تحج المرأه عن المرأه و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن يح الرجل عن المرأه 7 عدم 
جواز نيابه المرأه عن الرجل الصروره و لا اشكال فى انْ صدر الحديث يدل على 


.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابه» الحديث ؟.‎ 
نفس المصدر اللحدر:م‎ )9( 

(©) نفس المصندر اليحدرث *. 

(©) نفس المصدرء الحديث ه. 

(©) لاحظ ص .١158‏ 


(0 الباب 4 من هذه الأبواب» الحديث 
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[(مسأله :)1١4‏ لا بأس باستنابه الصروره عن الصروره و غير الصروره] 


(مسأله 2308): لا بأس باستنابه الصروره عن الصروره و غير الصروره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأه نعم المشهور 
أنه يكره استنابه الصروره و لا سيما إذا كان النائب امرأه و المنوب عنه رجلا و يستثنى من ذلكك ما اذا كان المنوب عنه رجلا 
حيا و لم يتمكن من حجه الاسلام فان الأحوط فيه لزوما استنابه الرجل الصروره .)١(‏ 


عدم الجواز إذا كان المنوب عنه صروره و الذيل لا يعارض الصدر إذ غايه ما يمكن أن يقال انْ المستفاد من ماده ينبغى 
الاستحباب لا الالزام لكن لا ينافى الصدر إذ المستفاد منه المنع فى مورد خاص فما أفاده سيدنا الاستاد فى المقام من عدم دلاله 
الحديث فى غير محله نعم انما الاشكال فى السند فان اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال ضعيف و التفصيل موكول الى 
مجال آخر فلاحظ. 


)١(‏ مقتضى القاعده الأوليه هو الجواز فان اطلاقات النيابه تقتضى الجواز كما فى المتن و الالتزام بعدم الجواز و التقيبد يحتاج 
الى الدليل و عن الشيخ المنع عن نيابه المرأه الصروره على الاطلاق و ربما يستدل بما رواه سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا 
عليه السّ.لام عن امرأه صروره حجت عن امرأه صروره فقال لا ينبغى 22١١‏ و الحديث ضعيف سندا بعلى بن أحمد بن أشيم فلا 
يعتد به مضافا الى انّ مضمون الحديث لا ينطبق على المدعى و عن الشيخ أيضا المنع عن نيابه الصروره عن الرجال و تدل على 
منع نيابه المرأه الصروره عده نصوص منها ما رواه مصادف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ تحج المرأه عن الرجل قال: نعم 


." الوسائل: الباب 4 من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
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قد حجت رب امرأه خير من رجل "١١‏ و منها ما رواه مصادف 13١‏ أيضا و منها ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره 2*0 و هذه النصوص 
كلها ضعيفه أما حديث مصادف فضعيف به بل و بغيره و قس عليه حديثه الآخر و أما حديث زيد الشحام فضعيف بمفضل و اما 
كراهه استنابه الصروره فلا أدرى ما الوجه فيها مع ان الافتاء بكل حكم شرعى يحتاج الى مستند معتبر و فى المقام حديثان 
أحدهما ما رواه ابراهيم بن عقبه قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صروره لم يحج قط حي عن صروره لم يحج قط أ يجزى كل 
واحد منهما تلكك الحجه عن حجه الاسلام أو لا بتِن لى ذلكك يا سيدى ان شاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى ذلكك «5. 


و ثانيهما: ما رواه بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السّ.لام ان ابنى معى و قد أمرته أن يحج عن أمى أ يجزى عنها 
حجه الاسلام فكتب لا و كان ابنه صروره و كانت أمّه صروره «8) و كلاهما ضعيفان أما الأول فبابراهيم بن عقبه فانه لم يوثق و 
كونه فى اسناد كامل الزيارات لا يفيد و أما الثانى فببكر بن صالح فان الرجل لم يوثق و كونه فى رجال تفسير القمى لا أثر له 


هذا من حيث السند و اما من حيث 


)١(‏ الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابه» الحديث 


(؟) لاحظ ص 107. 

(8) البانة فهو هده الآنوانن» الحدايت ١‏ 

(©) الات عقت هذه الأبوانت» العديت 2 

(0) الوسائل: الباب © من هذه أبواب» الحديث 6. 
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الدلاله فالانصاف ان حديث ابراهيم لا قصور فيه و يدل على المنع و حمله على صوره عدم استنابه المنوب عنه خلاف الاطلاق 
كما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المنوب عنه حيا أو ميتا. 


بقى فرع من الفروع التى تعرض لها الماتن فى هذه المسأله و هو ان المنوب عنه إذا كان رجلا حيا لا يقدر على الحج يجب أن 
ينوب عنه رجل صروره أما الدليل على وجوب كون النائب رجلا فيدل عليه عده نصوص منها ما رواه معاويه بن عار ١١‏ و منها 
ما رواه سلمه أبى حفص 7١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم 0 و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان © و أما الدليل على وجوب 
كون النائب صروره فالدليل عليه ما رواه الحلبى «©) هذا إذا كان المنوب عنه حرا و أما إذا كان ميتا فيدل على وجوب كون 
النائب رجلا صروره ما رواه عمار «*) و تدل على جواز نيابه المرأه عن الرجل الميت ما رواه أبو أيوب 072 فيقع التعارض بين 
الحديثين و الاحدث منهما غير معلوم و المرجع اطلاق ما يدل على جواز نيابه كل من الرجل و المرأه عن الآخر لاحظ ما رواه 
ابن عشّار ./١‏ 


.48 لاحظ ص‎ )١( 
.38 لاحظ ص‎ )0( 
.018 لاحظ ص‎ )9( 
.18 لاحظ ص‎ )©( 


(0) لاحظ ص 47. 


(©) لاحظ ص 187. 

0 لاحظ ص 8ه1١.‏ 

(8) لاحظ ص 107. 
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[(مسأله :)1١9‏ يشترط فى المنوب عنه الاسلام] 


(مسأله :)5١4‏ يشترط فى المنوب 


كالكافر الَا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه فى الحج .)١(‏ 


)١(‏ استدل للمدعى بوجهين: 
الوه الأول: انصراف ادله وجوب النيابه عن الكافر و الجزم بالانصراف فى جميع أدله النيابه مشكل لاحظ ما رواه الحلبى .)١١‏ 


الوجه الثانى: السيره الخارجيه الجاريه على عدم الاستنابه عن الكافر مضافا الى أنها بعيده عن اذهان اهل الشرع اضف الى ذلكك 
انه لو كان واجبا لذاع و الشاع فتأمل و الناصب كالكافر الذى أنجس من الكلب و الخنزير و يدل على عدم الجواز بالنسبه الى 
الناصب حديث وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبى عبد الله عليه الش.لام أ يحج الرجل عن الناصب فقال: لاء قلت: فان كان أبى 
قال: فان كان أباك فنعم 01١‏ فانه يدل على عدم الجواز الا أن يكون النائب ابن الناصب و بهذا الحديث بخص ص حديث ابن 
عمّرار عن أبى ابراهيم عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل بحجٌ فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب 
ببلد آخر قال: فقلت فينتقص ذلك من أجره قال: لا هى له و لصاحبه و له أجر سوى ذلكك بما وصل قلت: و هو ميت هل يدخل 
ذلكك عليه قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسّع عليه فقلت: فيعلم هو فى مكانه إن عمل ذلكك 
لحقه قال: نعم 


لاق 1 
() الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب النيابه» الحديث .١‏ 
مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج ١‏ ص: ١27‏ 
[(مسأله :)1١١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحج المندوب] 


(مسأله :)3٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحج المندوب 


تبرعا كان أو بإجاره و كذلكك فى الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشره على ما تقدم و لا تجوز النيابه عن 
الحى فى غير ذلكك و أما النيابه عن الميت فهى جائزه مطلقا سواء كانت باجاره أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا .)١(‏ 


قلت: و إن كان ناصبيا ينفعه قال: نعم يخفف عنه 0١١‏ بل يمكن أن يقال انه لا تعارض بين الخبرين فان حديث وهب ناظر الى 
النيابه و حديث ابن عمّمار ناظر الى اهداء الثواب فلا معارضه بين الطرفين لكن الانصاف ان المعارضه بحالها فان حديث ابن 
عمار أيضا ناظر الى النيابه و لذا ذكر الحديث صاحب الوسائل فى باب 78 من أبواب النيابه لكن الذى يهون الخطب ان حديث 


(1) لا اشكال و لا كلا-م فى جواز التطوع عن الحى و الميت و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه موسى بن 
القاسم البجلى قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام انى أرجو ان اصوم بالمدينه شهر رمضان فقال تصوم بها ان شاء اللّه تعالى قلت: 


واأرعو أن كر كر سباق عع يه لوال وقد سلف اللةإزياوة رول اللشفدك اللمتغلية بو الف نوارك ركنا سيت 0ه 
أبيك و ربما حججت عن أبى و ربما حججت عن الرجل من اخوانى و ربما حججت عن نفسى فكيف اصنع فقال: تمتع فقلت 


انَّى مقيم بمكه منذ عشر سنين فقال: تمتع .)7١‏ 
)١(‏ الباب 78 من هذه الأبواب» الحديث 8. 


(؟) الوسائل: الباب 70 من أبواب النيابه» الحديث .١‏ 
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و منها ما رواه عمرو 


بن إلياس فى حديث قال: قال أبى لأبى عبد الله عليه التّ..لام و أنا أسمع ان ابنى هذا صروره و قد ماتت أمّه فاحبٌ أن يجعل 
حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله عليه السّد.لام يكتب له و لها و يكتب له أجر البر١1»‏ و منها ما رواه صفوان الجممال 
قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيره فقال بأبى أنت و أمى لى ابنه قتيمه لى على كل شى ء و 
هى عاتق فأجعل لها حجتى قال: اما انه يكون لها أجرها و يكون لكك مثل ذلكك و لا ينقص من أجرها شىء «”») و منها ما رواه 
أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه الت.لام فى حديث من حي فجعل حيجته عن ذى قرابته يصله بها كانت حيجته كامله و كان 
للذى حج عنه مثل أجره ان الله عرّ و جل واسع لذلكك 80 و منها ما رواه اسحاق بن عار 20 و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر 
عليه التّد.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من وصل قريبا بحبجه أو عمره كتب الله له حجتين و عمرتين و 
كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين «04) و منها ما رواه عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه 
التّ.لام و سألته امرأه فقال: ان ابنتى توفيت و لم يكن بها بأس فاحج عنها قال: نعم قالت: أنها كانت مملوكه فقال: لا عليكك 
بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديه «2) و منها ما رواه على 


)١(‏ الوسائل: الباب 70 من أبواب 


النيابه» الحديث ؟. 

(0) نفس المصندر اللحدرع:م 

(9) نفس المصندر اليحدرث ؟. 

(©) لاحظ ص .18١‏ 

(0) الوسائل: الباب 70 من أبواب النيابه عن الحج. الحديث 8. 
(©) الوسائل: الباب 70 من أبواب النيابه» الحديث 8. 
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ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه المِّلام قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميّت و ثلثيها لحي فقال للميت فامًا الح 
فلا 1١‏ و منها ما رواه حازم بن حبيب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه الت.لام ان أبى هلكك و هو رجل أعجميّ و قد أردت أن احج 
عنه و أتصدّق فقال: افعل فانه يصل إليه الحديث 1*١‏ و منها ما رواه حازم بن حبيب أيضا دخلت على أبى عبد الله عليه التدرلام 
فقلت له اصلحكك الله أن ابوىّ هلكا و لم يحبا وان الله قد رزق و احسن فما ترى فى الحج عنهما فقال: افعل فانه يرد لهما 
الحديث 0*0 لكن الحكم مخصوص بالحج المندوب و أيضا لا اشكال فى جوز النيابه عن الحىّ فى الحج المندوب و ربما تجب 
بالاجاره أو الشرط أو بعنوان من العناوين الموجبه للوجوب اذ بعد فرض كون العمل جائزا بل راجحا تشمله ادله المذكورات 
هذا بالنسبه الى الحج المندوب. 


و أما النيابه عن الحىّ فى الواجب فيجوز فى مورد خاص و تعرضنا لحكم الفرع فى المسأله (97) و صفوه القول انّ النيابه عن 
الغير تحتاج الى الدليل ففى كل مورد قام الدليل على جوازها نلتزم و اما اذا لم يكن دليل عليها فالقاعده الاوليه تقتضى عدم 
الجواز هذا بالنسبه الى النيابه عن الحيّ و اما النيابه عن الميت فلا اشكال فى الحج المندوب لما تقدم من 


السيره و النصوص الوارده المشار إليها كما انه لا اشكال فى جواز الاجاره عليها و غيرها مما تقدم ذكره و اما فى الحج الواجب 
فلا اشكال فى جواز النيابه فى حجه الاسلام و اما فى غير حجه الاسلام فالحكم بالجواز 


.4 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 

() نفس المصدرء الحديث .١١‏ 
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[(مسأله :)١١١‏ يعتبر فى صحه النيابه تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين] 


(مسأله :)1١١‏ يعتبر فى صحه النيابه تعبين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابه 
(0. 


يحتاج الى الدليل اذ النيابه على خلاف الاصل الاولى. 


)١(‏ أما لزوم التعيبن و لو اجمالا فعلى القاعده اذ بلا تعيين و مشخص لا يكون ولا يقع عن أحد و بعباره اخرى العمل اما يكون 
للمباشر فيقصد العمل لنفسه و أما لموكله فلا بد من قصده و أما للمنوب عنه فالأمر كذلك و أما للمولى عليه و الحكم فيه 
كسابقيه و بعباره واضحه هذا امر واضح لا يحتاج الى تطويل البحث و ان شئت فقل الامر الذى يكون قوامه بالقصد لا يعقل ان 
يتحقق بدونه اذ يلزم الخلف و اما عدم اشتراط ذكر اسمه فهو على القاعده فان الاشتراط يحتاج الى الدليل مضافا الى دلاله النص 
على عدم لزوم ذكر الاسم لاحظ حديث البزنطى أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل 
يسميه باسمه قال الله لا تخفى عليه خافيه )١١‏ و يعارضه حديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


جر 


عرفى و مقتضى القاعده ترجيح حديث البزنطى بالاحدثيه و أما اعتبار قصد النيابه فلا افهم المراد منه اذ بعد اشتراط تعيين 
المنوب عنه يكون العمل من قبله و بعباره واضحه مفهوم المنوب عنه اشرب فيه لزوم كون العمل من قبله و لولاله لا معنى 


.2 من أبواب النيابه» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث .١‏ 
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[(مسأله ؟١١):‏ كما قصح النيابه بالتبرع و بالاجاره تصح بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقد»] 

(مسأله :)١١7‏ كما تصح النيابه بالتبرع و بالاجاره تصح بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقدء و نحو ذلكك .)١(‏ 
[(مسأله :)1١!"‏ من كان معذورا فى ترك بعض الأعمال أو فى عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره] 


(مسأله :)1١١*‏ من كان معذورا فى تركك بعض الأعمال أو فى عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره بل لو تبرع 
المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله نعم اذا كان معذورا فى ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر الى التظليل فلا 
بأس باستئجاره و استنابته و لا بأس لمن دخل مكه بعمره مفرده أن ينوب عن غيره لحج التمتع فمع العلم انه لا يستطيع الاحرام الا 
من أدنى الحل كما لا بأس بنيابه النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضه من المزدلفه قبل طلوع الفجر و الرمى ليلا للحج و عن 
الرجل أو المرأه (7). 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الأوليه و قد تقدم منا ما يكون دليلا على المدعى فى المقام فراجع و لاحظ. 


(0) أما عدم جواز استيجار المعذور للنيابه فقد استدل عليه سيدنا الاستاد قدّس سرّه بأن المستفاد من الدليل ان من يمكنه الاتيان 
بالعمل التام لا يجوز له الاتيان بالفاقد المجعول للمعذور و عليه فلا بد فى المقام أيضا من استيجار القادر و ان لم يمكن تصل 
النوبه الى استيجار المعذور. 


و يرد عليه ان التقريب المذكور غير تام لا-ن المكلف ما لم يكن معذورا لا يشمله دليل العمل الاضطرارى فلا بد من العمل 
الاختيارى و هذا واضح ظاهر و اما اذا وصلت النوبه الى الاستنابه فأى دليل دل على تقديم القادر و الحال انْ مقتضى الاطلاق 


عدم الفرق بين الفريقين. 
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ثم إنه لو قلنا بلزوم تقديم القادر فبأىٌ دليل تصل النوبه الى العاجز 


و بعباره اخرى إما يكون دليل تشريع النيابه مطلقا و شاملا لكلا الفريقين و إما خاص بالقادر و أما على الاول فلا وجه للترجيح و 
أما على الثانى فما وجه جواز استنابه العاجز اللهم الا أن يقال ان العرف يفهم ان المقام كالتكليف المتوجه الى نفس المكلف 
فكما ان الترتيب يلاحظ هناكك كذلكك يلاحظ هنا فالعمده الاشكال فى قياس المقام على ذلك المقام. 


ان قلت العمل الاضطرارى لا يكون واجدا لملاكك العمل الاختيارى فلا بد من رعايه الترتيب قلت لا دليل على المدعى المذ كور 
بل الدليل قائم على التسويه فى باب التيمم فان قوله عليه السّلام التراب أحد الطهورين يكفيكك عشر سنين يدل على التسويه ان 
قلت فعلى ذلك يجوز للمكلف ادخال نفسه اختيارا فى موضوع العاجز قلت الادله الداله على الوظيفه عند الاضطرار منصرفه عن 
الاضطرار الاختيارى ان قلت فلو ادخل المكلف نفسه فى الفاقد للماء لا بد أن لا يكون التيمم فى حقه مشروعا قلت قاعده 
الصلاه لا تسقط بحال تدل على لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الاجزاء و الشرائط الا أن يقال ان الدليل الاولى إذا لم يشمل 
الاضطرار الاختيارى فلا قيمه للشرط أى لا أثر للتيمم فى الفرض و يكون اجنبيا عن الواجب و بعباره واضحه لو فرض ان دليل 
مشروعيه التيمم لا يشمل عدم الوجدان الناشى عن الاختيار فلا مجال للتيمم و عليه يكون مقتضى عدم سقوط الصلاه ان يصلى 
المكلف فى مفروض الكلادم بلا وضوء و لا يتمم اما عدم الوضوء فلأن المفروض انه فاقد للماء و اما التيمم فلعدم دليل على 
كونه مشروعا و اما ما افاده فى ذيل المسأله من جواز النيابه لمن دخل مكه بعمره مفرده و 


جواز الاحرام من أدنى الحل مع عدم 
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امكان غيره فيمكن الاستدلال عليه بحديث عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


من أراد أن يخرج من مكه ليعتمر أحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبهها "١١‏ فان مقتضى اطلاق الحديث جواز الاحرام من 
أدنى الحل فى مفروض المسأله بلا فرق بين كونه قادرا على الاحرام من احد المواقيت أم لا و بلا فرق بين كون الاحرام للمفرده 
أو للتمتع فلاحظ. 

و أما ما أفاده من جواز نيابه النساء عن الرجال و من يلحق بهن فى جواز الافاضه من مزدلفه قبل طلوع الفجر و الرمى فالوجه فيه 
ان جواز الافاضه و الرمى لا يكونان حكمين اضطرارين كى يكون الاضطرار مانعا عن النيابه بل حكمان تابعتان لموردهما فى 
حد نفسه و عليه لا مانع عن الاستنابه و أما ما افاده من جواز استتابه من يكون معذورا فى ارتكاب بعض المحرمات على المحرم 
فى حال الاختيار فلا-ن ارتكابه الفعل الفلانى عند العذر لا يوجب نقصا فى أعمال الحج و بعباره اخرى لا يكون عمله عملا 
اضطراريا كى يتحقق ذلك التقريب على فرض تماميته بل لنا أن نقول الاتيان العمدى بالمحرم لا يوجب صيروره عمله بدلا 
اضطراريا بل غايته صيرورته عاصيا بارتكابه ما كان محرما عليه و هذا لا يقتضى تغيرا فى أعماله التى ترتبط بالحج فلاحظ. 


.١ الوسائل: الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( 
١294 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج‎ 
إذا مات النائب قبل أن يحرم]‎ :)1١١ [(مسأله‎ 


(مسأله :)1١‏ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمه المنوب عنه فتجب الاستنابه عنه ثانيه فى ما تجب الاستنابه فيه و إن مات 


بعد الاحرام أجزأ عنه و 


ان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق فى ذلكك بين حجه الاسلام و غيرها و لا بين أن تكون النيابه بأجره أو بتبرع 
0( 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأسول: أنه اذا مات النائب قبل الا-حرام لا تبرأ ذمه المنوب عنه و ما افاده على طبق القاعده الاوليه إذا الأجزاء يحتاج الى 
الدليل و لكن فى المقام حديث رواه اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجه فيعطى رجل دراهم يحج بها 
عنه فيموت قبل ان يحج ثم أعطى الدراهم غيره فقال: إن مات فى الطريق أو بمكه قبل أن يقضى مناسكه فانه يجزى عن الاول 
قلت: فان ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قبل أ يجزى عن الأول قال: نعم قلت: لان الأجير ضامن للحج 
قال: نعم )١١‏ و مقتضى هذا الحديث أنه اذا مات النائب فى الطريق يجزى عن المنوب عنه و مقتضى اطلاقه عدم الفرق فى 
الحكم المذكور بين كون الموت بعد الاحرام و قبله و يعارضه ما رواه عمّار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل حج 
عن آخر و مات فى الطريق قال: قد وقع أجره على الله و لكن يوصى فان قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل ١؟)‏ و 
جمع بين الحديثين سيدنا الاستاد و قال: حديث عممار أعم من حديث اسحاق اذ حديث 


.١ من أبواب النيابه» الحديث‎ ١0 الوسائل: الباب‎ )١( 


(') نفس المصدرء الحديث ه. 
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اسحاق مخصوص بما يكون الموت بعد الاحرام فيخصص به حديث عمار الذى هو أعم من هذه الناحيه و ما افاده غير تام 


اذ كما قلنا ان حديث اسحاق مطلق و عام كحديث عمّار فيقع التعارض بين الجانبين و حيث ان الاحدث غير معلوم يدخل المقام 
فى كبرى عدم تميز الحجه عن غيرها فلا بد من العمل على طبق القاعده الاوليه التى تقتضى عدم الاجزاء كما تقدم فى صدر 
المسأله اللهم الا أن يتم الا-مر بالاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم ارواحنا فداه و لقائل أن يقول المستفاد من روايه 
عمّار ان الامام عليه السّ.لام ناظر الى صوره موت النائب فى الطريق قبل الإحرام و الوجه فيه انه روحى فداه أمر أن يوصى النائب 
أن يحج عن الميت أى يحج عن الميت و يقوم بمهمه الحج من أول الاعمال الى آخرها و بعباره اخرى لا يكون المراد ان يعمل 
النائب الثانى الباقى من الاعمال بحيث يكون الحج عن الميت و المنوب عنه مركبا من عملين بل المستفاد من الحديث أنه ان 
مات فى الطريق قبل الاحرام يوصى و يعين غيره للقيام بهذه المهمه و على هذا الاساس لو قلنا بان حديث اسحاق لا يشمل ما 
قبل الاحرام فلا تعارض بين الخبرين أصلا و لا جامع بينهما و إن قلنا بان حديث اسحاق يشمل ما قبل الاحرام كما قلنا يكون 
خبر عمّار مخصصا له فافهم و اغتنم. 


الفرع الثانى: الحكم بالأجزاء اذا مات بعد الاحرام و لو قبل دخول الحرم لحديث اسحاق على ما رامه و تقدم الكلام حول هذه 
الجهه. 


الفرع الثالث: أنه لا فرق بين كون الحج حجه الاسلام أو غيرها كما انه لا فرق بين كون عمل النائب بالاجاره أو بالتبرع و استدل 
بالاطلاق أقول الاطلاق بالنسبه كونه حجه الاسلام أو غيرها تام و أما الاطلاق من حيث 


الاجاره و التبرع 
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[(مسأله :)١10‏ إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجره] 

(مسأله :)1١0‏ إذا مات الا-جير بعد الا-حرام استحق تمام الا-جره إذا كان أجيرا على تفريغ ذمه الميت و أما اذا كان اجيرا على 


الاتيان بالاعمال استحق الاجره بنسبه ما أتى به و إن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا نعم اذا كانت المقدمات داخله فى الاجاره 


ايض من الأعره كان ما أت يدهتيا 11 


فغير تام لان الحديث قد فرضت فيه الاجاره فلا وجه لتسريه الحكم الى صوره التبرع فلاحظ. 


(1) أما استحقاقه لتمام الاجره إذا كان موته بعد الاحرام فلما تقدم من حديث اسحاق و تقدم أيضا كونه معارضا بحديث عمار و 
أما اذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال فالوجه فى استحقاقه بالنسبه فلبناء الماتن على اتنحلال الأجاره و هذا مورد الاشكال و 
ذكرنا فى محله أنه لا يمكن الالتزام بالانحلال و ربما يستدل على الانحلال بحديثى أبى شعيب المحاملى الرفاعى قال: سألت أبا 
عبد الله عليه الام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشره دراهم فحفر قامه ثم عجز فقال له جزء من خمسه و خمسين 
جزءا من العشره دراهم 0١١‏ و ما رواه أيضا: قال: سألت أبا عبد الله عليه الشسلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشره 
دراهم فحفر له قامه ثم عجز فقال تقسّم عشره على خمسه و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامه الاولى و الاثنان للثانيه و 
الثلا-ثه للثالثه و على هذا الحساب الى العشره 27١‏ لكن الحديثين واردان فى مورد خاص و لا وجه لاسراء مفادهما الى بقيه 
الموارد» 


.١ الوسائل: الباب 8" من أبواب الاجاره؛ الحديث‎ )١( 
نفس المصدرء الحديث ؟.‎ )0( 


مصباح الناسكك 


فى شرح المناسكث؛ ج .١‏ ص: ١77‏ 
[(مسأله :)١١2‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعين الطريق] 


(مسأله :)0١‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعين الطريق كان الأجير مخيرا فى ذلكك و إذا عين طريقا لم يجز العدول منه الى 
غيره فإن عدل و أتى بالاعمال فان كان اعتبار الطريق فى الاجاره على نحو الشرطيه دون الجزئيه استحق الأجير تمام الأجره و 
كان للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع الى أجره المثل و إن كان اعتباره على نحو الجزئيه كان للمستأجر الفسخ أيضا فإن لم 
يفسخ استحق من الأجره المسماه بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته .)١(‏ 


و عليه يكون مورد الاستحقاق اجره المثل لقاعده كل ما يضمن الخ و اما عدم استحقاقه اذا كان موته قبل الاحرام فلعدم 
المقتضى نعم اذا كانت الاجاره شامله للمقدمات يستحق بالنسبه على مذاق القوم هو أجره المثل على ما قلنا و اما لو لم تكن 
الاجاره شامله للمقدمات قله مقتشى للضعان. 


ان قلت المفروض فى الاجاره الفاسده استحقاق الأجير لأجره المثل فى قبال عمله فاللازم الاستحقاق أيضا فى المقام لكون عمله 
محترما قلت القياس مع الفارق فان العمل فى الاجاره الفاسده مترتب على العقد و قاعده ما يضمن تقتضى الضمان و اما مع عدم 
الاجاره فلا مقتضى للضمان و ان شئت فقل ان الاجير بمقتضى وظيفته يأتى بالمقدمات لا عن أمر المستأجر فلا تغفل. 


)١(‏ اما اختيار الاجير فى الصوره الاولى فهو على القاعده إذ لا مقتضى للتعين فهو مختار و بعباره اخرى استأجر على الجامع بين 
الافراد و اما فى صوره التعيين فلا بد من العمل على طبق الاجاره فلا خيار له فى افراد الجامع و هذا ظاهر و فى هذه الصوره تاره 
يكون الفرد المعين على نحو الاشتراط و 


الحال ان الاجاره على 
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الجامع و اخرى على نحو الجزئيه» و أما على الأول فيكون مستحقا لتمام الا-جره غايه الامر لتخلف الاجير عن العمل بالشرط 
يكون للمستأجر خيار التخلف فإن لم يأخذ بالخيار فهو و إن فسخ ترجع الاجره المسماه الى المستأجر لانحلال عقد الاجاره و 
صيرورته كالعدم و يكون للاجير اجره المثل و قد استدل الماتن على ما فى تقريره الشريف بان عمل الاجير كان بامر المستأجر 
فيكون المستأجر ضامنا و يرد عليه ان المفروض ان ضمان المستأجر بعقد الاجاره و المفروض أيضا انحلاله و بعباره واضحه تاره 
يكون عمل العامل بأمر صادر عن غيره و يكون ناشئا منه فيمكن ان يقال ان العمل محترم و بناء العقلاء على الضمان و السيره 
جاريه عليه و اما اذا كان منشأ العمل عقد الاجاره كما هو المفروض و الامر الصادر عن المستأجر على فرض تسلمه مبنى على 
العقد فأى دليل على كونه موجبا للضمان و الانصاف ان دعوى السيره فى مثله مشكله اللهم الا أن يقوم عليه اجماع تعبدى 
كاشف عن رأى المعصوم عليه السّ.لام و أما على الثانى فأيضا يكون للمستأجر الخيار فإن اعمل خياره و فسخ لا يكون للاجير 
شىء إذ لم يسلم العمل الذى كان مورد الاجاره و لا موجب للضمان على المستأجر من ناحيه اخرى و اما ان لم يفسخ فأفاد 
الماتن بأنه تسقط الا-جره و ينقص منها بالمقدار الذى نقص و يرد عليه ان ما أفاده من التقسيط يتوقف على القول بالانحلال 
الذى لا نقول به فالحق أن يقال أنه ان لم يفسخ تبقى الاجره بحالها و لا ينقص منها شى ء مضافا الى انه لا 


وجه لنقصان الا-جره إذ الا-جير بمقتضى عقد الاجاره يتملكك تمام الاجره و لا وجه للنقصان غايه ما فى الباب أنه يكون ضامنا 
للمستأجر اجره المثل فى قبال المقدار الذى لم يأت به هكذا ينبغى ان يحرر المقام. 
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[(مسأله :)١١!/‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معينه] 


(مسأله :)1١7‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معينه لم تصح اجارته عن شخص آخر فى تلكك السنه مباشره أيضا 
و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين أو مع عدم تقيد أحدى الأحاركيق أو كلنيها بالماشرة(١).‏ 


(1) ما يمكن أن يقال فى وجه عدم صحه الاجاره الثانيه وجوه: 


الوجه الأول: ان القدره على تسليم العمل شرط فى صحه الاجاره و الأجير فى مفروض الكلام غير قادر على تسليم مورد الاجاره 
و يرد عليه انه ما الدليل على هذا المدعى و أى دليل على بطلان الاجاره فى صوره عدم القدره على تسليم مورد الاجاره فلو 
آجر داره فى حال كونها مغصوبه و تحت يد الجائر ما الدليل على عدم صحه الاجاره الا أن يقال أنه لو آجر نفسه لعمل أولا لا 
يكون مالكا لذلك العمل كى يملكه من غيره فلا بد من الاستدلال على البطلان بعدم كون مورد الاجاره مملوكا له و لنا أن 
نقول لا نرى مانعا عن الاجاره الثانيه على نحو الترتب بان يعلق التمليكك أى تمليك ما فى ذمته ثابتا معلقا على عدم العمل 
بالاجاره الاولى إذ مع عدم التعليق لا يمكن امضاء الشارع كلتا الاجارتين لانه لا يمكن الجمع بينهما و اما مع الترتب فيمكن و ان 
شئت فقل الذمه وسيعه و قابله لاشتغالها بأمور متعدده متضاده انما المانع من الصحه عدم امكان الجمع و يعتبر فى 


صحه الاجاره امكان العمل بموردها و هذا المانع يرتفع بالتعليق و الترتب و بعباره واضحه لا يقاس ما فى الذمه بالظرف الجزئى 
الخارجى فانه لو آجر داره من زيد لا يمكن اجارته من بكر اذ المنفعه مملوكه لزيد و لا يجوز التصرف فى مال الغير و اما ظرف 
الذمه فلا مانع فيه من هذه الجهه. 


الوجه الثانى: ان الاجاره الاولى توجب امر الاجير باتيان الحج عن المستأجر الاول و الامر بالشى ء يقتضى النهى عن ضده فيكون 
الحج للثانى حراما 
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فلا تصح اجارته و فيه ان الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضده. 


الوجه الثالث: انه بالاجاره الاولى صار عمله ملكا للمستأجر الاول ولا يجوز التصرف فى ملكك الغير و فيه ان ذمته مشغوله أولا 
للمستأجر الاول و ثانيا تصير مشغوله الذمّه للثانى و دعوى التنافى بين الامرين مصادره بالمطلوب و الحق ان الاستدلال تام كما 
تقدم منا فان الذمه لا تقبل الا العمل واحد و لكن قد تقدم منا انه تصح الاجاره الثانيه على نحو التعليق. 

الوجه الرابع: ان الأمر بالشىء و إن لم يقتضى النهى عن ضده لكن كيف يمكن الامر بالضدين و يرد عليه انه يتم الامر بالترتب 
إذ ما لم يكن عاصيا و تاركا للعمل للمستأجر الاول لا تتحقق الاجاره الثانيه فان الاجاره الثانيه معلقه على العصيان و التعليق على 
ما يتوقف عليه صحه العقد لا يكون باطلا و أما فى صوره العصيان فلا نرى مانعا لا عن الحكم التكليفى و لا عن الحكم الوضعى 
لكن الاشكال فى فرض عدم الترتب و أما على النحو الترتبى فلا موضوع للاشكال. 


الوجه الخامس: ان الانسان لا يكون مالكا للمنافع المتضاده و 


لذا لا تجوز اجاره العين الخارجيه من متعدد و المقام كذلكك اذ المفروض ان الحج الثانى يضاد الحج الاول. 


والجواب ان الأ-جير فى المقام يمأكك المستأجر الحج فى ذمته و بعباره اخرى كما ان المستأجر الاول بالاول بالاجاره الاولى 
يتملكك الحج فى ذمه الأجير فى السنه الفلانيه كذلك المستأجر الثانى يتملك الحج فى ذمه الاجير فى تلكك السنه لكن على 
تقدير تركك الأجير متعلق الاجاره الاولى و لا نرى تنافيا و تضادا بين الامرين وان شئت فقل ظرف الذمه وسيع و لا يقاس بالعين 
الخارجيه فان العين الخارجيه بعد اجارتها 
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[(مسأله 1184): إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لم يجز له التأخير و لا التقديم] 


(مسأله :)2١8‏ إذا آجر نفسه للحج فى سنه معينه لم يجز له التأخير و لا التقديم و لكنه لو قدَّم أو أخر برئت ذمه المنوب عنه ولا 


يستحق الأجره إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر .)١(‏ 


من احد لا تكون قابله للاجاره من شخص آخر لاجل منفعه متضاده مع المنفعه الاولى اذ المالك للعين لا يكون مالكا للمنافع 
المتضاده فلا تصاح الاجاره الثانيه و اما المقام فلا يكون كذلك إذ لا يكون تصرفا فى ملك الغير فلا يكون التضاد مانعا عن 


صحه الاجاره الثانيه. 


الوجه السادس: ما رواه ابن بزيع قال: امرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السّدِ.لام عن الرجل يأخذ من رجل حتجه فلا تكفيه أله 
أن يأخذ من رجل آخر حجه اخرى و يتسع بها و تجزى عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر انه قال احبٌ 
إلى أن تكون خالصه لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذ 0١١‏ و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام اصلا إذ المستفاد منها انه 


لا يجوز جعل حجه واحد لكلا الشخصين فلا يكون الحديث ناظرا الى ما نحن فيه مضافا الى أنه يمكن النقاش فى سند الحديث 
إذ كون الذاكر لقول الامام ثقه أول الكلام. 


)١(‏ اما عدم جواز التأخير أو التقديم فعلى القاعده فإنه يجب على الأجير العمل بمقتضى الاجاره و هذا واضح ظاهر و اما براءه 
ذمه المنوب عنه فهى أيضا على طبق القاعده إذ عمل الا-جير فى صوره الخلا-ف لا يكون أقل من عمل المتبرع و الحال أنه لو 
تبرع أحد عن المنوب عنه تبرأ ذمته الا فيما يستفاد من الدليل ان الاستنابه لها موضوعيه و إذا كانت كذلكك لا اثر للنيابه فى 


المقام أيضا إذ المفروض 
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[(مسأله 119): إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال] 


(مسأله :)1١4‏ إذا صدّ الا-جير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه و يأتى بيان ذلكك ان 
شاء الله تعالى و انفسخت الاجاره إذا كانت مقيده بتلكك السنه و يبقى الحج فى ذمته إذا لم تكن مقيده بها .)١(‏ 


[(مسأله :)17١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره فهى من ماله] 


(مسأله :)23١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره فهى من ماله سواء كانت النيابه باجاره أو بتبرع (5). 


أن ما استوجر له لم يأت به و ما أتى به لم يكن مورد الاستيجار فتشكل الصحه فلا تبرأ ذمه المنوب عنه و اما عدم استحقاقه 
للاجره فيرد عليه ان الاستحقاق يحصل بالعقد لا بالعمل الخارجى غايه ما فى الباب ان المستأجر له حق خيار الفسخ. 


)١(‏ أما اتحاد حكم الاجير فى صوره الصد أو الاحصار مع الحاج لنفسه فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن فانتظر و اما انفساخ 
الاجاره إذا كان الحج مقيده بتلكك السنه فلأن الاجير بحسب الواقع لم يكن قادرا على العمل و من لم يكن مالكا بشىء لا يجوز 
له أن يؤجر له و المفروض ان الأ-جير لا يمكنه العمل فلا تصح الاجاره و الصحيح ان يعبر بانكشاف فساد الاجاره لا بانفساخها 
فانّ المفروض بطلان الاجاره من الاول و الا لم يكن وجه لانفساخها بعد انعقادها صحيحه و أما بقاء الحج فى ذمته إذا لم يكن 
مقيدا بتلكك السنه فهو على طبق القاعده الاوليه لان العمل لم يتحقق و من ناحيه اخرى لا يكون العمل مقيدا بكونه فى ذلكك 
الظرف الخاص فما أفاده تام. 


(؟) ما أفاده على طبق القاعده فان الكفاره تترتب على فعل النائب و لا مقنضى لكونها على المستأجر كما ان الأمر كذلكك فى 
صوره التبرع. 
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[(مسأله :)17١‏ إذا استأجره للحج بأجره معينه فقصرت الأجره عن مصار فه] 


(مسأله 0١‏ إذا استأجره للحج بأجره معينه فقصرت الأجره عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها 
لم يكن له استرداد الزائد .)١(‏ 


[(مسأله :)١77‏ إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر] 


(مسأله 1377): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه و أجزأ المنوب 
عنه و عليه الحج من قابل و كفاره بدنه و الظاهر انه يستحق الاجره و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر و تجرى الأحكام 
المذكوره فى المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الاجره (7). 


)١(‏ الأأمر كما أفاده إذ لا مقتضى لا للتتميم و لا للاسترداد و الوجه فيه انه بالاجاره يملكك المستأجر العمل و الاجير الاجره فما 
أفاده لا غبار عليه و الله العالم. 


(1) أما وجوب اتمام الاجير حجه بعد الافساد فلا طلاق طائفه من النصوص منها ما رواه زراره قال: سألته عن محرم غشى امرأته 


وهى محرمه قال: 


جاهلين أو عالمين قلت أجبنى فى الوجهين جميعا قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شىء 
و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدنه و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الذى احدثا فيه 
فرّق بينهما حبّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المككان الذى أصابا فيه ما اصابا قلت: فأىٌ الحجتين لهما قال الأولى التى أحدثا فيها 
ما أحدثا و الاخرى عليهما عقوبه 0١١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: 


قلت له أ رأيت من ابتلى بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدى 
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مصباح 


الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج .١‏ ص: ١784‏ 


و يفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسكك و حتى يعودا الى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت ان أراد ان يرجعا 
فى غير ذلكك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسكك )١١‏ فان مقتضى اطلاق الحديثين عدم الفرق فى الحكم المذكور بين الحج 
النيابى و الاصالى كما أنه لا فرق من هذه الجهه بين كون الحج واجبا أو مندوبا و أما اجزائه عن المنوب عنه فلما رواه اسحاق 
بن عمّار .)5١‏ 


وما رواه اسحاق بن عار أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الرجل يحب عن آخر فاجترح فى حبجه شيئا يلزمه فيه الحج من 
قابل أو كفاره قال هى للأول تامّه و على هذا ما اجترح 7 و أما وجوب الحج من قابل و كفاره بدنه فيدل على المدعى حديثا 
ابن عمّار 15١‏ و زراره «0 و اما استحقاق الاجره و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر فلانه صرح فى حديث زراره ان الحج 
المأمور به أولا-هى الأولى و الثانيه عقوبه و أما ترتب الأحكام المذكوره على المتبرع بلا اجره فلعدم المقتضى للا-جره إذ 
المفروض انه تبرع فلا مجال لثبوت الا-جره و أما ترتب الأحكام فللاطلا-ق بعض نصوص الباب لاحظ حديث زراره و لاحظ 
حديث ابن عمار المتقدم آنفا و بحديث ابن عمّار المشار إليه تقيد الاطلاقات الداله على فساد الحج. 


.١18 الوسائل: الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ ص 184. 

() الوسائل: الباب ١0‏ من أبواب النيابه» الحديث ؟. 

(©) لاحظ ص 189. 

(0) لاحظ ص .١178‏ 
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[(مسأله 117): الأجير و إن كان يملك الأجره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه انا بعد العمل] 


لماك 059 الأجريو إن 


كان يملكك الأ-جره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبه الأجير 
للحج الا-جره قبل العمل و ذلكك من جهه القرينه على اشتراط ذلك فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج أو 
الاتيان بالأعمال قبل أخذ الاجره .)١(‏ 


[(مسأله 15): إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره انا مع اذن المستأجر] 


(مسأله :)1١‏ إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الا مع اذن المستأجر (5). 


)١(‏ لا اشكال فى انّ الاجير يملكك الاجره بالعقد و لكن لا تنافى بين كونه مالكا لها و عدم استحقاقه للاخذ قبل الاتيان بمورد 


الاجاره للسيره العقلائيه الجاريه فى المعاملات على الشرط الضمنى و هو شرط التسليم عند التسلم الّا مع قيام قرينه على خلاف 
السيره كما افاده الماتن فى اجاره الانسان نفسه للحج فما افاده فى المسأله تام لا غبار عليه. 


(1) عدم الجواز على طبق القاعده الاوليه إذ المفروض ان المستأجر ملكك بالاجاره الحج مباشره و لا حق له ان يستأجر غيره له و 
أما حديث عثمان بن عيسى قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّ.لام ما تقول فى الرجل يعطى الحجه فيدفعها الى غيره قال: لا 
بأس 0١١‏ فلا يرتبط بباب الاجاره مضافا الى انه حكم سيدنا الاستاد فى هذا المقام بأن الحديث ضعيف سندا و ما أفاده قريب من 
الصواب فلا يعتد به. 


)١(‏ الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب النيابه. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج ١‏ ص: ١8١‏ 


[(مسأله 4؟17): إذا استأجر شخما لحج التمتع مع سعه الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمره التمتع الى حج 
الافراد] 

(مسأله :)0١0‏ إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعه الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمره التمتع الى حج 
الافراد و أتى بعمره مفرده بعده برئت ذمه المنوب عنه لكن الاجير لا يستحق الاجره إذا كانت الاجاره على نفس الأعمال نعم إذا 
كانت الاجاره على تفريغ ذمه الميت استحقها .)١(‏ 


)١(‏ تاره يستأجر من لا يمكنه حج التمتع و الظاهر ان الاستنابه المذكوره فاسده إذ يلزم أن يكون ما يؤتى به مماثلا مع ما فات 
عن الميت و اما اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعه الوقت و 


لكن صادف الضيق و اضطر النائب الى العدول الى الحج الافراد و الاتيان بالعمره المفرده بعد الفراغ عن الحج فهل يكون عمل 
النائب موجبا لفراغ الذمه و هل يكفى أو لا بد من تجديد الاستنابه وقع الفرع محل الكلام و الظاهر ان الحق ما أفاده الماتن إذ 
مقتضى جمله من النصوص بإطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج حاجا اصاليا أو نيابيا لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن رجل اهل بالحج و العمره جميعا ثم قدم مكه و الناس بعرفات فخشى ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروه 
ان يفوته الموقف قال: يدع العمره فاذ إذا أتمْ حجه صنع كما صنعت عائشه و لا هدى عليه )١١‏ فإذا أتم الاطلاق كما هو كذلكك 
فلا وجه للتفريق هذا بالنسبه الى فراغ ذمه الميت و اما بالنسبه الى استحقاق الاجره فلا اشكال فى ان الاستحقاق يتحقق بعقد 
الاجاره و لا يرتبط بالعمل الخارجى فان كانت الاجاره لتفريغ الذمه فهو و اما ان كانت الاجاره للاعمال فما أفاده من التقسيط 
فقد مرٌ الكلام فى انه مشكل و خلاف الصناعه و لا دليل عليه بل 


(1) الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث 8. 
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[(مسأله :)1١2‏ لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحج المندوب] 


(مسأله :)3١‏ لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحج المندوب و أما الواجب فلا يجوز فيه اناد الراك عن اقيق ونا واذانا 
إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركه كما اذا نذر شخصان أن يشتركك كل منهما مع الآخر فى الاستئجار فى الحج 
فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابه عنهما .)١(‏ 


الحق ان يقال انه 


يثبت للمستأجر خيار فسخ الاجاره فان فسخ ترجع الاجره إليه و لا شى ء للاجير كما تقدم منا الا ان الاحتياط يقتضى ارضائه و 
إن لم يفسخ فيجب على الاجير تسليم اجره المثل للعمل و اللّه العالم بحقائق الامور و هو المستعان. 


)١(‏ أما جواز النيابه عن جماعه فى الحج الواحد المندوب فقد دلت عليه جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: 
سألت أبا الحسن عليه الت.لام كم أشركك فى حجتى قال: كم شئت 1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه 


قلت له اشرك أبوى فى حتجتى قال: نعم قلت: اشركك اخوتى فى حجتى قال: نعم ان الله عزّ و جل جاعل لكك حيّا و لهم حيّا 
و لكك أجر لصاتكك أبَاهم الحديث 17١‏ و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الرجل يشركك أباه و 
اخاه و قرابته فى حتجه فقال إذا يكتب لكك حيِّا مثل حتجهم و تزداد أجرا بما وصلت 0" و ربما يقال ان المستفاد من هذه 
النصوص جواز الاشتراكك فى حج نفسه و أما إذا كان نيابيا فلا يشمله دليل الاشتراكك و يدفع التوهم المذكور بان حج النائب 
أيضا يصدق عليه 


.١ الوسائل: الباب 78 من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل: الباب 78 من أبواب النيابه» الحديث‎ 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )( 
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انه حجه غايه الامر الحاج تاره يكون اصاليا و اخرى يكون نيابيا و لذا النائب فى الحج يصدق عليه الحاج و لا يكون صروره و 
يترتب عليه أحكام الحاج كما تقدم قريبا فى المسأله (110) مضافا الى انه يمكن 


أن يقال ان العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الاشراكك جائز فى الحج المندوب بلا خصوصيه لمورد و أما عدم جواز 
الاشراكك فى الحج الواجب فمضافا الى ان الجواز خلاف الارتكاز عند المتشرعه و لعله يعد مستنكرا يكون على مقتضى القاعده 
الخولة فإن النيابه على خلا-ف القاعده و تحتاج الى الدليل و مع الشكك كيف يمكن الحكم بالاجزاء و الكفايه مضافا الى ان 
الاصل يقتضى عدم مشروعيته فلاحظ و أما جواز الاشتراك فى مورد النذر كما فرض فى المتن فأيضا على وفق القاعده إذ 
المفروض ان النيابه عن المتعدد مشروعه و مطلوبه فيكون متعلق نذر الناذر راجحا فيصير بالنذر واجبا كما اشترط على شخصين 
ان ينيبا عنهما نائبا للحج و هذا ظاهر واضح. 
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[(مسأله /171): لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد ميت أو حى تبرعا أو بالاجاره فيما اذا كان الحج مندوبا] 


(مسأله 1717): لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد ميت أو حى تبرعا أو بالاجاره فيما اذا كان الحج مندوبا و 
كذلك فى الحج الواجب فيما إذا كان متعددا كما اذا كان على الميت أو الحى حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجه 
الاسلام و كان الآدخر واجبا بالنذر فيجوز حينئد استيجار شخصين أحدهما الواجب و الآ-خر لآخر و كذلكك يجوز استيجار 
شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب و الآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجه الإسلام من باب 
الاحتياط لأحتمال نقصان حج أحدهما .)١(‏ 


)١(‏ أما جواز نيابه المتعدد عن واحد فى عام واحد تبرعا أو باجاره فقد دل عليه اطلاق دليل جواز النيابه و يؤيد المدعى ما عن 


الرضا أرواحنا فداه و هو ما رواه محمد بن عيسى اليقطينى قال: بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه 


الّلام رزم ثياب و غلمانا و حبجه لى و حجه لأخى موسى بن عبيد و حجه ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحي عنه فكانت 
بيننا مائه دينار اثلاثا فيما بيننا الحديث 0١1١‏ و أما جوازه فيما يكون عليه حجان واجبان أحدهما حجه الاسلام و الآخر الحج 
المنذور فهو على طبق القاعده الاوليه و عدم الجواز يحتاج الى الدليل كما ان الأمر كذلكك فيما يكون احدهما واجبا و الآخر 
مستحبا كل ذلكك على طبق القاعده و صفوه القول انه بعد ما ثبت جواز النيابه فيجوز اذ مقتضى الاطلاق رفض القيود انما الكلام 
فى ان الحج الفورى متى يجب الاستنابه فيه و الكلا.م حوله موكول الى مجال آخر و الحكم فى المقام على فرض تحقق 
الموضوع و اما جواز استنابه شخصين لواحد فى حجه 


.١ الوسائل: الباب ع" من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
188 ص:‎ .١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج‎ 
[(مسأله 4؟1١): الطواف مستحب فى نفسه]‎ 


يتمكن من الطواف مباشره .)١(‏ 


الاسلام من باب الاحتياط فقد استدل عليه سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف بأن الاحتياط حسن و باب الرجاء واسع 


فيجوز تعدد النيابه كما هو الحال فى بقيه العبادات. 


و يرد عليه انه لا يقاس المقام ببقيه العبادات إذ غايه ما يكون فى باب الصلاه أو الصوم ان أحد العملين لغو و لا ضرر فى تقدم 
احدهما على الآخر و اما فى الحج لو فرضنا تقدم احرام احدهما على الآخر و كان صحيحا يكون الاحرام الثانى لغوا و إذا كان 
لغوا لا يمكن للثانى دخول مكه بلا 


احرام فلا بد من علاج هذا المحذور فلاحظ و تأمل نعم اذا كان عمل احدهما مطابقا مع الآخر يحتمل أن يقال بالجواز كما لو 
صام اثنان عن واحد و هل يكون مثله صحيحا و يكون مشروعا بحيث كل واحد منهما يقصد القربه و يسند عمله الى الشارع 
الاقدس و الانصاف ان المسأله تحتاج الى التأمل و الدقه. 


)١(‏ أما كون الطواف مستحبا نفسيا فمضافا الى السيره الجاريه و كونه مركوزا فى اذهان اهل الشرع تدل عليه جمله من النصوص 
منها ما رواه أبان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه الت لام فى حديث انه قال: يا أبان هل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت 
اسبوعا فقلت لا و الله ما أدرى قال: يكتب له سته آلاف حسنه و يمحى عنه سته آلاف سيئه و يرفع له سته آلاف درجه .01١‏ و 


روى اسحاق بن عمار 


.١ الوسائل: الباب 5 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١( 
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ويقضى له سته آلاف حاجه .)١١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ان الله جعل حول الكعبه عشرين و مائه رحمه منها ستون 
للطائفين الحديث ”1 و منها ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل على على بن الحسين عليهما السّلام فقال: قدمت حاججا 
فقال نعم فقال: أ تدرى ما للحاج قال: لا قال من قدم حابجا و طاف بالبيت و صلَّى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنه و محا 


عنه سبعين ألف سيئه و رفع له سبعين ألف درجه و شفعه فى سبعين ألف حاجه و كتب له عتق سبعين ألف رقبه قيمه كل 


رقبه عشره آلاف درهم 0 و منها ما رواه أبو عبد الله الخزاز عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: ان للكعبه للحظه فى كل يوم 
يغفر لمن طاف بها أو حنّ قلبه إليها أو حبسه عنها عذر «©» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: كان 
أن شو لضو عطاق نيا !انين امو عاو مين و كشواق أت عراف الخد ام كن اللهالديعة الاق ضينة ونهما عنا مره 
آلاف سيئه و رفع له سته آلاف درجه و قضى له سته آلاف حاجه فما عجل منها فبرحمه الله و ما أَخَر منها فشوقا الى دعائه :5) 
و منها ما رواه عبد الله الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: كان موضع الكعبه ربوه من الأرض بيضاء تضى ء كضوء 
الشمس و القمر حتى قتل ابنا آدم 


)كفي التعيدن للحت 3 
(10) تقيرن الطيدو العم 
تنيزت الطيدي الج 
(؟)كتيتن الطيةي الحديك 5 
(ل)تفينن المطيدن اللجدو2. 
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أحدهما صاحبه فاسودت فلا نزل آدم رفع اللّه له الارض كلها حتى رآها قال: 


يا رب ما هذه الارض البيضاء المنيره قال: هى أرضى و قد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائه طواف )١١‏ قال: و روى 
انّ من طاف بالبيت خرج من ذنوبه 1١‏ قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام من صلَى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست نسمات 0 
و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: يا اسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ألف 


حسئه و محا عنه 


ألف سيئه و رفع له ألف درجه وغرس له ألف شجره فى الجنه و كتب له ثواب عتق ألف نسمه حتى إذا صار الى الملتزم فتح 
الله له ثمانيه أبواب الجنه فقال له ادخل من أيّها شئت قال: فقلت جعلت فداكك هذا كله لمن طاف قال نعم أ فلا أخبركك بما هو 
أفضل من هذا قال: 


قلت بلى قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجه كتب الله له طوافا و طوافا حتى بلغ عشره «6». 
و منها ما رواه المشمعل الاسدى انه قال لأبى عبد الله عليه السلام: كنت حابجا قال: 


و تدرى ما للحاج من الثواب قال: لا فقال ان العبد إذا طاف بهذا البيت اسبوعا و صلَى ركعتين و سعى بين الصفا و المروه كتب 
الله له سته آلاف حسنه و حط عنه سته آلاف سيئه و رفع له سته آلاف درجه و قضى له سته آلاف حاجه للدنيا كذا وادّخر له 
للآخره كذا فقات جعلت فداك انْ هذا لكثير فقال أفلا اخبركك بما هو اكثر 


.7 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
, نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.4 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
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جواز النيابه فيه عن الميت فمضافا الى جريان السيره عليه يمكن ان يستفاد من جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مروان 
قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حتين و متتين يصلَى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و 


خوم 


عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيد الله عزّ و جل ببرّه و صلته خيرا كثيرا ”0 و منها ما رواه على بن أبى حمزه فى 
أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه 
و ذوى قرابته قال: لا بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصله قرابته قلت إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب قال: يخفّف عنه 
بعض ما هو فيه 0*0 و منها ما رواه هشام بن سالم فى أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام قال هشام فى كتابه و 
عنه عليه السّد.لام قال: قلت له يصل الى الميت الدعاء و الصدقه و الصوم و نحوها قال: نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلكك به قال: 


نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه «6. 


و منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: قلت لأبى ابراهيم عليه الّد.لام أحج و اصلى و أتصدّق عن الاحياء و الاموات من قرابتى و 
اصحابى قال: نعم تصدق عنه و صل 


.١١ الوسائل: الباب 5 من أبواب الطوافء, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» الحديث .١‏ 
() نفس المصدرء الحديث ,. 

(6) نفس المصدر الحديت 3 
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عنه و لكك أجر بصلتكك ااه "١‏ و منها ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب «المشيخه» عن الصادق عليه السّلام قال: تدخل على 
الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البرّ و الدعاء و يكتب أجره للذى فعله و للميت "١‏ 


و منها ما رواه كردين قال: قلت لأسبى عبد الله عليه التّ.لام: الصدقه و الصوم و الحج يلحق بالميت قال: نعم قال: و قال هذا 
القاقيين خلفى: وهو لآ رز ذلكف فلك نوما اناا 3]تقنللدالق امرك 31 اقعنى :قذله اعروية ملق :18 و رهنينا مانوؤاك تحماد بق 
عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كلّ عمل صالح ينفع الميت 
حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسّع عليه و يقال هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل أخيكك فلان أخوك فى الدين 50). 


و منها ما رواه عبد الله بن جندب قال: كتبت الى أبى الحسن عليه التّ.لام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل اعماله من البرّ و 
الصلاه و الخير اثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشىء ممما يتطوّع به و إن كان احدهما حا و الآخر متا فكتب 
إِليَ أما الميت فحسن جائز و أمَا الحى فلا الَا البرّ و الصله «8) و منها ما رواه مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له انَّ 
أمَى هلكت و لم أتصدّق بصدقه منذ هلكت الا عنها فيلحق ذلك بها قال: نعم قلت: و الصلاه قال: نعم قلت: و الحج قال: نعم ثم 


.4 من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ ١7 الوسائل: الباب‎ )١( 
.٠١ (؟) نفس المصدرء الحديث‎ 
.١7؟ نفس المضدرة التحذيث‎ )9( 
.١18 نفس المصدرء الحديث‎ )6( 
.18 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
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سألت أبا الحسن عليه السّلام بعد ذلكك عن الصوم فقال: نعم ١١‏ و منها ما رواه عبد 


الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: يقضى عن الميّت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن )1١‏ و منها ما رواه 
العلاء بن رزين فى كتابه و هو احد رجال الصادق عليه السّد.لام قال: يقضى عن المت الحج و الصوم و العتق و فعال الخير 1*0 و 
منها ما رواه البزنطى و كان من رجال الرضا عليه الس لام قال: يقضى عن المبّت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن 90" و منها 
ما عن صاحب الفاخر مما اجمع عليه و صحح من قول الائمه عليهم السلام قال: يقضى عن الميت أعماله الحسنه كلها «0) و منها ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن 20 و منها ما رواه 
حمّماد بن عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره و ينعم به 
الميت 07 و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله 


أجره و ينعم بذلك الميّت 8 و منها ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن 


.١17 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.195 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.7١ نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
.5١ (ع) نفس المصدرء الحديث‎ 
نفس المصدرء الحديث ؟57.‎ )0( 
.77 نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
.586 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.58 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
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الصادق عليه السّلام قال: يقضى عن الميّت الحبّ و الصوم و العتق و الفعل الحسن »١١‏ و منها 


ما رواه عمر بن يزيد قال: و قال عليه السّ.لام يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الح و الصدقه و البرَ و الدعاء و 
يكتب اجره للذى يفعله و للميت 7 و منها ما رواه معاويه بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما يلحق الرجل بعد موته 
فقال سنه سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شىء و الصدقه الجاريه 
تجرى من بعده و الولد الطب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجٌ و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما فقلت اشركهما 
فى حجتى قال: نعم 0 و منها ما رواه معاويه بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّد.لام أىّ شى ء يلحق الرجل بعد موته قال: 
يلحقه الحجّ عنه و الصدقه عنه و الصوم عنه 0" و اما استحباب النيابه عن الغائب فيدل عليه حديث معاويه بن عمّار عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له فأطوف عن الرجل و المرأه و هما بالكوفه فقال: 


نعم يقول حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان للذى يطوف عنه «8) و اما جواز النيابه عن الحاضر المعذور عن الطواف بنفسه 
فتدل عليه جمله من النصوص و منها ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: المريض المغلوب و المغمى 
عليه 


.737 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب 78 من أبواب الاحتضار» الحديث ". 
(") الوسائل: الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث 8. 
(6) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 

(0) الوسائل: الباب 18 من أبواب النيابه» الحديث .١‏ 
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عنه و يطاف عنه »1١‏ و منها ما رواه حريز أيضا أنه روى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام رخصه فى ان يطاف عن المريض و عن 
المغمى عليه و يرمى عنه 7 و منها ما رواه معاويه بن عتّمار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام أنه قال المبطون و الكسير يطاف عنهما 
و يرمى عنهما 39" و منها ما رواه معاويه بن عار نحوه و زاد و قال فى الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم «5 و منها ما رواه حبيب 
الخنعمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


أمر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن يطوف عن المبطون و الكسير «0 و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه المّ.لام قال: الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه «1 و منها ما رواه معاويه بن عمّار أيضا أنه 
روى عنه عليه السّلام رخصه فى الطواف و الرمى عنهما 27 ان قلت هذه الروايات ناظره الى صوره كون الطواف واجبا عليه و 
حيث انه معذور يطاف عنه قلت يكفى دليلا على الجواز اطلاق ما يدل على جوز النيابه لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى 
عبد الله عليه السد.لام قال: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من اخوانكك فائت الحجر الأسود و قل بسم الله اللهم تقل من 
فلان ١‏ و أما عدم جواز النيابه عن الحاضر المختار فيدل 


.١ الوسائل: الباب 54 من أبواب النيابه» الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )( 

(*) الوسائل: الباب 54 من أبواب الطوافء الحديث ”. 
(؟) نفس المصندر اليحديث ؟. 

(0) نفس المصدرء الحديث ه. 


2 نفس المصدرء 


الحديث 8. 

(0) نفس المصدرء الحديث ١‏ 

(8) الوسائل: الباب 8١‏ من هذه الأبواب؛ الحديث 6. 
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[(مسأله 119): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه أو عن غيره] 


( مسأله :)223١9‏ لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن 


يطوف عن نفسه أو عن غيره .)١(‏ 


عليه ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت الى جنب أبى عبد الله عليه السّد.لام و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذى يليه فقال له 
رجل اصلحكك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكه ليس به عله فقال لا لو كان ذلكك يجوز لأمرت ابنى فلانا فطاف 
عنّى ستّى الأصغر و هما يسمعان "١١‏ و لقائل أن يقول ان عنوان المقيم منصرف عن مطلق الحضور و لو بمقدار ساعه مثلا. 


)١(‏ أما جواز الاتيان بالعمره المفرده بعد الحج فمضافا الى انّ السيره جاريه على الاتيان بها بلا نكير تدل على المدعى جمله من 
النصوص منها ما رواه زراره بن أعين فى حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام الذى يلى الحج فى الفضل قال العمره المفرده 


ثم يذهب حيث شاء (3). 


و منها ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث عمر متفرقات 
غشره ذق القعده اغل من عسقان وهن عمرة العديية وعمره أهل هن الجحله وه عمره القشاء وعهره مق الجعرائة يعدا 
رجع من الطائف من غزوه حنين 0 و منها ما رواه أبان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 


اعتمر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم عمره 


الحديبيه و قضى الحديبيه من قابل و من الجعرانه 


.١ من أبواب الطوافء الحديث‎ 8١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الباب ” من أبواب العمره؛ الحديث‎ 
1 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
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حين اقبل من الطائف ثلاث عمر كلهنّ فى ذى القعده ١١‏ و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: ذكر ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم اعتمر فى ذى القعده ثلاث عمر كل ذلكك توافق عمرته ذا القعده 17١‏ و منها ما أرسله الصدوق 
قال: اعتمر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم تسع عمر «* و منها ما رواه ابن عباس ان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم 


اعتمر أربع عمر عمره الحديبيه و عمره القضاء من قابل و الثالثه من الجعرانه و الرابعه التى مع حجته .)5١‏ 


و أما جواز النيابه عن الغير فلقد تقدم ان المستفاد من النص جوز النيابه عن الغير فى العمره و أما اشتراط الفصل بين العمرتين 
فالمستفاد مق الدثيل انه مخصوص بالعمرقيق المقردقيق عن تفسة: و أما فى غير ذلكك فلا و تتغرض له ان شاء الله تعالى فائظرن. 


.” الوسائل: الباب ؟ من أبواب العمرهء الحديث‎ )١( 
.6 (؟) نفس المصدرء الحديث‎ 
.8 نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
2 (6)تفس المصدي الحديث‎ 
١98 ص:‎ .١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج‎ 


[الحج المندوب] 


[(مسأله :)1١١١‏ يستحب لمن يمكنه الحج أن بحج و إن لم يكن مستطيعا أو أنه أقتى بحجه الاسلام] 


ا فحن سلا" 
ْ 050 يمكنه 50-5 
00 0 لمر 
فى نه لمن 5 
كل سنه لمن يتمك: رود | 
ظ جم و إن 
لم يكن 4 
: ا ع 
و انه اد 
بيه 


)١(‏ أما اسه مستطعا 
ستحيات] 

من لا يكون 1 

بعا فلا |.* 

شكال ذ 

فيه مر 

من حيث | 

لسيره الخارجيه 


و الارتكاز عند أهل الشرع مضافا الى دلاله جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبى عبد 
الله عليه التّه.لام انى رجل ذو دين أ فأتدين و احج فقال: نعم هو أقضى للدين 1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عتّمار قال: سألت أبا 
عبد الله عليه الّد.لام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج قال: نعم, الحديث ١؟»‏ و منها ما رواه جفينه قال: جاءنى سدير الصيرفى 
فقال ان أبا عبد الله يقرأ عليك السلام و يقول لكك ما لكك لا تحج استقرض و حج 00 و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد 
الله قال: قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين 025 و منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال: 
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال: إن كان له وجه فى مال فلا بأس «8) و منها 


.١ من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ 2١٠ الوسائل: الباب‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
+ )تفن المضيدى الحدتة:‎ 
© (#ااتنين المضيدى الحديك‎ 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )0( 
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ما رواه أبو همام قال: قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشىء أ يقضى دينه أو يحج قال: يقضى ببعض 
و يحج ببعض قلت: فانه لا يكون الا بقدر نفقه الحج قال: يقضى سنه و يحي سنه قلت: أعطى المال من ناحيه السلطان قال: 


لا بأس عليكم "١١‏ و منها ما رواه موسى بن بكر الواسطى قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يستقرض و 


بحي فقال إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس "3١‏ و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد 
الله عليه التّد.لام عن رجل يحجّح بدين و قد حب حجه الاسلام قال: نعم ان الله سيقضى عنه إن شاء الله «") و منها ما رواه موسى 
بن بكر عن أبى الحسن الاول عليه السّ.لام قال: قلت له: هل يستقرض الرجل و يحب إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى عنه إذا حدث 
به حدث قال: نعم « و منها ما رواه معاويه بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام يكون علي الدين فتقع 
فى يدى الدراهم فان وزرّعتها بينهم لم يبق شىء فاحح بها أو اوزّعها بين الغرام فقال: تحج بها و ادع الله أن يقضى عنكك دينكك 
«0) و اما استحبابه بالنسبه الى من أتى بحجه الاسلام فيدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه اللا قال: قال 


لى ابراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبى حنيفه فجاءه رجل فسأله فقال: 


ما ترى فى رجل قد حج حجه الاسلام الحج أفضل أم يعتق رقبه قال: لا بل يعتق 


.8 من أبواب وجوب الحجء الحدث‎ 2١٠ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
, نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
3 (6)انفتس المضدن الحديك‎ 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
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رقبه فقال أبو عبد الله عليه الت.لام: كذب و الله و أثم لحجه أفضل من عتق رقبه و رقبه و رقبه حتى عد عشرا ثم قال: ويحه فى 


أىٌ رقبه طواف بالبيت و سعى بين الصفا و المروه و 


الوقوف بعرفه و حلق الرأس و رمى الجمار و لو كان كما قال لعطل الناس الحج و لو فعلوا كان ينبغى للامام أن يخبرهم على 
الحج إن شاءوا و ان أبوا فان هذا البيت انما وضع للحج 0١١‏ مضافا الى اطلاقات استحباب الحج و أما استحبابه فى كل سنه فتدل 
عليه جمله من النصوص منها ما رواه أبو محمد الفرّاء قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السّ.لام يقول: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم: تابعوا بين الحج و العمره فانهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد .07١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره اللازم لهما فى ضمان الله ان 
أبقاه أذّاه الى عياله و ان أماته أدخله الجنه 23 و منها ما رواه الطبّار قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: حجج تترى و عمر تسعى 


يدفعن عيله الفقر و ميته السوء 09١‏ و منها ما رواه غياث بن ابراهيم بن جعفر عليه السّلام قال: 


لم بحج النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم بعد قدوم المدينه الَّا واحده و قد حج بمكه مع قومه حيجات 10١‏ و منها ما رواه عبد الله 
بن أبى يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه الّلام حب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


.١ الوسائل: الباب 5 من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ )١( 
الناضع :قن هلد الأوان ةلجد‎ )( 

)نفس المضدر> التحذيث؟: 

(؟) نفس المضدر> التحذيت . 

(0) نفس المصدرء الحديث 6. 
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عدر ححات مسرا فى كليانقه بالمانقين فعزل 


فيبول ١١‏ و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أحج رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم غير حجه 
الوداع قال: نعم عشرين حجه «7 و منها ما رواه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان لعلى بن الحسين عليه السّلام 
ناقه قد حجٌ عليهما اثنتين و عشرين حيجه ما قرعها قرعه قط الحديث 037 و منها ما رواه فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما 
السَ.لام قال: من حي ثلاث سنين متواليه ثم ححٌ أو لم يحجّ فهو بمنزله مدمن الحج «" قال: و روى ان مدمن الحيّ الذى إذا 
وجد حي كما ان مدمن الخمر الذى إذا وجده شربه «8) و منها ما رواه اسلم المكى روايه عامر بن واثله قال: قلت له كم حي 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حجه قال: 


عشره أ ما تسمع حجه الوداع فتكون حجه الوداع الّا وقد حج قبل ذلكك «* و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه 
التّ.لام قال: حج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عشرين حجه 07 و منها ما أرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام 
من حجٌ حبجه الاسلام فقد حل عقده من النار من عنقه و من حجٌ حجتين لم يزل فى خير حتى يموت ومن حجٌ ثلاث حجج 
متواليه ثم حي أو لم يحج فهو بمنزله مدمن الحج ١‏ و منها ما أرسله 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ه. 
() نفس المصدرء الحديث 7. 
() نفس المصدرء الحديث , 
(©) نفس المضدن الحديث 5 
(0) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 
(9) نفس المصدرء الحديث .١١‏ 


00 


نفس المضيدن الحديت” 1١‏ 
(8) نفس المصدرء الحديث "1. 
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أيضا الصدوق قال: و روى انْ من حجٌ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا و ايْما بعير حي عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنه )١١‏ و 
منها ما أرسله الصدوق أيضا قال: قال الرضا عليه السّلام: من حجّ بثلاثه من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزّ و جل بالشمن و 
لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام و من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا و إذا مات صوّر اللّه الحجج 
التى حج فى صوره حسنه أحسن ما يكون من الصور بين عينيه يصلى فى جوف قبره حتى يبعثه اللّه من قبره و يكون ثواب تلكك 
الصلاه له و اعلم انَّ الركعه من تلك الصلاه تعدل ألف ركعه من صلاه الآدميين و من حج خمس حجج لم يعدّبه الله أبدا و من 
حج عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا و من حج عشرين حجه لم ير جهنم و لم يسمع شهيقها و لا زفيرها و من ححج أربعين حجه 
قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنه يدخل منه هو و من شفع له و من حج خمسين حمّجه بنى له مدينه فى 
عه عدن فيها آلف تضاف كل قصر الف بهو امن الخور لعي و أليك: رجدو تجعل نك :رققاء محمد شل الله عليه و الهاو 
سلم فى الجنه و من حح أكثر من خمسين حجه كان كمن حج خمسين حيّجه مع محتّرد و الأوصياء و كان ممّن يزوره الله 
قار كقزر تعالن كا لخمعة يو 


هو من يدخل جنه عدن التى خلقها الله عرّ وجل بيده و لم ترها عين و لم يطلع عليها مخلوق و ما أحد يكثر الحج الَا بنى الله 
له بكل حجه مدينه فى الجنه فيها غرف كل غرفه فيها حوراء من الحور العين مع كل حوراء ثلاثمائه جاريه لم ينظر الناس الى 
مثلهنَ حسنا و جمالا "7١‏ و منها ما أرسله الصدوق أيضا قال: و قال الصادق عليه السّلام من 


)نفس المضدن الحديث 1 
(؟) نفس المصدرء الحديث 18. 
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حي سنه و سنه لا فهو ممّن أدمن الحج ١١‏ و منها ما أرسله أيضا و قال أبو جعفر عليه السّلام أتى آدم عليه السّ.لام هذا البيت 
ألف آتيه على قدميه منها سبعمائه حيجه و ثلاثمائه عمره 7 قال: و اعتمر صِلَى الله عليه و آله و سلم تسع عمر و لم يحج حجه 
الوداع الّا و قبلها حب «* و منها ما رواه أحمد بن عامر الطائى عن على بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السّلام فى حديث طويل 
انّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه الشّ.لام كم حج آدم من حيجه فقال له سبعمائه حجه ماشيا على قدميه و أول حيجه حيجها كان 
معه الصرد يدله على الماء و خرج معه من الجنّه و قد نهى عن أكل الصرد و الخطاف و سأله عن أوّل من حج من أهل السماء 
فقال جبرئيل عليه السّلام 1١‏ و منها ما رواه صفوان بن مهران الجتمال عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من حج حجتين لم يزل 


فى خير حتى يموت «04 و منها ما رواه ابن مهران الجمّال أيضا عن 


أبى عبد الله عليه السّّلام قال: من حي ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا «5. و منها ما رواه عيسى بن حمزه عن أبى عبد اللّه عليه 
التّ.لام قال: أىٌّ بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّه » و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 


الشلام عمّن حي أربع حجج ماله من الثواب قال: يا منصور من حح أربع 


.١117 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.18 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.19 نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
.5١ (؟) نفس المصدرء الحديث‎ 
."١ نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
نفس المصدرء الحديث 7؟57.‎ )©( 
.57 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسك» ج 2١‏ ص: 7١١‏ 


حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا 1١‏ و منها ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّد.لام ما لمن حج خمس 


و منها ما رواه الحضرمى أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: من حب عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا «* و منها ما رواه أيضا 
الحضرمى قال: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: من حج عشرين حتّجه لم ير جهنم و لم يسمع شهيقها ولا زفيرها 15٠‏ و منها ما رواه 
زكريًا الموصلى كوكب الدم قال: سمعت العبد الصالح عليه السّلام يقول: من حج أربعين حبجه قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح 
له باب من أبواب الجنّه يدخل منه هو و من يشفع له «8) و منها ما رواه هارون بن خارجه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 


سمعته يقول من حي سبعين حبجه بنى اللّه له مدينه فى جنه عدن فيها مائه ألف 


قصر فى كل قصر حوراء من حور العين و ألف زوجه و يجعل من رفقاء محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فى الجنّه «©. 
و منها ما رواه على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السّلام عن آبائه عن الحسين 
بن على عليهم السّ.لام قال: لما حضرت الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السّ.لام الوفاه بكى فقيل له يا ابن رسول الله صلى 


اللّه عليه و آله و سلم: 


ما 


.١ه نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث 58. 

(*) نفس المصدرء الحديث 77. 

(؟) نفس المصدرء الحديث 58. 

(0) نفس المصدرء الحديث 59. 

(©) نفس المصدرء الحديث ."٠‏ 
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[(مسأله :)1١‏ يستحب نيه العود على الحج حين الخروج من مكه] 


(مسأله :)1١‏ يستحب نيه العود على الحج حين الخروج من مكه .)١(‏ 


قال و قد حججت عشرين حتجه ماشيا و قد قاسمت ربك مالكك ثلاث مرّات حتى النعل و النعل فقال عليه السِّلام: انّما أبكى 
لخصلتين هول المطلع و فراق الأحبه )١١‏ مضافا الى الاطلاقات فلاحظ. 

(1) تدل عليه جمله من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: ان العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب 
ارزقنى حتى افعل كذا و كذا من البرّ و وجوه الخير فاذا علم الله ذلك منه بصدق نيه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو 
عمله ان الله واسع كريم ؟) و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه 


قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: نيه المؤمن خير من عمله و نيه الكافر شر من عمله و كل عامل يعمل على نيته 28 و 
منها ما رواه أبو هاشم قال: قال أبو عبد الله عليه التّد.لام: انّما خلّد أهل النار فى النار لأنّ نياتهم كانت فى الدنيا أن لو خلّدوا فيها 
أن يعصوا الله أبدا و انما خلّمد أهل الجنّه فى الجنّه لأنّ تناتهم كانت فى الدنيا أن لو بقوا فيها ان يطيعوا اللّه أبدا فبالنيات خلد 
هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالى: دل كل يَعْملُ علق سكليه قال: على نيته د06. 


وموم واس د مع واي عد الكل حاص اي بوكو ار افير قزر لفو الور المسادي الع تيجا 
قوله تعالى: قل كل يَعْمَل عَلل شاكلته 


."١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.١ الوسائل: الباب © من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ )١( 
(6)نفسن المتصدرء اللخدريع:‎ 
.* نفس المتصدر» اليحدايث‎ )9( 
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يعنى على نيته )1١‏ و منها ما رواه زراره عن أحدهما عليه السّ.لام قال: انَّ الله تباركك و تعالى جعل لآدم فى ذريته انَّ من هم 
بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه و من هم بحسنه و عملها كتبت له عشرا و من همْ بسيئه لم تكتب عليه و من همٌ بها و عملها 
كتبت عليه سيئه ”0 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: انّ المؤمن ليه بالحسنه ولا يعمل بها فتكتب له 
حسنه وان هو عملها كتبت له عشر حسنات وان المؤمن ليهمٌ بالسيئه 


ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه «* و منها ما رواه بكير عن أبى عبد الله عليه السّدلام أو عن أبى جعفر عليه السّ.لام ان الله 
منهم بحسنه فان لم يعملها كتبت له حسنه و ان هو عملها كتبت له عشراء الحديث «8". 


و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: اذا هم العبد بالسيئه لم تكتب عليه و اذا هم بحسنه كتبت له «ه) 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من حسنت نئته زاد الله تعالى فى رزقه «2. 


و منها ما رواه خيثمه بن عبد الرحمن الجعفى قال: سأل عيسى بن عبد اللّه القمى أبا عبد الله عليه السّر.لام و أنا حاضر فقال: ما 
العباده فقال: حسن النيه بالطاعه من 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ه. 
() نفس المصدرء الحديث 8. 
(6) نفس المصدر الحديث 37 
(ع) نفس المصدرء الحديث ,. 
(0) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 
(9) نفس المصدرء الحديث .١١‏ 
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الوجه الذى يطاع الله منه 01١‏ و منها ما رواه زيد الشحام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
انّى سمعتكك تقول نيه المؤمن خير من عمله فكيف تكون التبِه خيرا من العمل قال: 


لان العمل رما كان رياء للمخلوقين و التنه خالصه لربٌ العالمين فيعطى عرّ و جل على التنه ما لا يعطى على العمل «؟2 قال: و 
قال أبو عبد الله عليه السّلام: ان العبد لينوى من نهاره أن يصلّى بالليل فتغلبه عينه فينام 


فيفك الل ةالسميلاته و رك سه سرك اا و عع الومة عليه سندقه"ااورسها ما أرسله الشبب درق العسي قن أبن جف اه 
السّ.لام انه كان يقول تنه المؤمن أفضل من عمله و ذلكك لأنه ينوى من الخير ما لا يدركه و نيه الكافر شر من عمله و ذلكك لان 
الكافر ينوى الشرّ و يأمل من لش مالا يدركه 359 و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه غن آبائه عن 
على عليهم الّد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: من تمنى شيئا و هو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه 
«0) و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من صدق لسانه زكا عمله و من حسنت تبت زاد الله فى رزقه 
و من حسن برّه باهله زاد اللّه فى عمره «©) و منها ما رواه حمزه بن حمران عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: من هم بحسنه فلم 
يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشرا و يضاعف الله لمن يشاء 


.17 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.١1ه نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.١18 نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
.١7 نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
.18 من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )0( 
.١15 نفس المصدرء الحديث‎ )©( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسك؛ ج 2١‏ ص: 7١0‏ 


الى سبعمائه و من هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فان لم يعملها كتبت له حسنه و ان عملها أجل تسع ساعات 
فان تاب و ندم عليها لم تكتب عليه و إن لم يتب و لم يندم عليها كتبت عليه 


سيئه 0١١‏ و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها اذا 
لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا و كل من نوى السرقه بالسرقه و كل من نوى القتل بالقتل و لكنّ اللّه عدل كريم ليس الجور من 
شأنه و لكلنّه يثيب على ثئات الخير أهلها و اضمارهم عليها و لا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلواء الحديث .01١‏ 


و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن جعفر عن آبائه عليهم السّد.لام ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: تيه المؤمن أبلغ 
من عمله و كذلكك نيه الفاجر «* و منها ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: من صدق لسانه زكا 
عمله و من حسنت ثنته زيد فى رزقه و من حسن برّه باهل بيته زيد فى عمره 050 و منها ما رواه أبو ذر عن النبى صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم فى وصيته له قال يا أبا ذر هم بالحسنه و إن لم تعملها لكى لا تكتب من الغافلين «8) و منها ما رواه عبد العظيم بن عبد 
الله الحسنى عن أبى جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّ.لام فى حديث قال: ان الله بكرمه و فضله يدخل العبد بصدق 
الننه 


.5١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب © من أبواب مقدمه العبادات» الحديث .5١‏ 
() نفس المصدرء الحديث ؟5. 

(6) نفس المصدرء الحديث "75. 

(0) نفس المصدرء الحديث 58. 
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[(مسأله 17): بستحب احجاج من لا استطاعه له] 


(مسأله 177): يستحب احجاج من لا استطاعه له كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا 


بالوفاء بعد ذلكك و يستحب كثره الانفاق فى الحج .)١(‏ 


و السريره الصالحه الجنه 0١١‏ و يؤيد المدعى ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: من رجع من 


مكه و هو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره ١؟).‏ 


)١(‏ لا اشكال فى انّ التسبيب الى فعل الخير أمر راجح شرعا و يدل على المدعى ما رواه شهاب عن أبى عبد الله عليه السسلام فى 
حديث قال: قلت له: أم ولد أحجها مولاها أ يجزى عنها قال: لا قلت: أله أجر فى حجها قال: نعم "٠‏ و يؤيد المدعى حديث 
الحسن بن على الديلمى مولى الرضا عليه السّ.لام قال: سمعت الرضا عليه الّ.لام يقول من حج بثلاثه من المؤمنين فقد اشترى 
نفسه من الله عزّ و جل بالثمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام 06 و أما استحباب الاستقراض للحج فتدل عليه 
جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن وهب عن غير واحد «4) و منها ما رواه معاويه بن عمار «7) و منها ما رواه جفينه 7» و 


منها ما رواه عبد الرحمن بن 


.58 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب /اه من أبواب وجوب الحجء الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب وجوب الحجء الحديث 8 

(©) الباى من هذه الأبوات» الحديث .١‏ 

(0) لاحظ ص 198. 

(©) لاحظ ص 198. 

(0) لاحظ ص 198. 
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[(مسأله 11"7): يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج ليحج بها] 


(مسأله 037): يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .)١(‏ 


أبى عبد اللّهِ 0١١‏ و منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه 0*١‏ و منها ما رواه أبو همام 0*0 و منها ما 


رواه موسى بن بكر الواسطى «» و منها ما رواه يعقوب بن شعيب «4) و منها ما رواه موسى بن بكر «*2) و منها ما رواه معاويه بن 
وهب 0 و أما اشتراط كونه واثقا بنفسه من الأداء فيدل عليه ما رواه عبد الملكك بن عتبه المتقدم آنفاء فلاحظ و اما استحباب 
كثره الانفاق فى الحج فيدل عليه ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 


آله و سلّم: ما من نفقه أحبّ الى الله عرّ و جل من نفقه قصد و يبغض الإسراف الا فى حج أو عمره .4١‏ 


)١1(‏ أقول: من مصارف الزكاه سبيل الله هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد تقدم ان التسبيب الى الحج راجح فيتم الامر أضف 
الى ذلكك النص الخاص الدال على المطلوب لاحظ ما رواه على بن يقطين انه قال لأبى الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندى 


.198 لاحظ ص‎ )١( 
.198 لاحظ ص‎ )( 

(9) لاحظ ص 198. 

(©) لاحظ ص 198. 

(0) لاحظ ص 198. 

(©) لاحظ ص 198. 

00 لاحظ ص 198. 

(8) الوسائل: الباب 0" من أبواب آداب السفر الى الحج الحديث .١‏ 
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[(مسأله ©1): يشترط فى حج المرأه اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا] 


(مسأله 1): يشترط فى حج المرأه اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا و كذلك المعتده بالعده الرجعيه و لا يعتبر ذلكك فى البائنه 
وفى عده الوفاه .)١(‏ 


المال من الزكاه أ فاحج به موالي و أقاربى قال: نعم لا بأس ١١‏ و ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه الس .لام قال: سألته عع 
الصروره أ يحيّجه الرجل من الزكاه, قال: نعم .)7١‏ 


)١(‏ فان الزوجه لا تجوز لها 


الخروج عن البيت بدون اذن زوجها لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأه أ لها أن تخرج بغير اذن زوجها 
قال: لا و سألته عن المرأه أ لها أن تصوم بغير اذن زوجها قال: لا بأس «7. 


و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الّر.لام قال: جاءت امرأه الى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول الله 
ما حق الزوج على المرأه فقال لها: ان تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الَا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و 
ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا بإذنه و إن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء و ملائكه الأرض و ملائكه 
الغضب و ملادئكه الرحمه حتى ترجع الى بيتها قالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال: والده قالت: فمن أعظم 
الناس حقا على المرأه قال: زوجها قالت: فما لى عليه من الحق مثل ما له علي قال: لا و لا من كل مائه واحده؛ الحديث «6"). 


و تلحق بالزوجه المعتده الرجعيه لانها اما زوجه حقيقه و أما فى حكمها فعلى 


.١ الوسائل: الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاهء الحديث‎ )١( 

(9) تفن المضدر الحديك: + 

(") الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح, الحديث ه. 

(ع) نفس المصدرء الحديث .١‏ 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج 2١‏ ص: 7١9‏ 

[أقسام العمره] 

اشاره 

أقسام العمره: 

[(مسأله :)1١8‏ العمره كالحج فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه و قد تكون مفرده و قد تكون متمتعا بها] 
(مسأله 1): العمره كالحج فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه وقد تكون مفرده وقد تكون متمتعا بها .)١(‏ 
[(مسأله :)1١١2‏ تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط] 


(مسأله 17): تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط و وجوبها كوجوب الحج فورى فمن استطاع لها و لولم 
يستطع للحج وجبت عليه نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع و لم يكن مستطيعا و لكنه و لكنه استطاع لها 
و عليه فلا تجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابه و إن كان مستطيعا من الاتيان بالعمره المفرده لكن الاتيان بها أحوط 


واما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمره المفرده جزما (5). 


كلا التقديرين تترتب عليهما أحكام الزوجه و أما المعتده بعده البائنه و كذلك المعتده بعده الوفاه فلا تكون محكومه بالحكم 
المذكور إذ هو مخصوص بالزوجه و الحكم فى كل مورد تابع لموضوعه. 

(1) الأمن كما أفاده فان العمره قد تكون واجبة بالاضالة و ريما تكون واجبه بالعرضن كما لو وقعت ثلو القترط فى شمن العقناو 
قد تكون مندوبه كما أنها قد تكون مفرده كما لو لم تكن داخله فى الحج و قد تكون عمره التمتع و هى ما يكون داخلا فى 
الحج. 

(1) أما كون العمره واجبه كالحج فقد ادعى عليه عدم الخلاف و عن الجواهر دعوى الاجماع عليه محصلا و منقولا و يدل على 
المدعى من الكتاب قوله تعالى: 


و 2 ص لثم > .نيم فين لا و 
وَ أتمّوا الحَجّ وَ العَمْرَهَ لِلهِ فإن أخصوتم فمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدَي وَ لا تخلقوا 
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2 لا 5 اع نار 2 2 5 0 82 5 ََ كم عم لور 
رُدُوسَكم حَتّى يَبلَعَ الْهَدىُ مَحِلَهُ فَمَنْ كانّ مِنْكم مريضاً أو به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أؤ صَدَقَهِ أؤ نْسَكِ فَإذا متم 


ف ار 00 ا 5 ٠.‏ 0 ةم ونيد ا 00 
فَمَنْ تَمنّحْ بالْعُمْرَهِ إِلَى الج هَمَا اشتيت 0 ا ا 5 
لك من لع بن أل لارى المسجد انلام وال وَ الَمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ العقاب .01١‏ 


فان الآيه الشريفه ببركه النصٍ الخاص تدل على المدعى لاحظ ما رواه البقباق عن أبى عبد اللّه عليه البّ.لام فى قول الله عزّ و 
جل وَ أَتْمُوا الْحَيّ وَ الْعَمْرَه للْهِ قال: 
هما مفروضان "١‏ و ما رواه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: 

' ا 0 
العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج لانّ الله تعالى يقول و أَتمُوا الحَدحَ وَ الْعَمْرَهَ لله و انما نزلت العمره بالمدينه 0 و تدل على 
المدعى أيضا جمله من الروايات لاحظ حديثى أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام قال: العمره مفروضه مثل الحج, الحديث 
١‏ و معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه ايلام قال: العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج على من استطاع إليه سبيلا لانّ الله 
عر و جل يقول و أَتمُوا الح وَ الْعُمْرَه لِلْهِ «©) الى غيرهما من النصوص و المستفاد من مجموع الادله انّ العمره واجبه كالحج و 
التخصيص يحتاج الى الدليل و ان شئت فقل ان المستفاد من الادله ان 


.192 البقره:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب العمره؛ الحديث .١‏ 
6 نفس المضدر الحديت ؟: 

() نفس المصدرء الحديث ه. 

(0) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 
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العمره فرد من افراد الواجب فى قبال الحج و لا يرتبط أحدهما بالآخر نعم ثبت من كالدليل الخاص انْ حج التمتع يرتبط بالعمره 
و بعباره اخرى عمل خاص مركب من 


العمره و الحج و نتيجه ما تقدم ان وجوبها كوجوب الحج فورى و أيضا ظهر مما تقدم انه لم يكن المكلف مكلفا بالحج و لكن 
يمكنه الاتيان بالعمره تجب عليه و أما عدم وجوبها على من تكون وظيفته حج التمتع فهو المشهور بين القوم و يكون مرتكزا فى 
أذهان أهل الشرع و السيره جاريه على المنوال المذكور بل ابداء الشبهه يكون قارعا للاسماع و فى بعض الكلمات ارسال 
بعضهم عدم الوجوب ارسال المسلمات أضف الى ذلكك جمله من النصوص الدالّه على ان العمره داخله فى الحج و مرتبطه به 
لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام قال: دخلت العمره فى الحج الى يوم القيامه لان اللّه تعالى يقول فَمَنْ تَمَنَّ 
بِالْعَمْرَهِ إِلَى الْحدِح فَمَا اسْتَيِسِرَ مِنَ الْعََدُي فليس لاحد الا أن يتمتع لانّ الله انزل ذلكك فى كتابه و جرت به السنه من رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ١١‏ فانّ هذه الروايه تدل بوضوح على انَّ العمره داخله فى الحج و لا تكون واجبه مستقله فى قباله و 
مقتضى اطلاق الحديث كون الحكم كذلك بالنسبه الى جميع المكلفين لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق و العموم بما دل 
على التخصيص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السِّ.لام قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام قول الله عزّ و جل فى كتابه 
«كنف 3 نا ل ره لسعو لط امه لكوي ادن عه لق ازريم ردقه الور كان أحل وو لوالاو روط يي 
فال رن وم وشا ف اند وشح م كا وري شان قن مك ال عد ككف كان ا 


ذلك فعليهم 


)١(‏ الوسائل: الباب ” من أبواب اقسام الحج الحديث ؟. 
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المتعه )1١‏ و مما ذكرنا ظهر ان النائب بعد فراغه من اعمال الحج لا تجب عليه العمره و إن كان مستطيعا و لعل الوجه فى 
الاحتياط المذكور فى المتن الخروج عن شبهه الخلاءف و أما عدم وجوبها على من أتى بحج التمتع فمضافا الى وضوح الأمر 
تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه 
من فريضه العمره 7١‏ و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه التد.لام فى حديث قال: قلت: فَمَنْ تنح بالْعَمْرَهِ إلى 
الْحَجّ أ يجزئ ذلك عنه قال: نعم 0 و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمره أ 
واجبه هى قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه قال: 
: , 7 250700000008 

نعم 0" و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام قول الله عر و جل و أَتِمُوا الْحَيّ وَ العَمْرَهَ ِلهِ يكفى 


الرجل اذا تمتع بالعمره الى الحج مكان تلكك العمره المفرده قال: كذلكك امر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أصحابه «ه) 
و منها ما رواه نجيه عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: اذا دخل المعتمر مكه غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروه و 
صلَى الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السشلام فليلحق بأهله ان شاء و قال انّما انزلت العمره المفرده و المتعه لان المتعه دخلت فى 
الحج و لم تدخل العمره المفرده 


000 


الوسائل: الباب * من أبواب اقسام الحج الحديث ”. 
(؟) الوسائل: الباب 0 من أبواب العمره» الحديث .١‏ 
() نفس المصدرء الحديث 5. 
() نفس المصدرء الحديث ". 
(0) نفس المصدرء الحديث ؟. 
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فى الحج )١١‏ و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العمره مفروضه مثل الحج فاذا ادّى المتعه فقد ادّى العمره 
المفروضه .)3١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام فى حديث قال: و قال اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه من قريضه 
المتعه »وفيا فاازواه وواره عق أين نص عليه التّ.لام قال: انّ العمره واجبه بمنزله الحج لان الله يقول وَ أَيمُوا الْحَي وَ الْعَمْرَهَ 
ِلْهِ ما ذلكك هى واجبه مثل الحج و من تمتع أجزأته و العمره فى الشهر الحج متعه 6. 


.2 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0انفس المضدي اهدي 

() نفس المصدي الحديث /,,. 

(6) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 
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[(مسأله :)1١7‏ يستحب الاتيان بالعمره المفرده مكررا] 


(سأله 1887): يستحب الافيان بالعمره المفرده مكررا و الأولى الانيان بها فى كل شهر و الأظهر جواز الآثيان بعمره فى شهر و ان 


كان فى آخره و بعمره أخرى فى شهر آخر و إن كان فى أوله ولا يجوز الاتيان بعمرتين فى شهر واحد فيما اذا كانت العمرتان 


عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالاتيان بالثانيه رجاء ولا يعتبر هذا فيما اذا كانت احد العمرتين عن نفسه 
والاسخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره كما لا يعتبر هذا بين العمره المفرده و عمره اد 1 فمن اعتمر عمره 
مفرده جاز 


له الاتيان بعمره التمتع بعدها و لو كانت فى نفس الشهر و كذلك الحال فى الاتيان بالعمره المفرده بعد الفراغ من أعمال الحج و 
لا يجوز الاتيان بالعمره المفرده بين عمره التمتع و الحج .)١(‏ 


(1) أما استحباب الاتيان بالعمره المفرده كرارا فمضافا الى الارتكاز و السيره تدل عليه النصوص منها ما رواه زراره بن أعين فى 
حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام الذى يلى الحج فى الفضل قال: العمره المفرده ثم يذهب حيث شاء .0١١‏ 


و أما أولويه الاعتمار فى كل شهر فقد دلت عليه جمله من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه 
السّلام قال فى كتاب على عليه السّلام فى كل 


6 أللانت ان هذه الأنزاف» الحديت 1 
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شهر عمره 01١‏ و منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انّ عليا عليه السلام كان يقول فى كل 
شهر عمره 070 و منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: 

سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل يدخل مكه فى السنه المره و المرتين و الأربعه كيف يصنع قال: اذا دخل فليدخل ملبيا و 
اذا خرج فليخرج محلا قال و لكل شهر عمره فقلت يكون اقل فقال فى كل عشره أَيَام عمره ثم قال: و حقكك لقد كان فى عامى 
هذه السنه ست عمر قلت: و لم ذاكك قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه 0 و منها ما رواه 
معاويه بن عتمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 


كان على عليه السّلام يقول لكل شهر عمره "5١‏ و منها ما 


رواه يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: كان على عليه الشلام يقول لكل شهر عمره «0) و منها ما رواه 
اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام السنه اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمره 20 و منها ما رواه على بن أبى حمزه 
عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: لكل شهر عمره قال: قلت أ يكون أقل من ذلك قال: لكل عشره أيَامِ عمره 07. 


و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام أنه قال: لكل شهر 


.١ الوسائل: الباب © من أبواب العمره» الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
 تيذحيلا تقسن المصدر‎ )6( 
© قن المصدي اليحدية‎ )©( 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )0( 
.,١ نفس المصدرء الحديث‎ )5( 
.4 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
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عمره »١١‏ و أما جواز الاتيان بها فى شهر وان كان فى آخره و اخرى فى شهر آخر وان كان فى أوله لاطلاق النصوص فانه 
يصدق الاعتمار فى كل شهر و بعباره اخرى المستفاد من الادله جواز الاعتمار فى كل شهر بلا قيد و مقتضاه ما افاده فى المتن و 
أما عدم جواز الاتيان بعمرتين إذا كان من شخص المعتمر أو من شخص آخر فلما نص عليه فى الروايات فانه بعد ما ثبت عدم 
الجواز الَا مره فى كل شهر فلا يجوز الاعتمار عن الغير أزيد من مره و هذا القول هو المشهور بين القوم و فى قبال هذا القول قول 
باعتبار الفصل بعشره أيام و استدل عليه بما رواه البطائنى .)7١‏ 


و الروايه لا يعتد بها سندا فان البطائنى كذَّابٍ و لا يعتدٌ 


بقوله و فى قبال القول المشهور قول آخر و هو اعتبار الفصل بسنه لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: العمره 
فى كل سنه مره 9) و يعارض هذه الروايه بما رواه البزنطى «؟» فان حديث البرنطى أحدث من معارضه فيقدم عليه للاحدثيه 


فتحصل ان الحق هو ما ذهب إليه المشهور و المراد من الشهر هو الهلالى لا ثلاثين يوما و الوجه فيه ظهور النصوص فى ذلكك و 
العرف ببابكك أضف الى ذلكك ما رواه اسحاق بن عمّار «©) فلا اشكال من هذه الجهه أيضا و أما جواز التعدد اذا كان إحداهما 


عن نفسه و الاخرى عن غيره أو تكون كلتاهما عن شخصين آخرين فلأن المستفاد من 


.١١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ ص .7١18‏ 

(*) الوسائل: الباب © من أبواب العمره» الحديث 68. 
(©) لاحظ ص .7١8‏ 


(0) لاحظ ص .5١8‏ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, دو جلد, انتشارات محلاتى» قم - ايران» اول» ١510‏ ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج ١‏ ص: 7117 
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النصوص عام الجواز عن شخص واحد و اما جوازها قبل اعمال الحج أو بعد الفراغ منها فلأن الظاهر من نصوص التحديد بيان 
العمره المفرده و أما عمره ال 1 فهى داخله فى الحج فلا تشملها النصوص و لا أقل من عدم امكان الجزم بالإطلاق فتبقى الادله 
الداله على الاستحباب سالمه عن المعارض لكن فى المقام حديث رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه الس لام عن 


المتمتع يجى ء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجه فيخرج الى المدينه و الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال: 


يرجع الى مكه بعمره إن 


كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت: فانه دخل فى الشهر الذى خرج فيه قال كان أبى 
يستفاد منه ان عمره التمتع مثل المفرده فى هذا الحكم فلا يجوز الاتيان بالعمره المفرده للمتمتع نعم فى المقام حديث رواه أبو 
الجارود عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن العمره بعد الحج فى ذى الحجه قال: 


حسن (؟7). 


والحديث يدل بالصراحه على جواز الاتيان بالعمره بعد الحج و الظاهر ان حديث أبى الجارود أخص من حديث ابن عمار اذ 
مجللاييك أن الجارود وارد فى خصوص الاتيان بالعمره بعد الحج و بعباره واضحه ان حديث أبى الجارود دال على الجواز فى 
فرض خاص و حديث اسحاق اعم من هذه الجهه فتكون النتيجه ان الاتيان بعمرتين فى شهر واحد غير جائز الّا فى هذه الصوره 
الخاصه فلاحظ و اغتنم 


.8 الوسائل: الباب 75 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب /, من أبواب العمره؛ الحديث .١17‏ 
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[(مسأله 14): كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد] 


(مسأله 178): كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلكك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلكك (). 


و أما عدم جواز الاتيان بالعمره المفرده بين عمره التمتع و الحج فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن ان شاء الله تعالى فانتظر. 


بقى شى ء و هو انّ ما أفاده من الاتيان بالثانيه رجاء فلا مجال لما افاده إذ مع عدم جواز الدخول بلا احرام الى مكه كيف يتحقق 


عنوان الرجاء فان الرجاء انما يمكن فيما لا يكون محذور فى 


العمل الذى يؤتى به رجاء و فى المقام لا يكون كذلك اذ كما قلنا دخول مكه بلا إحرام حرام و من ناحيه اخرى أن الاحرام 
الثانى بحسب القواعد باطل فدخوله مكه حرام فافهم و اغتنم. 


)١(‏ ما أفاده من الواضحات فان العمره المفرده عمل راجح مندوب فلو وقعت تلو احد العناوين الموجبه للالزام كالنذر مثلا تجب 
فيصح أن يقال العمره المفرده تاره واجبه بالوجوب الاصالى و اخرى واجبه بالوجوب العارضى و ثالثه تكون مندوبه. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج 2١‏ ص: 719 

[(مسأله 1119): تشترى العمره المفرده مع عمره التمتع فى أعمالها] 

(مسأله 19): تشتركك العمره المفرده مع عمره التمتع فى أعمالها و سيأتى بيان ذلكك و تفترق عنها فى أمور: 
(1) ان العمره المفرده يجب لها طواف النساء و لا يجب ذلكك لعمره التمتع. 


(1) ان عمره التمتع لا- تقع الا فى أشهر الحج و هى شوال و ذو القعده و ذو الحجه و تصحٌ العمره المفرده فى جميع الشهور و 
أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان. 


(”) ينحصر الخروج عن الاحرام فى عمره التمتع بالتقصير فقط و لكن الخروج عن الاحرام فى العمره المفرده قد يكون بالتقصير 
وقد يكون بالحلق. 


(؟) يجب أن تقع عمره التمتع و الحج فى سنه واحده على ما يأتى و ليس كذلكك فى العمره المفرده فمن وجب عليه حج الافراد 
و العمره المفرده جاز له أن يأتى بالحج فى سنه و العمره فى سنه اخرى. 


(0) ان من جامع فى العمره المفرده عالما عامدا قبل الفراغ من السعى فسدت عمرته بلا اشكال و وجبت عليه الاعاده بأن يبقى 
فى مكه الى الشهر القادم فيعيدها فيه و أما من جامع فى عمره التمتع ففى فساد عمرته اشكال و الاظهر عدم الفساد كما يأتى .)١(‏ 


000 


أما الكلام حول الاعمال المشتركه فموكول الى زمان تعرض الماتن و نتكلم عند تعرضه ان شاء الله فانتظر و اما وجوب طواف 
النساء فى العمره المفرده 
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فمضافا الى السيره تدل عليه طائفه من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا 
الحسن موسى عليه السّلام عن العمره المفرده على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب ان نعم هو واجب لا بد منه فدخل عليه 
اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن اسماعيل بن عمّار الصيرفى فسأله عنها فقال نعم هو واجب .)١١‏ 


و نقل عن الجعفى عدم الوجوب و يمكن أن يستند الى جمله من الروايات منها ما رواه صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث عن 
رجل تمتع بالعمره الى الحج فطاف و سعى و قصّدر هل عليه طواف النساء قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ١‏ و لا 
يضقا مق الحندي آلا الحغير الاضافن: أى لا يكون لواف التكاء قن عمره التمعع متها نما ترزواة أن اله مول على بون نقطين 
قال: سألت أبا الحسن عليه الب لام عن مفرد العمره عليه طواف النساء قال: ليس عليه طواف النساء 2 و الحديث ضعيف بأبى 
خالد و منها ما رواه يونس قال: ليس طواف النساء انا على الحاج «5". 


و الروايه قابله لتتخصيص بالعمره المفرده مضافا الى ضعف السند و نقل عن الشيخ أنه قال أنها موقوفه غير مستنده الى احد من 
الائمه عليهم السّلام و أما عدم وجوبه فى عمره ال: 1 فمضافا الى جريان السيره على عدم الاتيان بها و انه لو كان 


واجبا لشاع و ذاع يدل عليه حديث صفوان فانه صريح فى عدم وجوبه بالنسبه الى من أتى بعمره 


.2 الوسائل: الباب 87 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١( 
.8 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
.4 نفس المصدرء الحديث‎ )"( 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
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التمتع و أما اشتراط وقوع عمره التمتع فى أشهر الحج فمضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع بقسميه يدل عليه ما رواه عمر 
بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه الشلام قال: من دخل مكه معتمرا مفردا للعمره فقضى عمرته فخرج كان ذلكك له و إن أقام الى أن 
يدركه الحج كانت عمرته متعه و قال ليس يكون متعه الّا فى أشهر الحج 0١١‏ و أما كون أشهر الحج الثلاثه المذكوره فى المتن 
ندل عله اجمله من التصوطن منها جعاوية ين عفار عن أى عند الله طلية التولام قال ان الله تعالن يقول الك ع أشهد معلوانات 
ل لك ب رقن ل تود رو راعد ا لزان ار روه شرل ولو وود ركر اسه واوا طاولا 
أيضا عن أبى عبد اللّه عليه التسلام فى قول الله عرّ و جل الْحجٌ أَشْهُرٌ معْلُواَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الح و الفرض التلبيه و الاشعار و 
التقايد فأىّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج الا فى هذه الشهور التى قال الله عرّ و جلّ الْحج أَشْهُرٌ مَعلوااتٌ و هو 
شال وز القعده وذو الخححة 0 


و منها ما رواه معاويه بن عتمار أيضا عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: الح لوكي ةو اذو الفسنة 1 لد 
الحديث 


«ع» و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «الحج اشهر معلومات» شوّال و ذو القعده و ذو الحجه ليس 


(1) الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب أقسام الحج الحديث .١‏ 
(10) الناك لاسو هله الأوان الح 

اشيج الوسدن اديت 1 

رشي السدن الحم 
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لأحد أن يحج فيما سواهنٌ 0١١‏ و منها ما رواه أبان عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى قول الله عزّ و جل «الْحدِحٌ أَشْهُرٌ مَعنولَاتٌ قال: 
شوّال و ذو القعده و ذو الحجه ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهنٌ ؟ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه الس لام فى 
قول الله عزّ و جل الْححج أَشْهْرَ مَعْلُولَاتٌ قال: شوّال و ذو القعده و ذو الحجه قال: و فى خبر آخر و شهر مفرد للعمره رجب «"» و 
الاقوال المخالفه لهذا القول ضعيفه لا مدرك معتبر لها و اما حديث القمى: قال الشهر الحج شوّال و ذو القعده و عشر من ذى 
الحجه و اشهر السياحه عشرون من ذى الحجه و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر 60 فلا اعتبار به 
سئدا و أما جواز الاتيان بالعمره المفرده فى كل شهر فمضافا الى انه مرتكز فى الأذهان و العمل الخارجى على طبقه بلا نكير 
يدل عليه مما دل على ان لكل شهر عمره «2). 


و أما عمره رجب أفضل من غير بقيه الشهور فتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره عن جعفر عليه السّلام فى 
حديث قال: و أفضل العمره عمره رجب و قال المفرد للعمره ان اعتمر ثم أقام للحج 


بمكه كانت عمرته تامه و حتجته ناقصه مكيه «2) و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: فافضل 


.2 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 

(*) نفس المصدرء الحديث "1. 

(*) نفس المصدرء الحدث 8. 

(0) لاحظ ص .7١0‏ 

(©) الوسائل: الباب ” من أبواب العمره» الحديث ؟. 
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العمره عمره رجب .)١١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عئار أيضا عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: المعتمر يعتمر فى أى شهور السنه شاء و أفضل العمره 
عمره رجب «7 و منها ما أرسله الصدوق قال: و روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال الحجه ثوابها الجنه و العمره 
كفاره لكل ذنب و افضل العمره عمره رجب .3"١‏ 


و أما أفضليه عمره رمضان بعد رجب فلم أجد لها دليلا معتبرا الا أن يقال انّ حديث على بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينه فى 
شهر رمضان سنه ثلادث عشره و مائتين فلما قرب الفطر كتبت الى أبى جعفر عليه الشّ.لام أسأله عن الخروج فى شهر رمضان 
أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر و اتم صومى فكتب إلى كتابا قرأته بخطه سألت رحمكك الله عن أى العمره افضل عمره شهر 
رمضان أفضل يرحمك الله «). 


ذكر فيه الثواب و يتم استحباب مفاده بالتسامح فى أدله السنن و لكن لم يذكر فى الحديث الثواب كى يدخل تحت تلكك 
الكبرى فلا تصل النوبه الى الاخذ بدليل التسامح. 


و أما انحصار الخروج من الاحرام فى عمره التمتع بالتقصير فنتكلم حوله عند تعرض الماتن فانتظر و أما التخبير بالنسبه الى العمره 
المفرده فيدل عليه ما رواه معاويه بن عمّار عن أبى 


عبد الله عليه السّلام قال: المعتمر عمره مفرده اذا فرغ من طواف 


(1) نفس المصدن الحديث 5 
(0)اتفسين المضد > الحدرية: 17 
() نفس المصدرء الحديث 7. 
(©) الوسائل: الباب 6 من أبواب العمره» الحديث ؟. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسك؛ ج 2١‏ ص: 77 


الفريضه و صلاه الركعتين خلف المقام و السعى بين الصفا و المروه حلق أو قضّر و سألته عن العمره المبتوله فيها الحلق قال: نعم» 
الحديث .)١١‏ 


و أما وجوب وقوع عمره التمتع و الحج فى سنه واحد فيدل عليه مضافا الى السيره الجاريه على عدم الفصل و كون الفصل بينهما 
مخالف لارتكاز المتشرعه و انه لو كان جائزا لبان و ظهر و مضافا الى عدم الخلاف فيه ما رواه الحلبى ١؟).‏ 


فان المستفاد من الحديث ان العمره من أجزاء الحج فمن وجب عليه الحج فى السنه الفلانيه يجب ان يأتى بالعمره ثم بالحج فى 
تلك السنه و الا لم يأت بما وظيفه عليه و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله 
عليه الّ.لام فى حديث أنه قال لرجل اعجمى رآه فى المسجد طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّرلام 
واسع بين الصفا و المروه و قصضّر من شعركك فاذا كان يوم الترويه فاغتسل و اهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس 30 فان المستفاد 
من الحديث بحسب الفهم العرفى أنه يجب على المكلف أولا ان يأتى بالعمره فاذا كان يوم الترويه يحرم للحج و دلاله الحديث 
على المدعى تامه و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: يا أبا محمد كان عندى رهط من 
اهل البصره فسألونى عن الحج 


فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و بما أمر به فقالوا لى ان عمر قد أفرد الحج فقلت لهم: ان هذا رأى رآه 


عمر و ليس رأى عمر كما صنع 


.١ الوسائل: الباب 0 من أبواب التقصير» الحديث‎ )١( 
.75١١ لاحظ ص‎ )0( 
.8 الوسائا :اليناف #مق أبوات اقسام الحج, الحديث‎ )©( 
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رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم .١١‏ 


فان الظاهر من الحديث وجوب الاتيان بالحج كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و من الظاهر ان رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم لم يفصل بين العمره و الحج و يدل على المدعى ما دل من النصوص على انَّ من اعتمر عمره التمة 
محتبس فى مكه ليس له الخروج من مكه الَا محرما للحج منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه الشلام قال: قلت له: كيف أتمتع 
قال: 


تأتى الوقت فتلبى الى أن قال و ليس لكك أن تخرج من مكه حتى تحج «27 و منها ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: كيف أتمتع فقال: 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السِّ.لام قال: سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم الترويه 
أله الخروج قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها «5. 


فانْ دلاله هذه الطائفه من الروايات على 


المدعى واضحه ظاهره و بعباره واضحه يستفاد من النصوص المشار إليها أنه لا بد من الاتيان بالحج على ما هو المتعارف من 
الاتيان به فى السنه التى أتى فيها بالعمره فلا مجال لان يقال بأن كونه محبوسا فى مكه حتى يحج لا يدل على المدعى إذ يمكن 
أن يبقى فيها الى السنه الآتيه و صفوه القول ان المستفاد من مجموع الادله وجوب الاتيان بهما فى سنه واحده 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.١ الوسائل: الباب 75 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ )0( 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )( 
.١١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
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بلا-فرق بين البقاء فى مكه الى السنه الآ-تيه و عدمه و بلا فرق بين الخروج عن الا-حرام بالتقصير و بقائه فيه فإن التفريق بين 
العملين مستنكر عند أهل الشرع مضافا الى بقيه الوجوه و بعباره واضحه لا اشكال فى ان المستفاد من النصوص لزوم الاتيان بهما 
فى سنه واحده و يضاف الى جميع ذلك أنه لنةل:النذليل علن عمل مر كب من جرعي أو الاجزاء يستفاد منه لزوم التوالى و 
جواز الفصل يحتاج الى الدليل و أما عدم الاشتراط المذكور فى عمره الحج الافراد و القران فانه مقتضى القاعده الاوليه و ان 
شئت فقل الاشتراط يحتاج الى الدليل و مجرد كونهما واجبين فوريين على المستطيع لا يقتضى الارتباط و الاشتراط مضافا الى 
دلاله جمله من النصوص على المدعى منها ما رواه معاويه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى القارن لا يكون قران الّا بسياق 
الهدى و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعى بين الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف 


النساء و اما المتمتع بالعمره أى الحج فعليه ثلاثه أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروه. 


وقال أبو عبد الله عليه السّلام: التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنه فعلى المتمتع إذا قدم مكه طواف بالبيت و 
ركعتان عند مقام ابراهيم و سعى بين الصفا و المروه ثم يقصّر و قد احل هذا للعمره و عليه للحج طوافان و سعى بين الصفا و 
المروه و يصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السِّ.لام و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان 
عند مقام ابراهيم و سعى بين الصفا و المروه و طواف الزياره و هو طواف النساء و ليس عليه هدى ولا اضحيه 0١١‏ و أما حكم 
من جامع فى العمره المفرده أو عمره التمتع فالكلام حوله يقع عند تعرض الماتن فانتظر. 


)١(‏ الوسائل: الباب 7 من أبواب أقسام الحج, الحديث ١‏ و ؟. 
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[(مسأله :)15٠‏ يجوز الاحرام للعمره المفرده من نفس المواقيت التى يحرم منها لعمره التمتع] 


(مسأله :)16١‏ يجوز الا-حرام للعمره المفرده من نفس المواقيت التى يحرم منها لعمره التمتع و يأتى بيانها و إذا كان المكلف فى 
مكه و أراد الاتيان بالعمره المفرده جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم و لا يجب عليه الرجوع الى المواقيت و الا-حرام منها و 
الأولى أن يكون احرامه من الحديبيه أو الجعرانه أو التنعيم .)١(‏ 


)١(‏ أما جواز الاحرام للعمره المفرده من المواقيت التى يحرم منها لعمره التمتع فلاطلاق الدليل الذى عين هذه المواقيت للاحرام 
منها بلا قيد لاحظ ما رواه معاويه بن عممار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقيت التى 
وقتها رسول الله 


صلَّى الله عليه و آله و سلّم لا تجاوزها الا و أنت محرم فانه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل 
العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفه و هى مهيعه و وقت لأسهل 
المدينه ذا الحليفه و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلى مكه فوقته منزله .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: الاحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لا 
ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينه ذا الحليفه و هو مسجد الشجره يصلى فيه و يفرض الحج و 
وقت لأهل الشام الجحفه و وقّت لأهل النجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغى لاحد 
أن يرغب عن مواقيت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم .7١‏ 


)١(‏ الوسائل: الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 
(0) نفس المصدرء الحديث ”. 
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و أما جواز الاحرام للمفرده من ادنى الحل فيقع الكلام حوله فى الميقات العاشر و أما أولويه المواضع المذكوره فى المتن فلعلها 
لذكرها فى النصوص لاحظ ما رواه جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المرأه الحائض اذا قدمت مكه يوم 


الترويه قال: تمضى كما هى الى عرفات فتجعلها حجه ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمره قال ابن أبى 
عمير كما صنعت عائشه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله 


عليه السّ.لام قال: من أراد أن يخرج من مكه ليعتمر أحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبهها 7" و لاحظ ما أرسله الصدوق 
قال: و ان رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها فى ذى القعده عمره أهل فيها من عسفان و هى 
عمره الحديبيه و عمره القضاء احرم فيها من الجحفه و عمره أهل فيها من الجعرانه و هى بعد أن رجع من الطائف من غزاه حنين 
5 


)١(‏ الوسائل: الباب 5١‏ من أبواب أقسام الحج الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ 

(9) نفس المضدر الحديت: ". 
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[(مسأله :)١16١‏ تجب العمره المفرده لمن أراد أن يدخل مكد] 


(سأله 069 تجن العهره المفرةه لمق أراد أن يدخل مكه فإنه لآ مجرو الدخول فيها الا محرما ويس من ذلك من بكرن 
منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما و كذلك من خرج من مكه بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمره 
المفرده فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضى الشهر الذى أدى نسكه فيه و يأتى حكم الخارج من مكه بعد عمره 


التمتع و قبل الحج .)١(‏ 


)١(‏ أما عدم جواز الدخول فى مكه الَا محرما فمضافا الى دعوى عدم الخلاف بل فى بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه تدل 
على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عاصم بن حميد قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّم.لام يدخل الحرام أحد الا محرما 
قال: لا الا مريض أو مبطون ١١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير 
احرام قال: لا انَا أن يكون مريضا 


أو به بطن 7 و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه الس.لام عن رجل بن بطن و وجع شديد يدخل مكه 
اكلا قال: لا منتخلها الا متغزماء الحد رت ا 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام: هل يدخل الرجل مكه بغير احرام قال: لا الا مريضا أو من به بطن 
0١‏ و منها ما رواه وردان عن أبى الحسن الاول عليه السّلام قال: من كان من مكه على مسيره عشره أميال لم يدخلها انا 


.١ الوسائل: الباب 80 من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
.” نفس المصدرء الحدث‎ )*( 
0 قبن المصدي البحدية‎ )©( 
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١١9 باحرام‎ 


و منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: ان قريشا لما هدموا الكعبه وجدوا فى قواعده حجرا فيه كتاب لم 
يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فاذا فيه انا الله ذو بكه حرّمتها يوم خلقت السماوات و الأرض و وضعتها بين هذين الجبلين 
و حففتها بسبعه أملاك حفًا «7) و منها ما رواه معاويه بن عتمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سم يوم فتح مكه ان 
الله حوّم مكه يوم خلق السماوات و الأرض و هى حرام الى أن تقوم الساعه لم تحل لاحد قبلى و لا تحل لاحد بعدى و لم تحل 
لى الا ساعه من نهار «*) و منها ما رواه رفاعه بن موسى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض 
الشديد قبل أن يدخل مكه قال: لا يدخلها انا باحرام 25١‏ و منها ما 


رواه كليب الاسدى عن أبى بعد الله عليه الّد.لام انّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم استأذن الله عزّ و جل فى مكه ثلاث 
مرّات من الدهر فأذن له فيها ساعه من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض 4١‏ و منها ما رواه على بن أبى حمزه 
قال: سألت أبا ابراهيم عليه السَ.لام عن رجل يدخل مكه فى السنه المره و المرتين و الثلاث كيف يصعع قال اذا دخل فليدخل 
ملبيا و اذا خرج فليخرج محلا «#) و منها ما رواه 


(1) نفس المضلان الحديكث هه 
() نفس المصدرء الحديث 8. 
(") نفس المصدرء الحديث 7. 
(ع) نفس المصدرء الحديث ,. 
(0) نفس المصدرء الحديث 8. 
(9) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 
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جميل بن درّاجٍ عن بعض أصححابه عن أحدهما عليهما السّ.لام فى الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه 
قال: لا بأس بأن يدخل بغير احرام 0١١‏ و منها ما رواه بشير التبال عن أبى عبد الله عليه الشسلام فى حديث فتح مكه ان النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم قال: الا أن مكه محرّمه بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلى و لم تحل لى الَا من ساعه من نهار الى أن تقوم 
الساعه لا يختلى خلاها و لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد قال و دخل مكه بغير احرام و عليهم 
السلاح و دخل البيت لم يدخله فى حج و لا عمره و دخل وقت الصلاه فأمر بلالا فصعد على الكعبه فاذّن .07١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص عدم جواز دخول مكه الَّا مع الاحرام 


و حيث انَّ الا.حرام لا يكون الا للحج أو للعمره فتجب العمره المفرده لغير الحاج وجوبا شرطيا نعم اذا وجب دخول مكه تجب 
العمره المفرده من باب المقدمه وجوبا مقدميا ثم ان فى بعض النصوص الوارده فى المقام لفظ حرم و سيدنا الاستاد قدّس سرّه 
أنكر اشتراط دخول الحرم بلا احرام و استدل على مدعاه بوجوه: 


الوجه الأول: أنه لا ريب فى عدم الوجوب و لا نحتمل ان من كان له حاجه فى الحرم و لا يريد النسكك ان يجب عليه الاحرام. 
و يرد عليه انه لا وجه لهذه الدعوى مع تماميه الدليل على الوجوب و الحكم الشرعى تعبدى لا بد فيه من اتباع الشارع. 


الوجه الثانى: أنه كيف يمكن وجوب الاحرام و لو مع عدم إراده دخول مكه و بعباره اخرى الاحرام مقدمه للاعمال و المفروض 
عدم إراده المكلف دخول مكه. 


.١١ الوسائل: الباب 80 من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
.١17 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
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و يرد عليه انه لو تم الدليل نقول لا يجوز له الدخول الا مع الاحرام و القيام بالاعمال فتجب العمره المفرده بالوجوب الشرطى و 
بالوجوب المقدمى العقلى. 


الوجه الثالث: ان المستفاد من بعض النصوص ان مكه لها مزيّه و خصوصيه لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار .)١١‏ 
فان المستفاد من الحديث ان الله حرّم مكه بناء على ان المراد من الحرمه عدم جواز دخولها الا محرما. 


و يرد عليه انه لا تنافى بين الاثباتين و على فرض التنزل و الالتزام بالمفهوم يكون المفهوم قابلا للتخصيص بالحرم و بعباره اخرى 
لا تنافى بين الحكمين و عليه لو تم دليل على الجواز بالنسبه الى الحرم فهو و الا فلا بد من الالتزام بعدم 


الجواز الا مع الاحرام و أما جواز الدخول بلا احرام للداخل مكررا كالحطاب فمضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاشكال استدل 
بما رواه رفاعه بن موسى قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّدلام انّ الحطابه و المجتلبه اتوا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فسألوه 
فأذن لهم أن يدخلوا حلالا «7) بتقريب ان عنوان الاجتلاب المذكور فى الحديث يشمل كل من يقوم بجلب حوائج الناس فلا 
الواقع ان قلت يكفى للاطلاق عنوان الحطابه أو الحطابين إذ يحمل على المثال. 


فلك لا مال ليد الدعرئ !اذ المتذكرر فى الجه ندا الحطابه و الجكلنه أتوا النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و انما اجاز 
روحى فداه لهم و كيف يمكن أن يلتزم بالجواز بالنسبه الى 


)١(‏ لاحظ ص فرفة 
(١‏ الوسائل: الباب إدزه من أبواب الاحرام» الحديث 3 
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غيرهم و كيف كان لا وجه لما عن ظاهر المشهور من التعدى الى كل من تكرر منه الدخول الى مكه و لو لحوائج شخصيه و أما 
جواز الدخول بدون الاحرام اذا كان بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمره المفرده اذا كان الدخول قبل مضى شهر فتاره يستدل 
عليه بأن المستفاد من الدليل عدم جواز الدخول بلا احرام و أيضا استفيد من الدليل ان لكل شهر عمره فيجوز الدخول بلا احرام 
قبل مضى الشهر و يرد عليه ان التقريب المذكور غير تام اذ المستفاد من النصوص عدم جواز الدخول بلا احرام. 


لكن يمكن الاستدلال على المدعى بحديث حماد 


بن عيسى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: من دخل مكه متمتعا فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فان 
عرضت له حاجه الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع الى 
مكه رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه و إن شاء وجهه ذلك الى منى قلت: فان جهل 
فخرج الى المدينه أو الى نحوها بغير احرام ثم رجع فى إِبَان الحج فى أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام قال: 


ان رجع فى شهره دخل بغير احرام و إن دخل فى غير الشهر دخل محرما قلت فأىٌ الاحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الاخيره 
قآل: الأخيره هيخ غمرقة وهى المحتيسن .بها التى وإضلت بتحجة 'قلث؛ فمافزق بين المفرده. ونين عمره المتعه اذا دخل فى أشهر 
الحج قال: أحرم بالعمره و هو ينوى العمره ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوى الحج .)١١‏ 
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فانه يستفاد الجواز من الحديث و يعارضه ما رواه اسحاق بن عمّار قال: 


سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المتمتع يجى ء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجه فيخرج الى المدينه و الى ذات عرق أو الى 
بعض المعادن قال: يرجع الى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت فانه 
دخل فى الشهر الذى خرج فيه قال 


كان أبى مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج 


0 
فانٌ المستفاد من الحديث عدم جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله فى شهر العمره و الترجيح مع حديث اسحاق لكونه 
احدث و بعباره اخرى المستفاد من حديث حماد جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله فى شهر العمره و حديث اسحاق ينفى 
الجواز بلا احرام حتى مع كون الدخول فى ذلك الشهر فيقع التعارض بين الحدثين و الترجيح مع حديث اسحاق للاحدثيه 
فلاحظ و أما حكم الخارج من مكه بعد عمره التمتع و قبل الحج فيأتى حكمه كما فى المتن و نتكلم حول الفرع هناكك إن شاء 

اللّه تعالى فانتظر. 


.8 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ 7١5 الوسائل: الباب‎ )١( 
770 ص:‎ 2.١ مصباح الناسكك فى شرح المناسك؛ ج‎ 
[(مسأله 197): من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج و بقى اتفاقا فى مكه الى أوان الحج]‎ 


(مسأله :)15١7‏ من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج و بقى اتفاقا فى مكه الى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمره التمتع و يأتى 
بالحج و لافرق فى ذلكك بين الحج الواجب و المندوب .)١(‏ 


)١(‏ جعل العمره المفرده عمره التمتع على خلاف القاعده الأوليه كما هو ظاهر عند الخبير بالصناعه فلا بد من قيام الدليل على 
الجواز و كون الجواز مشهورا لا اثر له كما هو ظاهر فالعمده النصوص الوارده فى المقام و هى مختلفه من حيث المفاد فمنها ما 
يدل على انّ العمره فى أشهر الحج متعه لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المعتمر فى أشهر الحج قال: هى متعه 0١١‏ و منها ما يدل على ان من دخل مكه آتيا بالعمره 
المفرده إن 


أقام الى زمان ادراكك الحج كانت عمرته متعه لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من دخل مكه 
معتمرا مفردا للعمره فقضى عمرته ثم خرج كان ذلكك له و إن أقام الى أن يدرك الحج كانت عمرته متعه 11١‏ و قريب منه ما 
رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: من دخل مكه بعمره فأقام الى هلال ذى الحجه فلى له أن يخرج حتى 
بحج مع الناس و هذه الروايه لا اعتبار بسندها فلا يعتد بها 0*9 و منها ما يدل على انه لو أقام فى مكه الى يوم الترويه يجب عليه 
الحج لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج الى أهله متى شاء 


الا أن يدركه خروج الناس يوم الترويه «©. 


.6 من أبواب العمره» الحديث‎ ٠ الوسائل: الباب‎ )١( 
.2 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
(9)نفسن المصيدن الحديت:2.‎ 
:  كتردحلا (#اتنين المطيدن‎ 
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و منها ما يدل على أنَّ من اعتمر فى شوال و أقام الى أوان الحج يكون متمتعا لاحظ ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله 
عليه السّلام أنه قال من حج معتمرا فى شوال و من ثنته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلكك و ان أقام الى الحج فهو متمتع 
لان أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه. الحديث "١١‏ و منها ما يدل على من أتى بالعمره المفرده فى أشهر الحج يجوز له 


أن يرجع الى أهله لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليمانى 


عن أبى عبد الله عليه التّ.لام أنه سئل عن رجل خرج فى أشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده قال: لا بأس و إن حج من عامه 
ذلك وافرد الحج فليس عليه دم و ان الحسين بن على عليه السّلام خرج يوم الترويه الى العراق و كان معتمرا ١‏ و الذى يختلج 
بالبال ان يقال يمككن الجمع بين النصوص المشار إليها بأنه لو أتى بالعمره المفرده فى أشهر الحج و أقام فى مكه الى يوم الترويه 
تكون عمرته المفرده عمره التمتع فان هذه الروايه التى تدل على المقيد بهذا النحو تكون أخص من بقيه الروايات. 


و يرد عليه التقريب المذكور ان حديثا آخر لعمر بن يزيد و هو الحديث السادس «” من الباب قد عين فيه ان الحد لجواز 
الخروج هلال ذى الحجه فيكون الحديثان متعارضين و لا يمكن تخصيص احدهما بالآخر إذ يلزم رفع اليد عن احدهما و بعباره 
واضحه الحد أما هلال ذى الحجه أو يوم الترويه و هما متباينان لكن الذى يهون الخطب ان الروايه ضعيفه سندا كما مر اذا 


.1" الوسائل: الباب / من أبواب العمره. الحديث‎ )١( 
نفس المصدرء الحديث ؟.‎ )0( 
.750 لاحظ ص‎ )0( 
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فنقول و على الله التكلان ان حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا بأس بالعمره المفرده فى أشهر الحج 
ثم يرجع الى أهله »١١‏ يقتضى جواز الرجوع على الاطلاق و حيث انّ الدال على التقييد غير معلوم لا بد من الاخذ بالقدر المتيقن 
و هو البقاء الى يوم الترويه ففى هذه الصوره يجب الحج و أما فى غير هذه الصوره يكون المرجع 


حديث ابن سنان الدال على جواز الرجوع بل نقول بجواز الخروج حتى فى صوره البقاء الى يوم الترويه اذ حديث ابراهيم بن 
عمر اليمانى 70 يدل بالصراحه على جواز الخروج حتى فى الفرض المزبور و احتمال كون خروج الحسين أرواحنا فداه كان 
للاضطرار لا يوجب رفع اليد عن دلاله الحديث بالصراحه على جواز الخروج يوم الترويه اذ يحتمل كون الحديث المذكور 
أحدث فلا يكون دليلا على وجوب الحج. 


إن قلت: ان جمله من هذه النصوص مرويه عن عمر بن يزيد و هو مشتركك بين بياع السابرى و الصيقلء و الصيقل لم يوثق 


قلت: أولا ان الصيقل ثقه بنقل ابن داود لكن ابن داود بنفسه محل الكلام و الاشكال إذ لم يوثق. 


و ثانيا: ان سيدنا الاستاد قدّس سرّه يقول عمر بن يزيد منصرف الى من يكون موثقا فانه المشهور المعروف فلا اشكال من هذه 


الناحيه و بناء على تماميه وثاقه عمر بن يزيد نقول الحديث التاسع من الباب الذى رواه عمر بن يزيد 9 يستفاد منه انه 


.١ الوسائل: الباب  من أبواب العمره» الحديث‎ )١( 
لاحظ ص ع"7.‎ )0( 
.750 لاحظ ص‎ )0( 
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ناحيه و من ناحيه اخرى مقتضى الاستصحاب عدم كون المكلف الآتى بالعمره المفرده محتبسا بالحج فالنتيجه جواز الخروج و 
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[أقسام الحج] 
[(مسأله :)1١7“‏ أقسام الحج ثلاثه: تمتع وافراد و قران] 


أقسام الحج (مسأله 187): أقسام الحج ثلاثه: تمتع و افراد و قران و الأول فرض من كان البعك بين 


أهله و المسجد الحرام أكثر من سته عشر فرسخا و الآخر ان فرض من كان أهله حاضرى المسجد الحرام بأن يكون البعد بين 
أهله و المسجد الحرام أقل من سته عشر فرسخا .)١(‏ 


)١(‏ أما كون الحج اقساما ثلاثه فمضافا الى الشهره و وضوح الأمر عند أهل الشرع و السيره و عدم الخلاف بل الاجماع كما فى 
بعض الكلمات بل عن بعض الاعلام أنه من الضروريات تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار قال: سمعت 
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الحج ثلاثه أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمره الى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم و الفضل فيها و لا نأمر الناس الا بها 01١‏ و منها ما رواه منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: الحج عندنا 
على ثلاثه أوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدى و حاج مفرد للحج «؟» و منها ما رواه أبو بصير و زراره بن أعين عن أبى 
جعفر عليه التّ.لام قال: الحاج على ثلاثه وجوه رجل أفرد الحج و ساق الهدى و رجل افرد الحج و لم يسق الهدى و رجل تمتع 
بالعمره الى 


.١ من أبواب أقسام الحج الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
(؟) نفس المصدرء الحديث ؟.‎ 
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الحج 0١١‏ و أما ان حج ال: : وظيفه من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من سته عشر فرسخا الذى هو المشهور بين 
القوم فيدل عليه ما رواه زراره 2 


و فى قبال المشهور قول بأن الحد عباره عن أثنى عشر ميلا من كل جانب و الذى يمكن 


أن يذكر لتقريب القول المذكور وجوه: 


الوجه الأول« مدل بإطلاقه على وجوب التمتع على كل احد و انما الخارج من كان دون الحد المذكور لاحظ ما رواه الحلبى 
و الجواب ان المطلق قابل للتقييد فلا بد من تقييد الاطلاق بما تقدم من الدليل على كون الحد فيه اكثر من سته عشر فرسخا 
و بعباره واضحه استفيد من الادله ان التمتع وظيفه للنائى. 


الوجه الثانى: انْ المستفاد من الآ-يه الشريفه ان وظيفه الحاضر القران و الالفراد و وظيفه المسافر التمتع و بعباره اخرى الحد 
الموجب للقصر حد التمتع و هو يحصل باثنى عشر ميلا و الجواب ان المستفاد من الآيه ليس كذلك بل المستفاد من الآيه 
الشريفه ان وظيفه الحاضر القران و الافراد و من لم يكن حاضرا تكون وظيفته التمتع و قد حدد فى النص بما ذهب إليه المشهور. 


الوجه الثالث: ان العرف لا يرى صدق عنوان الحاضر الذى يكون موضوعا للقران و الافراد على من كان بعيدا عن مكه باثنى 
عشر ميلا بل يصدق عليه عنوان غير الحاضر و الجواب عنه ان اللازم العمل بالنص الدال على التحديد فلا يكون النظر العرفى 
مناطا بل المناط المستفاد من النص المشار إليه. 


.” نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.5١١ لاحظ ص‎ )0( 
.5١١ لاحظ ص‎ 5 
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الوجه الرابع: انّ المستفاد من الآ-يه الشريفه ان التمتع لا يكون وظيفه اهالى مكه و ألحق بهم بالاجماع القطعى أهالى (مر) و 
(سرف) كما فى حديث الفضلاء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ليس لأهل مكه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه و ذلكك 
و ل ل للم وي د 

لقول الله عزّ و جل ذلك لِمَنْ لَْ يكن أَهْلَهُ لماضرى 


الْمَسْجِدٍ الْحَلام .١«‏ فالباقى من المكلفين تجب عليهم المتعه. 


روود بع امو لصي لخاد المتص وين لالبتعة :دا مجان لوا كر لي لذن يك لسن وتيت الستوور واتي ابام 
حدديث رواه حريز عن أبى عبد الله عليه الام فى قول الله عر و جل ذلك لمن لم يكن أَهْلُ لاض رى المشجد العليام قال: 0 
كان منزله على ثمانيه عشر ميلا من بين يديها و ثمانيه عشر ميلا من خلفها و ثمانيه عشر ميلا عن يمينها و ثمانيه عشر ميلا عن 
يسارها فلا متعه له مثل مر و اشباهه )7١‏ و المستفاد منه وجوب المتعه على من بعد من مكه بمقدار ثمانيه عشر ميلا و بعباره 
اخرى يستفاد من الحديث ان الحد ما ذكر فيه إن قلت ان الحديث المذكور متعرض لعدم المتعه لمن يكون فى الحد المذكور و 
لا تعرض فيه للزياده عن الحد فلا يكون معارضا لحديث زراره حيث عين الحد فيه ثمانيه و أربعين ميلا قلت: لا اشكال فى انّ 
المستفاد من حديث حريز بيان الحد فيدل بالمفهوم على وجوب المتعه على من يكون بينه و بين مكه أزيد من ثمانيه عشر ميلا 
فلا اشكال فى التعارض و الترجيح بالاحدثيه مع حديث حريز لكن هل يمكن الالتزام به مع عدم القائل به على ما فى كلام 
بعض الاصحاب الانصاف انه مشكل و يمكن الاستدلال على المدعى 


.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب اقسام الحج الحديث‎ )١( 
1١ )نفس المصدي الحدديرت‎ 
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بأن المسأله مورد الابتلاء العام فلو كان الحكم موافقا مع مفاد حديث حريز لشاع و ذاع و لكن مع ذلكك ينبغى رعايه الاحتياط و 


فى 


المقام حديثان آخران يستفاد منهما ان الميزان فى عدم وجوب المتعه ما دون المواقيت لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال فى حاضرى المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت الى مكه فهو حاضرى المسجد الحرام و ليس لهم متعه .0١١‏ 


و لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حاضرى المسجد الحرام قال: ما دون الاوقات الى مكه .)7١‏ 


و الكلا-م فيهما هو الكلا-م ثم ان المستفاد من حديث زراره بحسب الفهم العرفى ان الحد المذكور فى الحديث يلاحظ بين 
المسجد الحرام و أهله لا بين مكه و الاهل و إن أبيت و قلت ان الحديث مجمل من هذه الجهه قلت لا بد من جعل المسجد 
الحرام مبدأ و الوجه فيه انْ المستفاد من الآيه الشريفه بوضوح ان المكلف إمّا حاضر المسجد الحرام و إِمّا لا و أما الاول فلا متعه 
له و أما الثانى فله المتعه فاذا شكك فى سعه المراد من الحضور و ضيقه لا بد من الاقتصار على المتيقن كما ان التقريب المذكور 
يجرى بالنسبه الى حديث زراره أى لو شكك فى انَّ مبدأ الحد المسجد أو مكه لا بد من الاقتصار على الاول إذ الزائد عليه مورد 
الشكك و لا دليل على شمول الحكم ازيد منه فلاحظ و أما القران و الافراد فيستفاد من نفس الآيه الشريفه ان المتعه وظيفه غير 
الحاضر و الآخران وظيفه الحاضر و يمكن اثبات المدعى بوجه آخر و هوانٌ المستفاد من جمله من النصوص ان الحج اصناف 


.6 الوسائل: الباب 8 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ )١( 


(1) الوسائل: 


الباب © من أبواب اقسام الحج, الحديث ه. 
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[(مسأله 151): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا] 


الفريضه فلا يجزى حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القرآن و كذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفه المتمتع الى الا-فراد كما 
باق ا 


الشرع ان المتعه وظيفه غير الحاضر يعلم ان الآخرين وظيفه غير الحاضر اضف الى ذلكك ان الامر مسلم لا شبهه فيه. 


)١(‏ أما جواز اتيان النائى بالقران أو الافراد أو اتيان القريب بالتمتع اذا كان حجا ندبيا فيمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص 
منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام فى السنه التى حج فيها و ذلكك فى سنه اثنتى عشره و 
مائتين فقلت بأى شىء دخلت مكه مفردا أو متمتعا فقال: متمتعا فقلت له: 


أيما أفضل المتمتع بالعمره الى الحج أو من افرد و ساق الهدى فقال: كان أبو جعفر عليه السِّلام يقول: المتمتع بالعمره الى الحج 
أفضل من المفرد السائق للهدى و كان يقول ليس يدخل الحاج بشى ء أفضل من المتعه .)١١‏ 


و منها ما رواه صفوان الجمال قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّد.لام ان بعض الناس يقول جرد الحج و بعض الناس يقول اقرن و 
سق و بعض الناس يقول تمتع بالعمره الى الحج و قال لو حججت الف عام لم أقر بها الا متمتعا 15١‏ و منها ما رواه موسى بن 
القاسم البجلى قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: ربما حججت عن أبيكك و ربما حججت عن أبى و ربما حججت عن 


الرجل من اخوانى و ربما حججت عن نفسى فكيف اصنع 


.١ الوسائل: الباب * من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ )١( 
١ (9)نفسن المصدن الحدرث‎ 
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و منها ما رواه على بن حديد قال: كتب إليه على بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر فى شهر رمضان ثم حضر الموسم أ يحج مفردا 
للحج أو يتمتع أبّهما أفضل فكتب إليه ؛: يتمتع أفضل «37» و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى جعفر الثانى عليه 
السّ.لام قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: المتمتع بالعمره الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى و كان ول الج ار 
الحاج بشى ء أفضل من المتعه «» و منها ما رواه معاويه قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه التّ.لام: انهم يقولون فى حجه التمتع حجه 
مكيه و عمره عراقيه فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضى حبجه ."5١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: انّى سقت الهدى و قرنت قال: و لم فعلت ذلكك التمتع 
أفضل ثم قال: يجزيكك فيه طواف بالبيت و سعى بين الصفا و المروه واحد و قال طف بالبيت يوم النحر «8)» و منها ما رواه 
حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه الشّد.لام قال: المتعه و الله أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنه «5). و منها ما رواه 
اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السَّلام ان 


.” الوسائل: الباب * من أبواب اقسام الحج الحديث‎ )١( 


(') نفس المصدرء الحديث 


(9) نفس المصدرء الحديث 2. 
(©) نفس المصدرء الحديث 8. 
(0) نفس المصدرء الحديث ". 
(5) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 
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أصحابنا يختلفون فى وجهين من الحج يقول بعضهم احرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروه فاحل و 
اجعلها عمره و بعضهم يقول احرم و انو المتعه بالعمره الى الحج أىّ هذين احبّ أليكك فقال انو المتعه 00١١‏ و منها ما رواه عبد 
الملكك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله عليه السّدلام عن ال: : بالعمره الى الحج فقال: تمتع فقضى أنه افرد الحج فى ذلك العام أو 
بعده فقلت أصلحك الله سألتكك فأمرتنى بالتمتع و أراك قد افردت الحج العام فقال أما و الله ان الفضل لفى الذى امرتكك به و 
لكنى ضعيف فشق على طوافان بين الصفا و المروه فلذلكك افردت الحج ١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال: نعم المتعه له و الحجه عن أبيه 79". 


و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: كيف صنعت فى عامكك فقال: اعتمرت 
فى رجب و دخلت متمتعا و كذلكك أفعل اذا اعتمرت 150 و منها ما رواه صفوان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: 


بأبى أنت و أمى ان بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض يقول تمتع بالعمره الى الحج فقال: لو حججت ألفى عام ما قدمتها الا 
متمتعا «6). 


و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: انى قرنت العام 


.0 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 


00 


نقيز المط راسد 

(#اتفسن المفدي الحديت 13 
)تفيل المفدن الحديث 1١‏ 
(0) نفس المصدن الحدرث 1 
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وسقت الهدى فقال: و لم فعلت ذلكك التمتع و اللّه أفضل لا تعودن »1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عتمار قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّ.لام و نحن بالمدينه: انى اعتمرت فى رجب و انا أريد الحج فاسوق الهدى أو افرد الحج أو اتمتع قال: فى كل فضل و 
كل حسن قلت: فأىّ ذلك أفضل فقال: انَّ عليا عليه السّد.لام كان يقول لكل شهر عمره تمتع فهو و الله أفضل ثم قال: ان أهل 


مكه يقولون ان عمرته عراقيه و حيجته مكيه و كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه .7١‏ 


و منها ما رواه بريد و يونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه الت.لام عن رجل يخرج فى رجب أو فى شهر رمضان حتى اذا 
كان أوان الحج أتى متمتعا قال: 


لا بأس بذلكك «” و منها ما رواه اسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المعتمر بمكه يجرّد الحج أو يتمتع 
مره أخرى فقال: يتمتع احبّ إلى و ليكن احرامه من مسيره ليله أو ليلتين ©» و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير قال: قال لى 
عطيه قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: افرد الحج جعلت فداكك لسنه فقال لى: لو حججت ألفا و ألفا لتمتعت فلا تفرد «0) و منها 
ما رواه جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ما دخلت قط الا متمتعا الّاافى هذه السنه فَانّى و الله ما افرغ من السعى حتى 
تتقلقل اضراسى 


والذى 


قب المسن الح ا 
لشي المسدن الحدية را 
(#اقيين المسدن لحي 1 
اسن المعدن لحت ا 
(فاشين ادي لحي 31 
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صنعتم أفضل 2١١‏ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 


ما أفضل ما حج الناس فقال: عمره فى رجب و حيّجه مفرده فى عامها فقلت: فالذى يلى هذا قال: المتعه الى أن قال: قلت فما 
الذى يلى هذا قال: القران و القران أن يسوق الهدى قلت: فما الذى يلى هذا قال: عمره مفرده و يذهب حيث شاء فان أقام بمكه 
الى الحج فعمرته تامه و حجته ناقصه مكيه قلت فما الذى يلى هذا قال: 


ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فاذا قدموا مكه و طافوا بالبيت احلّوا و اذا لوا احرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج الى 


منى بلا حج و لا عمره .)"2١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الحج مفردا هو افضل أو الاقران قال: اقران 
الحج أفضل من الافراد قال: و سألته عن المتعه و الحج مفردا و عن الاقران أيّه افضل قال: المتمتع أفضل من المفرد و من القارن 
السائق ثم قال: ان المتعه هى التى فى كتاب الله و التى أمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ثم قال: ان المتعه دخلت فى 
الحج الى يوم القيامه ثم شبكك اصابعه بعضها فى بعض قال: و كان ابن عباس يقول من أبى حالفته» قال: و سألته عن الاحرام 
بحجه ما هو قال: اذا احرم بحجه فهى عمره يحل بالبيت فتكون 


عمره كوفيه و حجه مكيه 71). 


فانٌ المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بكل واحد من الأقسام الثلاثه كما انه يستفاد من بعضها ان التمتع افضل و بعباره 
اخرى المستفاد من النص الخاص 


() نفس المصدرء الحديث ؟5. 

(؟) نفس المصدرء الحديث "5. 

() نفس المصدرء الحديث 56. 
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[(مسأله 194): إذا أقام البعيد فى مكه] 

(مسأله 168): إذا أقام البعيد فى مكه فإن كانت اقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع و أما اذا كانت 
استطاعته بعد اقامته فى مكه وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول فى السنه الثالثه و أما اذا استطاع قبل ذلكك وجب عليه 
حج التمتع هذا اذا كانت اقامته بقصد المجاوره و اما اذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا 
كانت استطاعته بعد ذلكك و أما اذا كانت قبل قصد التوطن فى مكه فوظيفته حج التمتع و كذلكك الحال فيمن قصد التوطن فى 
غير مكه من الأماكن التى يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من سته عشر فرسخا .)١(‏ 


الوارد فى ذيل الآيه الشريفه ان الوظيفه الواجبه بالنسبه الى البعيد التمتع و بالنسبه الى القريب القسمان الآخران و أما اذا كان ندبيا 
فيجوز لكل واحد ان يأتى بكل واحد منها ولا تنافى بين الأمرين بل يمككن أن يقال انّ الاطلاقات الأوليه تكفى لاثبات المدعى 
فان الدليل قائم على محبوبيه الحج و أيضا الدليل قائم على انْ الحج أقسام ثلاثه و أما عدم الجواز بالنسبه الى الفريضه فهو على 
القاعده إذ المستفاد من الدليل كما تقدم وجوب التمتع على البعيد و وجوب القسمين الآخرين على القريب و من الظاهر ان جزاء 


غير 


المأمور به عنه خلاف القاعده نعم قد تنقلب وظيفه المتمتع الى الافراد كما يأتى و يأتى الكلام حوله. 
)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأسول: ان البعيد إذا صار مجاورا فى مكه و كانت اقامته بعد استطاعته تجب عليه المتعه و لا تنقلب وظيفته الى الافراد و 
بالنسبه الى هذا الفرع تاره نتكلم 
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على طبق القاعده الا-وليه و اخرى على طبق النص الخاص أما القاعده الاوليه فلا اشكال فيها من حيث الحكم إذ المفروض ان 
الدليل قائم على ان البعيد يجب عليه حج التمة و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صيرورته مجاورا فى مكه و عدمها هذا 
بحسب القاعده الاوليه و أما بحسب النص فيستفاد من بعض النصوص ان من أقام بمكه سنتين فلا متعه له لاحظ ما رواه زراره 
عن أبى جعفر عليه السلا قال: من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكه لا متعه له فقلت لأبى جعفر عليه الس لام: أ رأيت إن كان 
له أهل بالعراق و أهل بمكه قال: فلينظر ايّهما الغالب عليه فهو من أهله .)١١‏ 

و ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: المجاور بمكه يتمتع بالعمره الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان 
قاطنا و ليس له أن يتمتع .)7١‏ 

فانَ المستفاد من الخبرين انّ المقيم فى مكه سنتين لا متعه له فان قلنا انّ الحديثين لا يشملان من وجب عليه الحج سابتقا فالمقام 


خارج عن تحت الحديثين موضوعا و إن قلنا انهما مجملان من هذه الناحيه فالقاعده تقتضى عدم شمول الحكم لمن وجب عليه 
الحج سابقا و إن قلنا ان اطلاق الدليل يشمل المقام أى يكون شاملا لمن وجب 


عليه الحج سابقا يقع التعارض بين ما يدل على وجوب التمتع و ما يدل على انه لا متعه له و حيث ان الأحدث لا يمكن تميزه 
يؤخذ بما دل على ان الواجب على كل مكلف بأن يأتى بالتمتع لاحظ حديث الفضلاء 0 فان مقتضى اطلاق الحدث المشار 
إليه انّ وظيفه البعيد حج التمتع و لو جاور مكه سنتين و لاحظ 


.١ الوسائل: الباب 4 من أبواب أقسام الحج, الحدث‎ )١( 
نفس المصدرء الحديث ؟.‎ )0( 
.35١ لاحظ ص‎ © 
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حديث عمر بن يزيد »21١‏ فال مقتضى اطلاق هذا الحديث انْ من جاور مكه سنتين لا متعه له و لو كانت استطاعته سابقه و كان 
حج التمة واجبا عليه فيقع التعارض بين الخبرين و لا يميز الأحدث عن السابق إذ كلاهما مرويان عن الصادق روحى فداه 
فيؤخذ بما دل على وجوب التمتع على كل أحد الا من خرج بالدليل لاحظ ما رواه معاويه بن عمار ١‏ فانٌ المستفاد من الحديث 
ان الواجب على كل احد حج التمة اضف اى ذلكك دعوى الاجماع على ان وظيفه من كانت حج التمة لا تتبدل بالمجاوره و 
الظاهر ان التقريب المذكور مخدوش اذ المستفاد من دليل الحكومه ان المجاور فى مكه سنتين محكوم بحكم أهالى مكه و 
يكون حكمه حج الافراد و من الظاهر انّ الدليل الحاكم مقدم و بعباره واضحه المستفاد من مجموع النصوص أنه يجب على 
المكلف حج التمة الا من كان حاضر المسجد الحرام فالحاضر تكون وظيفته الافراد هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد استفيد 


من الدليل ان من جاور فى مكه سنتين يكون من أهالى مكه فلا تعارض بين الأدله بوجه 


فالنتيجه أن المجاور الذى كانت استطاعته سابقه يكون الواجب عليه حج الافراد لكن لا ينبغى ترك الاحتياط سيما بعد نقل 


الفرع الثانى: أنه لو جاور مكه و استطاع بعد المجاوره تكون وظيفته حج الافراد و هذا الحكم على خلاف القاعده الأوليه فان 
مقتضاها ان مثله تجب عليه المتعه لكن بمقتضى النص الخاص لا بد من رفع اليد عن القاعده و النصوص الوارده فى المقام 
مختلفه فطائفه منها تدل على انه لو جاور مكه سنتين تكون وظيفته الافراد 


(0) لاحظ ص 784. 
(؟) لاحظ ص 7"8. 
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م ل ل ا ا او ل ا 
رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام لاهل مكه ان ية يتمتعوا فقال: الا ان يتمتعوا قال: قلت فالقاطنين بها 


قال: إذا اقاموا سنه أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكه فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين قال: يخرجون من الحرم 
قلت: من أين يهلون بالحج فقال: 
من مكه نحوا مما يقول الناس 23 و لاحظ ما رواه حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن أهل مكه أ ية يتمتعون قال: ليبس 


لهم متعه قلت: فالقاطن بها قال: إذا أقام بها سنه أو سنتين صنع صنع أهل مكه قلت فان مكث الشهر قال: ي: يتمتع قلت: من أين قال: 


يخرج من الحرم قلت: من أين يهل بالحج قال: من مكه نحوا مما يقول الناس «6. 


و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه اللام قال: 


المجاور بمكه سنه يعمل عمل اهل مكه يعنى يفرد الحج مع أهل مكه و ما كان دون السنه فله أن يتمتع «) و لاحظ ما رواه 
حريز عمن أخبره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من دخل مكه بحجه عن غيره ثم أقام سنه فهو مكى فاذا أراد أن يحج عن نفسه 
أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفه فليس له أن يحرم من مكه و لكن يخرج الى الوقت و كلما 


(1) لاحظ ص 764. 
() لاحظ ص 789. 

(") الوسائل: الباب 4 من أقسام الحج الحديث ”. 
(6) نفس المصدرء الحديث /. 

(0) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 
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حول رجع الى الوقت .)١(‏ 


و لاحظ ما رواه الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من أقام بمكه خمسه أشهر فليس له أن 
يتمتع .)1١‏ 

و طائفه من الروايات يستفاد منها انْ مجرد المجاوره فى مكه يوجب انقلاب الوظيفه لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: انّى أريد الجوار فكيف اصنع فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذى الحجه فاخرج الى الجعرانه فأحرم 
منها بالحج الى أن قال: ان سفيان فقيهكم أتانى فقال: ما يحملكك على أن تأمر اصحابكك يأتون الجعرانه فيحرمون منها قلت له: 
هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و أىّ وقت من مواقيت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
هو فقلت: 


أحرم منها حين قشم غنائم حنين و مرجعه من الطائف فقال: انما هذا شىء أخذته عن عبد الله بن عمر كان اذا رأى الهلال 


أليس قد كان عندكم مرضيا فقال: بلى و لكن أ ما علمت أن أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم احرموا من 
المسجد فقلت: ان اولئكك كانوا متمتعين فى أعناقهم الدماء و ان هؤلا-ء قطنوا مكه فصاروا كانّهم من أهل مكه و أهل مكه لا 
متعه لهم فاحببت أن يخرجوا من مكه الى بعض المواقيت و ان يستغبوا به اياما فقال لى و أنا أخبره انها وقت من مواقيت رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يا أبا عبد الله فانى أرى لكك أن لا تفعل فضحكت و قلت و لكنى أرى لهم ان يفعلوا فسأل عبد 
الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال: لو لا ان خروج النساء شهره لأمرت الصروره منهنّ أن تخرج و لكن مر من كان 


منهن 


(1) تفن الفصةن الحدات 5 
(؟) الباب 8 من هذه الأبواب» الحديث 2. 
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صروره ان تهل بالحج فى هلال ذى الحجه و أما اللواتى قد حججن فان شئن ففى خمسه من الشهر و إن شئن فيوم الترويه فخرج 
واقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصروره منهن فقدم فى خمس من ذى الحجه فارسلت إليه انْ بعض من معنا من 
صروره النساء قد اعتل فكيف تصنع قال فلتنظر ما بينها و بين الترويه فان طهرت فلتهل بالحج و الا فلا يدخل عليها يوم الترويه الا 
و هى محرمه و أما الأواخر فيوم الترويه» الحديث 0١١‏ فيقع التعارض بين النصوص فربما يقال ان حديث السنه معرض عنه عند 


المشهور فلا يعتد به و المطلق يقيد بحديث سنتين و يرد عليه انه قد 


ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر المعتبر عن الاعتبار فما الحيله و ما الوسيله و قد جمع سيدنا الاستاد قدّس 
سرّه بين المتعارضين بان مقتضى العموم ان الوظيفه حج التمتع و لكن القدر المتيقن التخصيص بالمجاور سنتين و اختصاص 
الحكم به و ما افاده من غرائب الكلام إذ تاره نقول المتعارضان لا تعارض بينهما فى الدلاله الالتزاميه و الدلاله الالتزاميه لا تكون 
تابعه للمطابقيه بقاء بل التبعيه تختص بخصوص الحدوث و أما بقاء فتكون تابعه لها و اخرى لا نقول كذلكك بل نقول هى تابعه 
لها حدوثا و بقاء و الحق هو الثانى و لذا لو قال احد الدليلين على كون المحل الفلانى نجس بالنجاسه البوليه و الدليل الآخر قام 
على كونه نجسا بالنجاسه الدوميه و تساقط الدليلان لا يمكن ان يقال انهما متفقان على اصل النجاسه و الوجه فيه ان الدليل على 
البول يدل على ان المحل نجس بالبول لا بالدم و الدليل الآخر دال على انه نجس بالدم لا بالبول فكل منهما ينفى مدلول الآخر 
فبالنتيجه يتساقطان بالكليه و على هذا الاساس لا يمكن الاخذ بالقدر المتيقن اذ لا دليل عليه 


)١(‏ الوسائل: الباب 4 من أبواب اقسام الحج الحديث ه. 
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فلا بد من الاخذ بما يدل على ان الميزان مطلق المجاوره إذا عرفت ما تقدم نقول الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان يقال انه 
لاد عد الاخل الاسدت وسنت لآ بجر اللك عن السائق واالأحسلاظ عن السدتك لآ هه الأعد :القند المشفن إذ الراك 
عليه مورد الشكك و مقتضى القاعده الأخذ بما دل بإطلاقه على وجوب حج التمتع و 


أما ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى المجاور بمكه يخرج الى أهله ثم يرجع الى مكه بأىّ شىء 
يدخل فقال: إن كان مقامه بمكه أكثر من سته أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من سته أشهر فله أن يتمتع ١١‏ و ما رواه ابن عثمان 
«؟) الدال الاول منهما على الميزان الجوار أكثر من سته أشهر و الثانى على أنْ الميزان خمسه أشهر فمضافا الى ضعف السند فى 
الثاقي بتر قيهها ما قلتا بالتسبه الى :دليل الستة و السين لابق التعل :ف النقل. 
الفرع الثالث: ما لو توطن فى مكه بعد صيرورته مستطيعا قبله و الكلام فيه ما تقدم فى الفرع الأول أى يقع التعارض بين النصوص 
اصر يي ب وب ا ا وي وا ا 
الا أن يقال بأن المستفاد من الآيه الشريفه و هى فْمَنْ تَمَنّعَْ ِالعْمْرَهِ إلى الح فا اتيسر ين الهذي فمن لم يجذ فصكام ثلانه آنا 
فى الج و بع إذا بطع بلك عََرة كابلة ذلك لمن لع يكن أله لاضرى المسجد العام داق مسسسن ركرن قن آهل 
مكه حجه الافراد بلا فرق بين كون الاستطاعه حاصله 


.” الوسائل: الباب 8 من أبواب أقسام الحج الحديث‎ )١( 

(0) لأحظ ضن: 109 

(#) امقر ةل 
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[(مسأله 152): إذا أقام فى مكه و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران] 


(مسأله 362): إذا أقام فى مكه و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران فالاظهر 


جواز احرامه من ادنى الحل و إن كان الاحوط ان يخرج الى احد المواقيت و 


الإحرام منها لعمره التمتع بل الأحوط أن يخرج الى ميقات أهل بلده .)١(‏ 


سابقا أو كانت حاصله بعد صيرورته حاضر المسجد و لقائل أن يقول لا تصل النوبه الى ما ذكر اذ الجوار اعم من التوطن و 
بالنسبه الى المتوطن لا نحتاج الى دليل على جواز إتيانه بالافراد أو القرآن اذ الدليل الدال على وجوبهما تام بالنسبه إليه. 


الفرع الرابع: أن يتوطن فى مكه و صار مستطيعا بعده و هذا يجب عليه الافراد بمجرد صدق كونه من أهل مكه و لا يتوقف على 
مضى سنتين إذ ذلكك الدليل يختص بالمجاور و لا يشمل المتوطن. 


الفرع الخامس: ان من توطن فى غير مكه من الأماكن التى يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من المقدار المعين فى 
النصوص و هو الحد الذى يوجب وجوب حج التمتع يجب عليه الافراد و هذا واضح ظاهر و يكون مقتضى القاعده. 


(1) إذا فرضنا وجوب حج التمتع عليه يجب عليه الخروج من مكه و الاحرام لعمره التمتع من الميقات و هذا لا اشكال فيه انما 
الكلام فى تعيين الميقات و الأقوال فى المقام مختلفه: 


القول الأول: أنه لا بد أن يحرم من ميقات أهله و يدل عليه ما رواه سماعه عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المجاور أله 
أن يتمتع بالعمره الى الحج قال: 
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نعم يخرج الى مهل ارضه فيلبى ان شاء )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعلى بن محمد. 


القول الثانى: جواز الا-حرام من أحد المواقيت و يدل عليه ما رواه سماعه أيضا عن أبى عبد الله عليه السّرلام انه قال: من حج 


معتمرا فى شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا 


بأس بذلكك و إن هو أقام الى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن اعتمر فيهنْ و اقام الى الحج 
فهى متعه و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمره و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله و اقام الى الحج فليس بمتمتع و 
انما هو مجاور افرد العمره فان هو احبّ ان يتمتع فى أشهر الحج بالعمره الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز 
عسفان فيدخل متمتعا بالعمره الى الحج فان هو أحبٌ أن يفرد الحج فليخرج الى الجعرانه فيلبى منها "١‏ فانٌ المستفاد من هذه 
الروايه انه لا خصوصيه لميقات معين بل الميزان الاحرام من الميقات. 

القول الثالث: الا-حرام من أدنى الحل و استدل عليه بما رواه سماعه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: المجاور بمكه إذا 
دخلها بعمره فى غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه من دخلها بعمره فى غير أشهر الحج ثم أراد أن 
يحرم فليخرج الى الجعرانه فيحرم منها ثم يأتى مكه و لا يقطع التلبيه حتى ينظر الى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلى الركعتين 
عند مقام ابراهيم عليه السّلام ثم يخرج الى الصفا و المروه فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبيه يوم الترويه 0 و هذه 


.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب اقسام الحج, الحديث‎ )١( 
من أبواب اقسام الحج؛ الحديث ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: الباب.‎ 
الوسائل: الباب 8 من أبواب اقسام الحج الحديث ؟.‎ )*( 
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الروايه لا اعتبار بها فال فى سندها اسماعيل بن مرار و استدل عليه 


أيضا بما رواه الحلبى .)١١‏ 


فانٌ مقتضى اطلاق الحديث كفايه الخروج عن الحرم و الاحرام من أدنى الحل لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقه و تقبيده بما 
دل على وجوب الا-حرام من الميقات و إن أبيت و قلت لا يكون قابلا للتقييد نقول يقع التعارض بين الطرفين و حيث لا- يميز 
الأحدث لا بد من العمل على طبق القاعده الأوليه و هو الاحرام عن الميقات و طريق الاحتياط ما أفاده ذ في امد 


() لاحظ ص .16١‏ 
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[حج التمتع] 

[(مسأله /11): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمره و الثانيه بالحج] 


حج التمتع (مسأله /ا): يتألف هذا الحج من عباد تين 3 تسبي أولاهنا بالعمره و الثانيه بالحج و قد يطلق حج حج التمتع على الجزء 
الثانى منهما و يجب الاتيان بالعمره فيه قبل الحج .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله أمران: 


الالار ادو ل ا بحا ار توي وه اك ب ف 
عي ل إِلَى الْححج هَمَا اسْتعِسَرَ مِنَّ بن الهذي فتن ليذ فوكام نازع ايام فى الس 
سَبِعٍَ إذا رَحغُمْ يلك عَطََرَةٌ كاملة ذلك لِمَنْ ل يكن أهله لاخة رى الْمنجدٍ الام و اَقُوا الله وَ اعْلّمُوا أن الله شَدِيدٌ الْعقاب 
0و قدل على المدعى تصوض كثره متها نا زواه الخلبين 120: 


الأمر الثانى: أنه يجب الاتيان بالعمره قبل الحج و تدل على المدعى مضافا الى السيره طائفه من النصوص منها ما رواه زراره * 
و منها ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام فى رجل قضى متعته و عرضت له حاجه أراد أن يمضى إليها قال 


فقال فليغتسل للاحرام و ليعمل بالحج 


و ليمض فى حاجته فان لم يقدر على الرجوع الى مكه مضى الى عرفات «6». 


.198 البقره:‎ )١( 

(0) لاحظ ص .١١١‏ 

© لامكل عن ا 

(6) الوسائل: الباب 77 من أبواب اقسام الحجء الحديث 6. 
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[(مسأله 154): تجب فى عمره التمتع خمسه أمور] 

(مسأله 158): تجب فى عمره التمتع خمسه أمور: 

الأمر الأول: الاحرام من احد المواقيت و ستعرف تفصيلها. 

الأمر الثانى: الطواف حول البيث. 

الأمر الثالث: صلاه الطواف. 

الأمر الرابع: السعى بين الصفا و المروه. 

الأمر الخاسن التقصير وهو أخذ شن هن الشتعر أو الاطفار. 

فاذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسه خرج من احرامه و حلت له الامور التى كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام. 
[(مسأله 14): يجب على المكلف أن يتهياً لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذى الحجه الحرام] 


(مسأله 9؟١):‏ يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التتاسع من ذى الحجه الحرام و واجبات 
الحج ثلاثه عشر و هى كما يلى: 


)١(‏ الاحرام من مكه على تفصيلى يأتى. 


(؟) الوقوف فى عرفات بعد مضى ساعه من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذى الحجه الحرام الى المغرب و تقع عرفات 
على بعد أربعه فراسخ من مكه. 


() الوقوف فى المزدلفه يوم العيد الاضحى من الفجر الى طلوع الشمس و تقع المزدلفه بين عرفات و مكه. 
(؟) رمى جمره العقبه فى منى يوم العيد و منى على بعد فرسخ واحد من مكه تقريبا. 
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(0) النحر أو الذبح فى منى يوم العيد. 


(2) الحلق أو أخذ شى ء من الشعر أو الظفر فى منى و بذلكك يحل له ما حرم عليه من جهه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل 
الصيد على الاحوط. 


(0) طواف الزياره بعد الرجوع الى مكه. 

(6) صلاه الطواف. 

(9) السعى بين الصفا و المروه و بذلكك يحل الطيب أيضا. 

209١ (‏ طواف النساء. 

)١1١(‏ صلاه طواف النساء و بذلكك تحل النساء أيضا. 

)1١(‏ المبيت فى منى ليله الحادى عشر و ليله الثانى عشر بل ليله الثالث عشر فى بعض الصور كما سيأتى. 


عشر بل فى اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك على الاحوط .)١(‏ 


)١1(‏ نتكلم حول كل واحد من الامور المذكوره ان شاء اللّه تعالى فانتظر. 
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[(مسأله :)18٠‏ يشترط فى حج التمتع أمور:] 

(مسأله :)16١‏ يشترط فى حج التمتع أمور: 

-١‏ النيه بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردد فى نيته لم يصح حجه. 

-١‏ أن يكون مجموع العمره و الحج فى أشهر الحج فلو أتى بجزء من العمره قبل دخول شوال لم تصح العمره. 


*- أن يكون الحج و العمره فى سنه واحده فلو أتى بالعمره و ار الحج الى السنه القادمه لم يصح التمتع و لا فرق فى ذلكك بين 
أن يقيم فى مكه الى السنه القادمه و أن يرجع الى أهله ثم يعود إليها كما لا-فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير و أن يبقى 
محرما الى السنه القادمه. 


#- أن يكون احرام حجه من نفس مكه مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام أو الحجر و اذا لم يمكنه الا-حرام من نفس مكه 
احرم من أى موضع تمكن منه. 


)١(‏ فى هذه المسأله أمور: 


الأمر الأول: النيه بأن يقصد الاتيان بعنوان حج التمتع و هذا على وفق 
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القاعده الأوليه اذ النقروعن آنه ل يعن الا بالقضن كالآى .فاق الات بها لايد أ سه المامون نه "بالقصد أضث: الى ذلك ان 


طائفه من النصوص تدل عليه لاحظ ما رواه البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع كيف يصنع قال: ينوى 
العمره و يحرم بالحج "1١‏ و ما رواه أيضا قال: قلت لأبى الحسن على بن موسى عليه السّلام كيف أصنع اذا أردت أن اتمتع فقال: 
لب بالحج و أنو المتعه فاذا دخلت مكه طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروه و قصرت 
فنسختها و جعلتها متعه .)"١‏ 


ولا يخفى ان الماتن و إن لم يتعرض لاشتراط القربه لكن لا اشكال فى لزومها اذ العباده متقومه بالداعى القربى فلا تغفل. 


الأمر الثانى: أن يكون مجموع العمره و الحج فى أشهر الحج عن جمله من الاعيان دعوى الاجماع و تدل على المدعى جمله من 
النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: من دخل مكه معتمرا مفردا للعمره فقضى عمرته فخرج 
كان ذلكك له و إن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعه و قال ليس يكون متعه الَّا فى أشهر الحج 370 و منها ما رواه 
زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذى يلى المفرد للحج فى الفضل فقال: المتعه فقلت و ما المتعه فقال: يهل بالحج فى 
أشهر الحج فاذا طاف بالبيت فصلَى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروه قصّدر و احلّ فاذا كان يوم الترويه اهل 
بالحج و نسكك المناسكك و عليه الهدى 


(5) الوشائل#النات 7١‏ من أبوات الاحرام؛ الحديث .١‏ 
(0) نفس المصدرء الحديث 6. 
(") الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب أقسام الحج الحديث .١‏ 
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فقلت وماالهدى 


فقال افضله بدنه و أوسطه بقره و أخفضه شاه و قال قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير 0١١‏ و منها ما رواه سماعه بن مهران .)7١‏ 
الامر الثالث: انه يجب الاتيان بكلا العملين فى سنه واحده و قد تكلمنا حول الفرع فى مسأله 189. 


الامر الرابع: أن يكون احرامه للحج من مكه مع الاختيار ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
حماد 03 و يستفاد خلاف المدعى من حديث اسحاق بن عمّار 5 لكن يمكن أن يقال ان فعل الامام من باب الضروره و لا 
وجه للقول بأنْ الحديث مضطرب من حيث المتن و إن أبيت عما ذكرنا نرجع المراد من الحديث الى أهله و بعباره واضحه 
يمكن أن يكون الصادق عليه السّ.لام كان مرتهنا بالحج و كان دخوله الى مكه فى أشهر الذى احرم فيه لعمره التمتع فكان عليه 
روحى فداه الاحرام للحج لعدم جواز دخول مكه بلا احرام و أما حديث الصيرفى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّر.لام من أين 
أهلّ بالحج فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبه و إن شئت من الطريق «8) الدال على جواز الا-حرام من الطريق 
فيحمل على الطريق الواقع فى مكه و بعباره اخرى حمل المطلق على المقيد مقتضى القاعده و افاد الماتن ان أفضل مواضع 
المسجد المقام أو الحجر و يمكن الاستدلال على المدعى 


.* الباب ه من هذه الأبواب» الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ ص 108. 

(0) لاحظ ص .50١‏ 

(ع) لاحظ ص ع737. 

(0) الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 
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بما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا 


كان يوم الترويه إن شاء الله فاغتسل ثم ألبس ثوبيكك و ادخل المسجد الى أن قال ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام 
أو فى الحجر ثم احرم بالحج الحديث 01١‏ و ان أبيت و قلت بأن العرف يرى التعارض بين هذه الروايه و ما يدل على جواز 
الا-حرام من مكه قلت: حيث ان الأحدث غير معلوم تجرى البراءه عن الخصوصيه و لا مجال للقول بالمعارضه فان الظاهر تقابل 
المطلق و المقيد و مقتضى القاعده الالتزام بالتقيبيد و لكن لا يمكن الالتزام به فانه خلاف السيره فالنتيجه كفايه كون الاحرام من 
أى موضع من مواضع مكه لكن لا بد من كون الا-حرام من مكه القديمه و الوجه فيه انّ الظاهر من النصوص الاشاره الى مكه 
على نحو القضيه الخارجيه و لا يكون الحكم على نحو القضيه الحقيقيه كى يقال يكفى الاحرام من أى موضع من مواضع مكه و 
لو صارت كبيره و بعباره اخرى يكون الميزان صدق عنوان مكه فانه خلاف الظاهر بل لو شكك فى أنه بأى نحو لا بد من 
الاقتصار على القدر المتيقن أى مكه القدميه فلاحظ و لكن سوف يأتى فى محله ان الأمر ليس كذلك فأنتظر. 


الأمر الخامس: أنه لو لم يمكنه الاحرام من مكه أحرم من أى موضع تمكن منه و ما يمكن أن يستدل على المدعى وجوه: 


الوجه الأول: التسالم بين الأصحاب على ما فى بعض الكلمات و هل يمكن الاستناد الى الوجه المذكور مع ان غايته الاجماع و 
اشكاله ظاهر الا أن يكون الامر واضحا عندهم بحيث لا يكون قابلا للاشكال. 


الوجه الثانى: النصوص الوارده بالنسبه الى من تركك الاحرام من الميقات و من تلك النصوص ما رواه زراره 


عن اناس من أصحابنا حيّجوا بامرأه معهم 


000 الوسائل: الباب 5" من المواقيت» الحديث .١‏ 
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فقدموا الى الميقات و هى لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغى أن تحرم فمضوا بها كما هى حتى قدموا مكه و هى طامث حلال 
فسألوا الناس فقال تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت اذا فعلت لم تدركك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السّلام فقال: 


تحرم من مكانها قد علم الله نيتها .01١‏ 


فانَ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى ان الاحرام من غير الميقات لا بأس به عند الضروره و إن شئت فقل يمكن أن 
يقال ان قوله عليه الّ.لام تحرم من مكانها قد علم الله نيتها بمنزله العله المنصوصه الساريه فى غير مورد السؤال و الظاهر ان هذا 
الوجه لا بأس به. 


الوجه الثالث: الحديثان الواردان فى حق من ترك الاحرام من مكه حال كونه معذورا لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه 


السّ.لام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن يحرم يوم الترويه بالحج حتى رجع الى بلده قال: إذا قضى 
المناسكك كلها فقد تم حمجه .1١‏ 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر أيضا عن أخيه عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله 
قال: يقول اللهم على كتابك و سنه نبيكك فقد تم احرامه 079. 


الأهر الاين : أن يؤدى مجموع حجه و عمرته شخص واحد عن شخص واحد لا اشكال فى ان مقتضى القاعده الاوليه كذلكك 


إذ من الواضح ان عمره التمة 


()الوسائل#البابة انين الموافية اديت 2 
(1) الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


)نفس المصندر» الحديث *. 
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داخله فى الحج و مجموعهما عمل واحد و لا دليل على جواز الانفكاكك بين الأمرين فلا بد من أن يأتى بهما شخص واحد عن 
شخص واحد هذا بحسب القاعده الأولويه و أما بحسب النص ففى المقام حديثان أحدهما ما رواه الحارث بن المغيره عن أبى 


عبد الله عليه السّ.لام فى رجل تمتع عن أمه و اهل بحجه عن أبيه قال: ان ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شى ء لأنه 
انما تمتع عن أمه و اهل بحجه عن أبيه .01١‏ 


و الحديث ضعيف بصالح بن عقبه فانه لم يوثق و كونه فى أسناد كامل الزيارات و تفسير القمى لا اثر له كما حقق فى محله. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّدِلام قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال: نعم المتعه له و الحج 


عن أبيه (؟7). 


و هذه الروايه غير معلومه المراد لا-نه ان كان حجه عن أبيه حج التمتع فكيف تكون المتعه له و إن كان نيابته فى حج الافراد 
فيلزم أن يكون الاحرام من الميقات الا أن يقال ان المقصود حج التمتع و الشارع جوز النحو المذكور فى الحديث و يحتمل أن 
يكون المراد أن التمتع للنائب و لكن الحج للمنوب عنه و بعباره اخرى التمتع و الالتذاذ بين العمره و الحج للنائب و لكن العمل 
للمنوب عنه أضف الى ذلكك انه خلاف الاحتياط فيلزم رعايته و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الذبح» الحديث ه. 
(؟) الوسائل: الباب 71 من أبواب النيابه. 
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[(مسأله 101): إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمتع] 


(مسأله :)10١‏ إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمتع 


وجب عليه الاتيان بأعمال الحج و لا يجوز له الخروج من مكه لغير الحج الا أن يكون خروجه لحاجه و لم يخف فوات اعمال 
الحج فيجب و الحاله هذه إن يحرم للحج من مكه و يخرج لحاجته ثم يلزمه أن يرجع الى مكه بذلكك الاحرام و يذهب منها الى 
عرفات و إذا لم يتمكن من الرجوع الى مكه ذهب الى عرفات من مكانه و كذلكك لا يجوز لمن أتى بعمره التمتع أن يتركك 
الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط أن يجعلها عمره مفرده و يأتى بطواف النساء .)١(‏ 


)١(‏ أما عدم جواز الخروج قبل الحج فتدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه زراره ١١‏ و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى 


عبد اللد'فق عد رت قال: 


تمتع فهو و الله أفضل ثم قال: انّ أهل مكه يقولون ان عمرته عراقيه و حجته مكيه كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى 

يقضيه 01١‏ و منها ما رواه زراره 0 و أما جواز الخروج للحاجه مع الاحرام للحج فاذا تمكن رجع الى مكه و إن لم يتمكن مضى 

ا فات فدل عله مارواه حفص (6) و بدل الجة ٠‏ الحاجه و عدمها ما رواه حماد «2) و في المقام حديث (2» 
عر ِ يه ما رواه حفص )١١‏ و د يل بين و رو وفهى جنال 


يستفاد منه جواز الخروج من 


() لاحظ ص 778. 
(0) الوسائل: الباب 75 من أبواب أقسام الحج الحديث ؟. 
لاحظ ص 778. 
(©) لاحظ ص 108. 
(0) لاحظ ص 78#. 
(©) لاحظ ص 777. 
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مكه بلا احرام مع وجود الحاجه و جواز الاحرام من الميقات و هذه الروايه أحدث فيكون فيه الترجيح 


و لسيدنا الاستاد كلمات حول الروايه نتعرض لكل واحده منها و نجيب عما أفاده: 


الكلمه الاولى ما مضمونه أن الحديث مضطرب المتن لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ارتباط بين الجواب و السؤال و فيه ان بينهما 
كمال الارتباط فان الراوى يسأل أولا-عن جواز الخروج عن مكه بعد انقضاء عمره التمتع و الامام روحى فداء لتراب مقدمه 
يجيب بأنه مع الحاجه يخرج و يفصّل بين رجوعه فى شهر المتعه و غير ذلكك الشهر ثم يسأل عن حكم رجوعه فى ذلكك الشهر و 
الامام عليه السّلام يجيب عن سؤال الراوى بفعل والده و أبيه روحى فداه و من الظاهر ان فعل الامام حجه. 


الكلمه الثانيه: انّ مما يوجب اضطراب المتن و تشويشه ان أباه عليه السِّ.لام إذا كان متمتعا بالحج كيف خرج قبل الحج و حمله 
على الاضطرار لا شاهد عليه. 


و يرد عليه ان الظاهر من الجواب ان الامام المسئول عليه المّ.لام يجيب عن سؤال السائل و حمل الكلام على مطلب أجنبى عن 
السؤال خلا-ف المحاورات العقلائيه فيعلم ان أباه كانت متمتعا بالحج و مع ذلكك خرج و المجوز لخروجه حاجته عليه السّرلام و 
العرف ببابكك. 


الكلمه الثالثه: ان الصادق عليه السّلام متى كان مجاورا فى مكه و هل جاور مده سنتين أو أقل أو أكثر. 

وفيه أنه يمكن أنه جاور مده فى مكه مقدار شهر أو أقل أو اكثر و لا يكون هذا أمرا بعيدا. 

الكلمه الرابعه: أنه مخالف للمتسالم عليه بين الاصحاب و فيه اذا تم اجماع 
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[(مسأله 187): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها فى أثناء العمره] 


(مسأله 187): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلكك لا يجوز له الخروج منها فى أثناء العمره فلو علم 
المكلف 


قبل دخوله مكه باحتياجه الى الخروج منها كما هو شأن الحملداريه فله أن يحرم أولا بالعمره المفرده لدخول مكه فيقضى 
اعمالها ثم يخرج لقضاء حوائجه و يحرم ثانيا لعمره التمتع و لا يعتبر فى صحته مضى شهر من عمرته الأولى كما مر .)١(‏ 


كلام و الله العالم و الاحتياط طريق النجاه. 


ثم أنه لو فرض ان حجه كان مندوبا لا يجوز له أن يترك الحج إذ مقتضى اطلاق جمله من النصوص عدم الفرق بين كون عمله 
واجبا أو مستحبا لاحظ ما رواه زراره )١١‏ نعم اذا لم يتمكن من الحج يحتاط بجعل عمرته مفرده و يأتى بطواف النساء لاحتمال 
شمول النصوص الداله على من فاته الموقفان يتبدل حجه بالعمره المفرده و الا فمقتضى القاعده سقوط وجوب الحج عنه لان 
المفروض عدم امكانه. 


)١(‏ أما عدم جواز الخروج أثناء العمره فلا طلاق جمله من النصوص منها ما رواه زراره «؟» و اما ما أفاده الماتن من جواز 
الاحرام للعمره المفرده لمن كان له حاجه فى الخروج و عدم اعتبار فصل شهر بين عمره التمتع و العمره المفرده فقد تقدم الكلام 
حوله فى مسأله 117 و قلنا ان مقتضى اطلاق حديث اسحاق 00 عدم الفرق فلاحظ. 


() لاحظ ص 5750. 

() لاحظ ص 570. 

(## الاح ع 17 
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[(مسآله 181): المحرّم من الخروج عن مكه بعد الفراغ من أعمال العمره أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر] 


(مسأله 107): المحرّم من الخروج عن مكه بعد الفراغ من أعمال العمره أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر و لا بأس 
بالخروج الى اطرافها و توابعها و عليه فلا بأس 


للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله اثناء العمره أو بعد الفراغ منها .)١(‏ 
[(مسأله ؟18): إذا خرج من مكه بعد الفراغ من أعمال العمره من دون احرام و تجاوز المواقيت] 
(مسأله 18): إذا خرج من مكه بعد الفراغ من أعمال العمره من دون احرام و تجاوز المواقيت ففيه صورتان: 


الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضى شهر عمرته ففى هذه الصوره يلزمه الرجوع الى مكه بدون احرام فيحرم منها للحج و يخرج 
الى عرفات. 


الثانيه: أن يكون رجوعه بعد مضى شهر عمرته ففى هذه الصوره تلزمه اعاده العمره (؟). 


)١(‏ نقل عن بعض أن الخروج الممنوع مخصوص بالمواضع البعيده فلا بأس بالخروج الى فرسخ أو فرسخين و لا وجه له فان 
مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين القريب و البعيد و عن بعض تحديده بما زاد عن الحرم و فيه ما فى قبله من انه مناف 
لاطلاق الدليل وعن المحقق النائينى تحديده بالمسافه الشرعيه و هذا يلحق بسابقيه وعن سيدنا الاستاد جواز الخروج الى 
ضواحى مكه و توابعها لعدم صدق الخروج و هذا أيضا ملحق ببقيه الاقوال التى تخالف الاطلاق فالحق عدم الجواز على 
الاطلاق. 


() أما إذا كان رجوعه فى شهر العمره و كان خروجه لجهله فيدل على جواز 
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[(مسأله :)١04‏ من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره] 


(مسأله :)١00‏ من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من أفراد أو قران و يستثنى من ذلكك من دخل فى عمره 
التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها و ادراكك الحج فإنه ينقل نيته الى حج الافراد و يأتى بالعمره المفرده بعد الحج و حدّ 
الضيق المسوّغ لذلكك خوف فوات الركن من الوقوف الاختيارى فى عرفات .)١(‏ 


دخوله بلا احرام حديث حماد )١‏ و أما جواز خروجه لحاجه فيدل على جوازه أيضا حديث حماد و لكن يعارضه حديث 


اسحاق )0 حيث ستفاد منه انه يلزم الاحرام 


للحج و الترجيح مع حديث اسحاق للاحدثيه و أما إذا كان رجوعه فى غير شهر العمره فيدل على وجوب تجديد العمره حديث 
اسحاق فلاحظ. 


)١1(‏ فى هذه المسأله ثلاث جهات: 


الجهه الأولى: ان من وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول الى غيره من الافراد و القران و هذا واضح ظاهر فان العدول يحتاج 
الى الدليل و بعباره واضحه مقتضى القاعده الاوليه الإتيان بالوظيفه فاذا لم يأت بها يكون عاصيا و يكون كالتاركك بل العدول 
أسوأ حالا- عن الترك فان التاركك للوظيفه يكون عاصيا لاجل ترك الواجب و أما العادل عنها فمضافا الى تركك الواجب يكون 


مشرعا و مدخلا ما ليس من الدين فى الدين. 


إن قلت لو شكك فى جواز العدول ما المانع عن الاخذ بالبراءه و الحكم بالجواز 


.80# لاحظ ص‎ )١( 
.517 (؟) لاحظ ص‎ 
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قلت أولا هذا التقريب جار فى كل مورد فيجوز للمكلف تبديل واجبه بفعل آخر كما لو عدل عن الاتيان بصلاه الظهر الى 
الصوم و هل يمكن الالتزام به. 

و ثانيا: انه لا مجال للاخذ بالبراءه فانٌ البراءه انما تجرى فى مورد احتمال الوجوب أو الحرمه و فى المقام الاشكال ناش من أنه 
عدم الاكتفاء أما الدليل الاجتهادى فهو الاطلاق فإنَ مقتضاه عدم الاثر لغير ما أمر به و بعباره واضحه الامر بشى ء يقتضى الاتيان 
بمتعلقه و مقتضى اطلاقه عدم الاكتفاء بغيره و اما الاصل العملى فمقتضاه عدم جعل الشارع بدلا للواجب. 


الجهه الثانيه: فى ان المتمتع الداخل فى عمره التمتع لو ضاق وقته عن الاتمام يجب 


عليه ان ينقل نيته من التمتع الى حج الافراد و يأتى بالعمره المفرده بعد الحج و الظاهر انه لا اشكال عندهم و لا خلاف فى أصل 
المدعى. 


الجهه الثالثه: فى حدٌ الضيق الموجب للعدول و فيه اقوال و منشأ الخلاف اختلاف النصوص و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى 
٠١‏ و منها ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروه ما ادركك 
الناس بمنى 27١‏ و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المتمتع يقدم مكه يوم الترويه صلاه 
العصر تفوته المتعه فقال: لا له ما بينه و بين غروب الشمس و قال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم 8 و 
منها ما رواه على بن 


8 للاحظ ص‎ )١( 
.8 من أبواب اقسام الحج؛ الحديث‎ 7١ (؟) الوسائل: الباب‎ 
.٠١ من أبواب اقسام الحج, الحديث‎ ٠١ الوسائل: الباب‎ )"( 
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يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّ.لام عن الرجل و المرأه يتمتعان بالعمره الى الحج ثم يدخلان مكه يوم عرفه كيف 
يصنعان قال: يجعلانها حجه مفرده و حدّ المتعه الى يوم الترويه 2١١‏ و ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن 
الرضا عليه السّ.لام عن المرأه تدخل مكه متعه فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال: كان جعفر عليه الس لام يقول زوال 
الشمس من يوم الترويه و كان موسى عليه السّلام يقول صلاه المغرب من يوم الترويه فقات جعلت فداكك عامّه مواليك يدخلون 


يوم الترويه و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج 


فقال زوال الشمس فذكرت له روايه عجلان أبى صالح فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعه فقلت فهى على احرامها أو تجدد 
احرامها للحج فقال: لا هى على احرامها قلت: فعليها هدى قال: 

لا الا أن تحب أن تطوع ثم قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذى الحجه قبل ان نحرم فاتتنا المتعه «؟) و لا بد من العمل على طبق 
هذه الروايه إذ لا يخلو الأمر من أحد أمرين إما يكون الجمع بين النصوص قابلا و يمكن ارتفاع التعارض و تكون النتيجه الاخذ 
بحديث ابن بزيع و إما لا يكون الجمع قابلا-و يكون التعارض موجودا بينها لا بد من ترجيح أحد الطرفين فلا بد من الاخذ 


بحديث ابن بزيع لكونه أحدث. 


.١١ من هذه الأبواب: الحديث‎ 7١ الوسائل: الباب‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث ؟1. 
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[(مسأله 102): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمره و ادراك الحج قبل أن يدخل فى العمره] 


(مسأله 158): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمره و ادراكك الحج قبل أن يدخل فى العمره لم يجز له العدول 
من الأول بل وجب عليه تأخير الحج الى السنه القادمه .)١(‏ 


[(مسأله 141): إذا أحرم لعمره التمتع فى سعه الوقت و آخْر الطواف و السعى متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك 
الحج] 


(مسأله 101): إذا أحرم لعمره التمتع فى سعه الوقت و أخحر الطواف و السعى متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراكك 
الحج بطلت عمرته ولا يجوز له العدول الى الافراد على الأظهر لكن الأحوط ان يعدل إليه و يتمها بقصد الأعم من حج الافراد و 
العمره المفرده (؟). 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده إذ المفروض عدم امكان الاتيان بالوظيفه فلا يجوز الدخول فى عمره التمتع و أما جواز العدول فى 
الفرض فيحتاج الى الدليل و الحال انّ الدليل يختص بالداخل فى العمره لاحظ ما رواه اسماعيل بن بزيع ١١‏ و بعباره اخرى 
المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى ان من يدخل فى عمره التمتع بمقتضى وظيفته إذا عرضه عارض مانع عن الاتمام 
يكون تكليفه التبديل و لا يشمل من يكون عالما بعدم الامكان قبل العمل هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى العدول خلاف 
القاعده فلاحظ. 


() الظاهر ان ما أفاده تام فانه ابطل عمرته متعمدا و دليل التبديل يختص بالعاجز لاحظ حديث ابن بزيع المتقدم آنفا فانه لا 


اطلاق فيه مضافا الى أن دليل الحكم الاضطرارى لا يشمل الاضطرار المسبب عن الاختيار و الا يلزم ارتكاب 


)١(‏ لاحظ ص *0؟. 
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جميع المحرمات بالا-كراه أو الاضطرار المسببين عن الاختيار و هل يمكن الاللتزام به كلاء إن قلت فما الوجه فى جواز التيمم 
للصلاه حتى فى فرض كون الاضطرار ناشيا عن الاختيار بأن 


نزيق العاء فلك هذا هن نات إن الغللاه لا نفل خذال :قاذ وبجه المقا سند مض التقافيق انا أن شال إن المقروضي اله أراف المافز 
دليل الحكم الاضطرارى لا يشمل الاضطرار الاختيارى فلا يلزم التيمم لكن الاحتياط طريق النجاه و لقائل أن يقول سلمنا عدم 
شمول الدليل للمقام و لا يجوز العدول و لكن ما المانع عن اتمام العمره و يكتفى بالوقوف الاضطرارى لعرفه أو يكتفى بالوقوف 
الاختيارى للمشعر أو الاضطرارى له إذ المفروض أنْ الوقوف الاضطرارى قائم مقام الاختيارى على ما يأتى إن شاء اللّه تعالى» و 
قد ورد حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. 


و يرد عليه ان الكلام هو الكلام فانْ دليل أجزاء الوقوف الاضطرارى يختص بالاضطرار الخارج عن الاختيار و هل يجوز تبديل 
عمرته بالمفرده الظاهر انه لا يجوز لعدم الدليل عليه فالنتيجه فساد عمرته و أيضا يفسد احرامه اذ الاحرام الصحيح ما يترتب عليه 
الاعمال و المفروض عدمه و إن شئت فقل ما الدليل دل على بقاء الاحرام بصوره الصحه مع عدم العمل بالوظيفه و بعباره أوضح 
لا يكون الاحرام عملا مستقلا فى قبال بقيه الاعمال بل يكون مرتبطا بها. 
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[حج الافراد] 

اشاره 

حج الا-فراد مرّ على انّ حج التمتع يتألف من جزءين هما عمره التمتع و الحج و الجزء الأول منه متصل بالثانى و العمره تتقدم 
على الحج. 

أما حج الافراد فهو عمل مستقل فى نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من سته 


عشر فرسخا و فيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمره المفرده وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاء و عليه فاذا تمكن من 


أحدهما دون 


الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصه و إذا تمكن من احدهما فى زمان و من الآخر فى زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه 
وظيفته فى كل وقت واذا تمك منهما فى وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهماوا لمشهور بين الفقهاء فى هذه الصوره 
وجوب تقديم الحج على العمره المفرده و هو الاحوط .)١(‏ 


)١(‏ قد تقدم الكلام حول انقسام الحج الى أقسام ثلاثه و ان العمره داخله فى حج التمتع بخلاف القران و الافراد فان العمره لا 
ترتبط بالحج فيهما وان العمره المفرده واجبه استقلالا بالنسبه الى من يكون وظيفته حج الافراد انما الكلام فى أنه هل يلزم 
الاتيان بالحج قبل العمره أم لا احتاط الماتن فى تقديم الحج و هو المشهور بين القوم و ادعى عليه الاجماع و ربما يقال يستفاد 
المدعى من النصوص منها ما رواه معاويه 01١‏ و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: القارن الذى 


() لاحظ ص 1 
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يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت و سعى واحد بين الصفا و المروه و ينبغى له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجه فعمره )١١‏ و 
منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: انما نسكك الذى يقرن بين الصفا و المروه مثل نسكك المفرد ليس بأفضل 
منه الا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و صلاه ركعتين خلف المقام و سعى واحد بين الصفا و المروه و طواف بالبيت بعد 
الحج الحديث 237 و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن الَا 


بسياق الهدى و عليه طوافان بالبيت و سعى بين الصفا و المروه كما يفعل الفرد فليس بافضل من المفرد الَّا بسياق الهدى 2 و 
منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه التّم.لام قال: المتمتع عليه ثلاثه أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروه و يقطع 
التلبيه من متعته اذا نظر الى بيوت مكه و يحرم بالحج يوم الترويه و يقطع التلبيه يوم عرفه حين تزول الشمس «6». 


و منها ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: القارن لا يكون لا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و ركعتان 
عند مقام ابراهيم عليه الس لام و سعى بين الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء «8) و منها ما رواه معاويه بن 
عار أيضا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند 


.” من أبواب اقسام الحج الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.8 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
.١١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
.١17 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
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مقام ابراهيم عليه الس لام و سعى بين الصفا و المروه و طواف الزياره و هو طواف النساء و ليس عليه هدى و لا اضحيه قال: و 
سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضه قال: نعم ما شاء و يجدّد التلبيه بعد الركعتين و القارن بتلكك المنزله 
يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبيه 01١‏ و لا دلاله فى النصوص على المدعى إذ لا يستفاد من الجمع بين الحج و العمره بعطف 
الثانى على الأول الَّا مطلق الجمع و يؤيد المدعى ما أرسله الصدوق 


قال: و قال: أمير المؤمنين عليه السّلام امرتم بالحج و العمره فلا تبالوا باتّهما بدأتم «7) و مقتضى الاصل العملى عدم الاشتراط و 
الترتيب لكن مقتضى الاحتياط تقديم الحج كى لا يكون خلاف الشهره و الاجماع المدعى. 


.١1" نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

() الوسائل: الباب ١‏ من أبواب العمره» الحديث 68. 
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[(مسأله :)١104‏ يشترى حج الافراد مع حج التمتع فى جميع أعماله و يفترق عنه فى أمور:] 

(مسأله 108): يشتركك حج الافراد مع حج التمتع فى جميع أعماله و يفترق عنه فى أمور: 

أولا: يعتبر اتصال العمره بالحج فى حج التمتع و وقوعهما فى سنه واحده كما مر و لا يعتبر ذلكك فى حج الافراد. 
ثانيا: يجب النحر أو الذبح فى حج التمتع كما مر و لا يعتبر شى ء من ذلكك فى حج الافراد. 

الثا: لا يجوز تقديم الطواف و السعى على الوقوفين فى حج التمتع مع الاختيار و يجوز ذلكك فى حج الافراد. 
رابعا: انّ احرام حج التمتع يكون بمكه و أما الاحرام فى حج الافراد فهو من احد المواقيت الآتيه. 

خامسا: يجب تقديم عمره التمتع على حجه و لا يعتبر ذلكك فى حج الافراد. 


سادسا: لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الاحوط الوجوبى و يجوز ذلكك فى حج الافراد .)١(‏ 


)١(‏ قد تعرض قدّس سرّه للفروق التى بين حج الافراد و حج التمتع منها اتصال العمره بالحج فى التمتع و قد تقدم ان عمره التمتع 
داخله فى الحج و اما حج الافراد فلا يرتبط بالعمره و لذا يمكن ان يكون احدهما واجبا على مكلف و لم يكن الآخر واجبا عليه 
كما انه يمكن العكس بالنسبه الى مكلف آخر كما انه يمكن ان يكون كلاهما واجبا على مكلف و فى الفرض اذا أتى باحدهما 
دون الآخر يكون ممتثلا بالنسبه 


الى ما أتى به و اثما بالنسبه الى ما تركه و ملخص الكلام انه لا ارتباط 
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بين الامرين. 


و منها أنه يجب النحر أو الذبح فى حج التمتع كتابا و سنه و نتعرض لهما ان شاء الله تعالى فيما بعد و أما عدم وجوبهما فى 
الافراد فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدم الوجوب لاحظ ما رواه معاويه بن عار ١١‏ و منها أنه لا يجوز تقديم الطواف 
و السعى على الوقوفين فى حج التمتع كما نتعرض له ان شاء اللّه تعالى و أما فى حج الافراد فيجوز لدلاله النص لاحظ ما رواه 
حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤْخَره قال هو الله سواء عجله أو أخره ."7١‏ 


و ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن المفرد للحج يدخل مكه يقدّم طوافه أو يؤْخَره فقال: سواء «1. و ما رواه 
اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن عليه الس لام قال: هما سواء عتجل أو أخر ©" و منها ان احرام حج التمتع من مكه و تبين وجهه 
ان شاء الله تعالى و أما حج الافراد فميقاته احد المواقيت الآتيه التى يتعرض لها الماتن و نتعرض لادله ذلكك التفصيل ان شاء الله 
تعالى فانتظر و منها وجوب تقديم عمره التمتع على الحج و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ حديثى زراره «8) و لا يجب 
تقديم الحج على العمره فى الافراد و ان كان الاحوط و قد تقدم الكلام حول الفرع 


() لاحظ ص //71. 
(0) الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب اقسام الحج الحديث .١‏ 
[فرة نفس المصدرء الحديث 6 


(6) فين 


المصدرء الحديث . 

(0) لاحظ ص 778. 
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[(مسآله 181): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل الى عمره التمتع] 


(مسأله 109): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل الى عمره التمتع الّا فيما اذا لَنى بعد /١‏ فى كيين له الدذول سف الى 


.)١( التمتع‎ 


و على الجمله مقتضى القاعده عدم وجوب رعايه الترتيب و لكن مقتضى الاحتياط رعايه ما عليه المشهور من تقديم الحج و منها 
عدم جواز الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع و جوازه بعد احرام حج الافراد أما عدم الجواز فى الأول فنتعرض لدليله عند 
تعرض الماتن للفرع و أما جوازه بعد احرام حج الافراد فهو على مقتضى القاعده الاوليه مضافا الى النص لاحظ ما رواه معاويه بن 
عمّار عن أبى عبد اللّه عليه ال لام قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضه قال: نعم ما شاء و يجدّد 
التلبيه بعد الركعتين و القارن بتلكك المنزله يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبيه .)١١‏ 


)١(‏ ادعى على جواز العدول عدم الخلاف و الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عار قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكه و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروه قال: فليحل و 
ليجعلها متعه الا أن يكون ساق الهدى فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدى محله «؟) و مقتضى الحديث المشار إليه و أمثاله انه 
يجوز العدول بعد الاتيان بالطواف و السعى و مقتضى المتن الجواز على الاطلاق و كيف يمكن الالتزام به مع ان العدول على 
خلاف القاعده الاوليه. 


ثم ان الماتن خصص الجواز بصوره عدم التلبيه بعد السعى و الحال ان المستفاد من 


حديث اسحاق بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروه ثم يبدو 
له أن يجعلها عمره قال: إن كان 


(1) الوسائل: الباب ١18‏ من أبواب اقسام الحج الحديث ؟. 
(١‏ الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحرام الحديث 0 
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لبِى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعه له ١١‏ ان المانع عن العدول التلبيه بين السعى و التقصير و أما اذا كان بعده فلا فإنه حقق 
فى محله ان القضيه الشرطيه لها المفهوم, ثم ان للمسأله صورا: 


هذه الصوره حديث ابن عمّار المتقدم ذكره آنفا. 


الثانيه: أن يكون قاصدا من الاول للعدول و نقل عن المدارك الاشكال فى جواز العدول فى هذه الصوره لكن يدل على جوازه 


با ذؤامفيه لدعي وام قال 


قال لى أبو عبد الله عليه السّ.لام اقرأ منّى على والدكك السلام و قل انما اعيبك دفاعا منَى عنكك فان الناس و العدوٌ يسارعون الى 
كل من قرّبناه و حمدنا مكانه بادخال الاذى فيمن نحبه و نقرّبه الى أن قال و عليك بالصلاه السته و الأربعين و عليكك بالحج ان 
تهلٌ بالافراد و تنوى الفسخ اذا قدمت مكه فطفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحج عمره و أحللت الى يوم الترويه ثم 
استأنف الاهلال بالحج مفردا الى منى و اشهد المنافع بعرفات و المزدلفه فكذلكك حح رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
هكذا أمر اصحابه ان 


يفعلوا ان يفسخوا ما أهلّوا به و يقلبوا الحج عمره و انما أقام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على احرامه لسوق الذى ساق 
معه فان السائق قارن و القارن لا يحل حتى يبلغ الهدى محلّه و محلّه النحر بمنى فاذا بلغ احل هذا الذى امرناكك به حج التمتع 
فالزم ذلكك و لا يضيقن صدرك و الذى اتاكك به أبو بصير من صلاه احدى و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمره الى الحج و ما 
أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلكك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شىء من ذلكك 


.١ من أبواب اقسام الحج, الحديث‎ ١4 الوسائل: الباب‎ )١( 
7/7” ص:‎ 2١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج‎ 
إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكه جاز له أن يطوف بالبيت ندبا]‎ :)12٠ [(مسأله‎ 


(مسأله :)38١‏ إذا أحرم لحج الا-فراد و دخل مكه جاز له أن يطوف بالبيت ندبا و لكن يجب عليه التلبيه بعد الفراغ من صلاه 
الطواف على الأحوط .)١(‏ 


الحق و لا يقنادة و اليك لله وت العالمين .)١١‏ 


الثالثه: أن يريد البقاء على حجه و لا يريد العدول و فى هذه الصوره يجب تجديد التلبيه لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى 
عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سألته عن رجل افرد للحج فلمًا دخل مكه طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر ثم ذكر 
بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شى ء اذا صلّى فليجدد التلبيه .07١‏ 


الرابعه: أن يكون قاصدا للبقاء و لم يأت بالتلبيه بعد الطواف و مقتضى بعض النصوص انحلال احرامه لاحظ ما رواه زراره قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروه احلّ احبّ أو كره 30 و 


قال فى الحدائق: و الاشهر الاظهر انقلاب حجه عمره يتمتع بها الى الحج 0"). 


© يدل على جواز الاتيان بالطواف المندوب ما رواه ابن عمّار «© و أيضا يدل على وجوب التلبيه لكن الحديث يختص بصوره 
كون الطواف المندوب بعد طواف الفريضه فاسراء الحكم الى غير الصوره المشار إليها خلاءف القاعده لكن يظهر من بعض 
الكلمات دعوى الاجماع على وجوبها مطلقا فيمكن أن وجوب الاحتياط فى كلام الماتن ناشثا عنه و الله العالم. 


.١١ الوسائل: الباب 0 من أبواب اقسام الحج, الحديث‎ )١( 

() الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب التقصير. 

(*) الوسائل: الباب ه من أبواب اقسام الحج الحديث ه. 

(؟) الحدائق: ج ١‏ ص 6808. 

(0) لاحظ ص .18١‏ 
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[حج القران] 

[(مسأله :)12١‏ يتحد هذا العمل مع حج الافراد فى جميع الجهات] 


بذلكك يجب الهدى عليه و الاحرام فى هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبيه يكون بالاشعار أو بالتقليد و اذا احرم لحج القران 
لم يجز له العدول الى حج التمتع .)١(‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار )١١‏ و لاحظ ما رواه الحلبى «؟» فالنتيجه انه لا فرق بين الافراد و القران الا بسياق هدى و اما 


تحقق الاحرام باحدى الثلاثه فتدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عّمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 


لدعا علد غلقا قد ضلت: فبيا و الأشعار و التثليد متوله الللب راو متنا ماترواة معاويه ند عفان أشباهن أن كد الله عله 
السَّلام قال: يوجب الاحرام ثلاثه أشياء التلبيه و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثه فقد 


احرم "5١‏ و منها ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: اذا كانت بدن كثيره فأردت أن تشعرها دخل الرجل 
بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام فانه اذا اشعرها و 
قلدها وجب عليه الاحرام و هو 


() لاحظ ص 7/ا7. 


(0) لاحظ ص //ا7. 


قممى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسككء دو جلدء انتشارات محلاتىء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج ١‏ ص: 7/8 


(") الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث .١١‏ 
(©) نفس المضدني الحديت ٠‏ ,. 
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[فى واجبات عمره التمتع] 

[الواجب الأول من واجبات عمره التمتع الإحرام] 

[مواقيت الاحرام] 

اشاره 


مواقيت الاحرام هناك أماكن خصصتها الشريعه الاسلاميه المطهره للاحرام منها و يجب أن يكون الاحرام من تلكك الأماكن و 
يسمى كل منها ميقاتا و هى عشره :)١(‏ 


بمنزله التلبيه 01١‏ و أما عدم جواز عدوله الى التمتع فمضافا الى انه مقتضى الاصل الاولى اذ العدول خلاف الاصل و مضافا الى 
دعوى الاجماع على عدم الجواز يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: 


أيما رجل قرن بين الحج و العمره فلا يصلح الا أن يسوق الهدى قد اشعره و قلّده قال و إن لم يسق الهدى فليجعلها متعه .07١‏ 


جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن 


عمار (3). 


.19 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
(؟) الباب ه من أبواب اقسام الحج, الحديث ؟.‎ 
.7377 لاحظ ص‎ )9( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسك؛ ج 2١‏ ص: 782 
[1- مسجد الشجره] 


اشاره 


-١‏ مسجد الشجره و يقع قريبا من المدينه المنوره و هو ميقات اهل المدينه و كل من أراد الحج عن طريق المدينه و يجوز 
الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين و الأحومل الاحرام من نفس المسجد مع الامكان .)١(‏ 


)١(‏ فى المقام جهات من البحث: 


الجهه الأولى: ان مقتضى الصناعه تخصيص الميقات بمسجد الشجره فإنه صرح فى حديث الحلبى 0١١‏ و فشر ذو الحليفه بمسجد 
الشجره ولا اثر لما ذكر فى حديث أبى أيوب الخراز قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: حد ثنى عن العقيق أوقت وقته رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم أو شى ء صنعه الناس فقال: انّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم وقّت لأهل المدينه ذا 
الحليفه و وقت لأهل المغرب الجحفه و هى عندنا مكتوبه مهيعه و وقّت لاهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و 
وفت لأهل اتجد العقيق وما اتحدت 90 ]د بعد تفشيز الكلمه فى تلك الروانه سه القهزه لأ يق مجال لاكعل بالكليه ف 
هذه الروايه كما هو ظاهر و مما ذكر يظهر ان الصناعه تقتضى اختصاص الحكم بخصوص المسجد و بعباره واضحه مقتضى ما 
يستفاد من ظهور نصوص الباب ما ذكرناه من الاختصاص و من الغريب من أفاده سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف من 


عدم لزوم الاحرام من نفس المسجد و فى المقام حديث رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن 


احرام أهل الكوفه و اهل خراسان و ما يليهم و اهل الشام و مصر من أين هو فقال: أما أهل الكوفه 


() لاحظ ص 777. 
() الوسائل: الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ 
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يلملم و أهل السند من البصره يعنى من ميقات أهل البصره ١١‏ و مقتضاه لأهل المدينه من ذى الحليفه و الجحفه و لا بد من رفع 
اليد عن اطلاق لفظ ذى الحليفه و اختصاص الميقات بالمسجد للنصوص الداله عليه فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق فالنتيجه 
التخير بين المسجد و الجحفه و هذا الحديث معارض بحديث ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: 


سألته عن قوم قدموا المدينه فخافوا كثره البرد و كثره الأيام يعنى الاحرام من الشجره و أرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق 
فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينه فليس له أن يحرم الَّا من المدينه 7١‏ و حيث انه لا يميز الاحدث يسقطان 
عن الاعتبار و لا بد من الاقتصار على مسجد الشجره لكن حديث ابراهيم ضعيف بجعفر بن محمد بن حكيم فيبقى التخيير على 
حاله و يدل على التخيير أيضا حديثان آخران احدهما ما رواه معاويه بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل من أهل 
المدينه احرم من الجحفه فقال لا بأس .7١‏ 


و ثانيهما: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجره فقال: من الجحفه 


ولا يجاوز الجحفه الّا محرما «» و يدل على المدعى ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام خصال عابها عليكك 
اهل مكه قال: و ما 


(1)تفسن المضدن الحديث هم 

(') الوسائل: الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ 
(") الوسائل: الباب © من هذه الأبواب: الحديث١ .١‏ 
(؟)تفسن المضك و الحديتف ‏ 
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هى قلت قالوا احرم من الجحفه و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم احرم من الشجره قال: الجحفه أحد الوقتين فاخذت 
بادناهما و كنت عليلا .)١١‏ 


الجهه الثانيه: ان مسجد الشجره ميقات لكل من أراد الحج من طريق المدينه و يدل عليه مضافا الى السيره الخارجيه ما رواه 
صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السّد.لام قال: كتبت إليه أن بعض مواليكك بالبصره يحرمون ببطن العقيق و ليس 
بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم فى ذلك مئونه شديده و يعجلهم اصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسه عشر 
ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذى ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفقته عليهم فكتب ان رسول الله 
صلَى الأمه عليه و آله و سلّم وقت المواقيت لاهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصه لمن كانت به عله فلا تجاوز 
الميقات الا من عله .)7١‏ 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له أم لا قال السيد الحكيم قدّس سرّه فى هذا المقام بل فى 
جامع المقاصد جواز الموضع كله لا يكاد يدفع و العمده فيه ان الظاهر من توقيت الميقات إراده الاحرام منه بلحاظ البعد 


عن مكه فلا يتجاوزه بلا احرام لا اعتبار المكان الخاص فى مقابل جانبيه انتهى موضع الحاجه من كلامه و الانصاف انه تخرص 
بالغيب مثلا لو قال المولى سر من النجف الى كربلاء لا بد أن يكون مسي رك من النجف هل يمكن ان يقال يكفى كون بلد 
السير مق محادي العف كاد و هذا الوق بابك وهل سكن الاسغدلال على السدضى يما زواه الدوق: الا اتدقال: وهؤ 
مسجد الشجره كان يصلى فيه و يفرض الحج فاذا خرج 


.6 الوسائل: الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( 
.١ من هذه الأبواب: لا حديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )1( 
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[(مسأله 1217): لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجره الى الجحفه انَا لضروره] 


(مسأله 17 لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجره الى الجحفه الا لضروره من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع .)١(‏ 


من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى الميل الأول احرم .١١‏ 


الظاهر انه مشكل إذ يمكن أن يكون الجواز من الاحكام المخصوصه به أرواحنا فداه و مع الاحتمال المذكور كيف يمكن 
الحكم بالجواز بالنسبه الى عامه المكلفين مضافا الى ان الظاهر ان ما رواه الصدوق عين ما رواه الكلينى و لذا يقول الحر قدٌّس 
سرّه و رواها الصدوق و عليه تكون الدسخه مختلفه و مع اختلاف النسخه لا يبقى مجال للاستدلال بما رواه الصدوق للمعارضه 
الا أن يقال انه مع دوران الا-مر بين الزياده و النقيصه لا بد من الاخذ بالزياده لكن الظاهر تعدد الحديث فاما يكون حديث 
الصدوق مجملا للتنافى بين الصدر و الذيل فان المستفاد من الصدر انه صِلَى الله عليه و آله احرم من المسجد و من الذيل 
يستفاد انه احرم من المحاذى فى البيداء فلا 


يمكن الاخذ به واما يكون معارضا لحديث الكلينى و حيث انْ الاحدث غير معلوم لا بدّ من الاقتصار على المسجد لوضوح 
الامر و جريان السيره عليه و لعلّه لما ذكرنا افتى سيدى الوالد قدّس سرّه بلزوم كون الاحرام من نفس المسجد فالحق انه لا مجال 
للجزم بجواز المحاذاه و الاحتياط الاستحبابى بل لا اقل من ايجاب الاحتياط. 


)١(‏ المعروف بين القوم على ما نقل عنهم عدم الجواز و يدل على المدعى ما رواه معاويه بن عمّار ١؟»‏ و لكن لا يمكن الاعتماد 
على هذه الروايه بال: به الى الحكم المذكور بعد ثبوت التخبير المستفاد من حديث ابن جعفر و لا تنافى بين حديث ابن جعفر و 
حديث ابن عمار و حديث الحلبى «*2» كما هو ظاهر و أما جواز التأخير من 


.6 من المواقيت» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص 77 73. 

(9) لاحظ ص 787. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج 2١‏ ص: 790 
[7- وادى العقيق] 


اشاره 
-١‏ وادى العقيق و هو ميقات اهل العراق و نجد و كل من مرٌ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثه المسلخ وهواسم 


لأوله و الغمره و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآدخره و الأ-حوط الاولى ان يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما 


اذا لم تمنعه عن ذلكك تقيه أو مرض .)١(‏ 


باب العذر فما يمكن ان يستدل به عليه ما رواه الحضرمى قال: قال أبو عبد الله عليه الشلام: 


انى خرجت بأهلى ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفه و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينه يسألون عنى فيقولون لقيناه و عليه ثيابه 
وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صِلى الله عليه و آله 


و سلم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفه 0١١‏ و الحديث ضعيف به و لكن جوز التأخير الى الجحفه يستفاد من 
جمله من النصوص كما تقدم فيجوز بلا عذر فكيف مع العذر و هل يمكن اثبات الجواز بقاعده نفى الحرج أو الضرر على 
مسلكك القوم الظاهر انه لا يمكن اذ غايه ما يستفاد من القاعده رفع الحكم الحرجى أو الضررى و اما اثبات البدل للمرفوع فلا 
يستفاد منهما نعم فى باب الصلاه نلتزم بوجوب الميسور فيها من باب ان الصلاه لا تسقط بحال و على هذا الاساس لو كان 
المكلف معذورا عن الاحرام عن الميقات فمقتضى القاعده سقوط وجوب الحج عنه. 


"*« أما كونه ميقاتا لأهل العراق فتدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمار «؟» و منها ما رواه على بن جعفر‎ )١( 
و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام أيضا قال: سألته عن احرام أهل الكوفه و خراسان و من‎ 


.2 الوسائل: الباب © من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( 
.7727 لاحظ ص‎ )( 
.787 لاحظ ص‎ )9( 
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يليهم و اهل مصر من أين هو قال احرام اهل العراق من العقيق و من ذى الحليفه و اهل الشام من الجحفه و اهل اليمن من قرن و 
اهل السند من البصره أو مع أهل البصره ١١‏ و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السّّلام أيضا قال: سألته عن المتعه فى 
الحج من أين احرامها و احرام الحج قال: وقت رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم لاهل العراق من العقيق و لاهل المدينه و 


من 


يليها من الشجره و لاهل الشام و من يليها من الجحفه و لاهل الطائف من قرن و لاهل اليمن من يلملم فليس لاحد أن يعدو من 
هذه المواقيت الى غيرها «؟) و منها ما فى الأمالى قال: انّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وقّت لأهل العراق العقيق و وقت 
لاهل الطائف قرن المنازل و وقت لاهل اليمن يلملم و وقت لاهل الشام المهيعه و هى الجحفه و وقت لاهل المدينه ذا الحليفه و 
هو مسجد الشجره 7 و أما كونه ميقاتا لاهل نجد فتدل عليه أيضا جمله من النصوص منها ما رواه رفاعه بن موسى عن أبى عبد 
الله عليه الّلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم العقيق لاهل نجد و قال هو وقت لما انجدت الارض و انتم منهم 
و وقت لاهل الشام الجحفه و يقال لها المهيعه « لكن يستفاد من حديث عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: وقت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث الى غمره و وقت لاهل المدينه ذا 
الحلفه و لاهل نجد قرن المنازل 


.8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
: تفن المطندن الحديك:‎ )9( 
.١١ نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
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و لاهل الشام الجحفه و لاهل اليمن يلملم 1١‏ ان ميقات اهل نجد قرن المنازل فبقع التعارض بين الطرفين. 


قلت: لا اشكال فى ان المستفاد من النصوص 


بحسب الفهم العرفى انها فى مقام التحديد و تدل بالمفهوم على عدم كون غير ما ذكر ميقاتا و بعباره اخرى لا يكون مفادها 
مجرد الاثبات و حيث انه لم يميز الاحدث عن السابق يتساقطان فلا بد من العمل على مقتضى الاحتياط و لقائل أن يقول ما 
المانع عن تخصيص مفهوم احد الطرفين بمنطوق الطرف الآدخر كما ان الأمر كذلكك فى قولهم اذا خفى الا-ذان فقصر و اذا 
خفيت الجدران فقصر فالنتيجه كفايه الجامع و أما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فيدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى .١١‏ 

ثم أنه يقع الكلاسم فى تحديد وادى العقيق من حيث المبدأ و المنتهى و النصوص بالنسبه الى هذه الجهه مختلفه فلا بد من 
ملاحظتها و يقع الكلام تاره فى أوله و اخرى فى آخره أما بالنسبه الى اوله فيدل حديث أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السّ.لام يقول: حدّ العقيق اوّلهِ المسلخ و آخره ذات عرق 0 على كون المسلخ أوله و يعارض الحديث مرسل الصدوق قال: قال 
الصادق عليه السّلام: أوّل العقيق بريد البغث 


(1)اتقبن المضدر الحديةء. 
() لاحظ ص 188. 
(") الوسائل: الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث /. 
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وهو بريد من دون بريد غمره .)١(‏ 


و مثله فى عدم الاعتبار ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت الى أبى الحسن عليه الس لام انا نحرم من طريق البصره و لسنا 
نعرف حدّ عرض العقيق فكتب احرم من وجره 07١‏ و يستفاد من حديث معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: أوَّل 
العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بسته أميال مما يلى العراق و بينه 


و بين غمره أربعه و عشرون ميلا بريدان ”3 ان أول العقيق بريد البعث فيقع التعارض بين الجانبين و لا مجال لان يقال انه لا 
تعارض بين النصوص إذ يمكن ان الامام عليه البّ.لام فى مقام بيان اسم المكان لا فى مقام تعيين الميقات فانه خلاف الظاهر إذ 
الظاهر ان الامام ارواحنا فداه فى مقام بيان الحكم الشرعى. 

والذى يختلج بالبال ان يقال حيث ان الاحدث من الحديثين غير معلوم لا بدّ من العمل على طبق الاصل العملى فاذا وصل الى 
الحد الأول يحكم بعدم وصوله الى الميقات بمقتضى الاستصحاب و اذا وصل الى الحد الثانى يحرز وصوله الى الميقات فى 
زمان و يشكك فى تجاوزه عنه يحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه عنده فيحرم بل يستفاد من حديث الحميرى انه كتب الى 
صاحب الزمان عليه السّ.لام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلا بهم يحج و يأخذ عن الجاده و لا يحرم هؤلاء 
من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهره أم لا يجوز الا أن يحرم من 
المسلخ فكتب إليه فى الجواب يحرم من 


.,١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث ؟. 

() نفس المصدرء الحديث 3 
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[(مسأله :)١27‏ يجوز الاحرام فى حال التقيه قبل ذات عرق سرا] 

(مسأله *18): يجوز الاحرام فى حال التقيه قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب الى ذات عرق فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و 


لبس الزبى الاتدرام جنا كف 01 


ميقاته ثم يلبس الثياب و يلتى فى نفسه فاذا بلغ الى ميقاتهم اظهره "١١‏ ان الميقات المسلخ ليس غيره و الروايه تامه سندا اذ الظاهر 
من الأخبار هو الحسى و مقتضاه 


ان الطبرسى بنفسه شاهد كتاب الحميرى فتكون الروايه معتبره و اما من حيث الدلاله فيظهر منه ان الميقات هو المسلخ و يستفاد 
من الحديث ان لبس المخيط و إن كان حراما لكن لا بأس به بلحاظ التقيه فلا بد من العمل بها لأنها أحدث و أما بالنسبه الى 
آخره فالظاهر انه لا اثر للبحث عنه إذ على ما تقدم منا ان المستفاد من حديث الحميرى ان الميقات هو المسلخ و مع قطع النظر 
عن هذه الجهه يكون الكلام بالنسبه الى آخر العقيق مثل الكلام الذى تقدم بالنسبه الى أوله أى بعد التعارض يكون مقتضى 
الاصل عدم وصوله إليه بمقتضى الاستصحاب و بعد وصوله الى الحد الثانى يعلم بكونه و اصلا الى انتهاء الحد و بمقتضى 
الاستصحاب يحكم ببقائه فيه فلاحظ فتحصل مما ذكرنا انّ مقتضى القاعده لزوم الاحرام فى المسلخ و لا يجوز التأخير بلا فرق 
بين حال التقيه و عدمها و بلا فرق بين حال المرض و عدمه واذا اوجب التقيه أو المرض التأخير يلزم أن يكون الحكم بالجواز 
مستندا الى دليل. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان يقال يقع الكلام فى المقام تاره بالنسبه الى تركك لبس ثوبى الاحرام و اخرى بالنسبه 
الى لبس المخيط المحرم على المحرم اما بالنسبه الى الأول فلا بد من قيام دليل على جوازه و الَّا يشكل الامر فانه 


.٠١ الوسائل: الباب ” من أبواب الميقات» الحديث‎ )١( 
790 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج‎ 
الجحفه]‎ -9[ 


'- الجحفه و هى ميقات اهل الشام و مصر و المغرب و كل من يمر عليها من غيرهم اذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .)١(‏ 


لو استفيد من الدليل ان لبس الثوبين 


من واجبات الحج و ان لم يكن مفهوما للاحرام لا بد من الاتيان به و عدم امكانه يسقط وجوب الحج و إن شئت فقل دليل جواز 
التقيه لا يقتتضى كون العمل الصادر عنها بدلا عن العمل الواجب الاختيارى فيلزم قيام دليل عليه و أما بالنسبه الى الثانى فيمكن 
القول بأنه لا يضر بالحكم إذ حرمه لبس المخيط على المحرم يتوقف على الاحرام و ما دام لم يحرم لا يكون حراما عليه و بعباره 
اخرى النهى عن لبس المخيط لا يتوجه الا بعد تحقق الا-حرام فلا مانع عن الاحرام غايه الأمر انه بعد تحقق الاحرام يتحقق و 
موضوع الحرمه و المفروض ان مقتضى الرفع أى رفع الحرمه بلحاظ التقيه أو المرض عدم الحرمه هذا كله بمقتضى القاعده 
الاوليه و لكن قد ظهر مما تقدم انْ مقتضى حديث الحميرى لزوم الاحرام من المسلخ و جواز لبس المخيط لاجل التقيه و الظاهر 
من الحديث انْ المكلف يجب عليه ان يحرم من المسلخ و يلبس ثوبى احرامه و يلبس فوقهما لباسه المخيط و بعد وصوله الى 
ذات عرق يظهر ما اخفاه و الله العالم. 

)١(‏ أما كون الجحفه ميقاتا للمذكورين فمضافا الى عدم الخلاف المدعى فى المقام يدل عليه من النصوص ما رواه أبو أيوب 
الخراز .)١١‏ 


فانه يدل على المدعى بالنسبه الى اهل المغرب و مثله ما رواه معاويه بن 


.1828 لاحظ ص‎ )١( 
798 ص:‎ 2١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج‎ 
يلملم]‎ -5[ 


؟- يلملم و هو ميقات اهل اليمن و كل من يمرٌ من ذلكك الطريق و يلملم اسم لجبل .)١(‏ 


عممار 0١١‏ و لاحظ ما رواه الحلبى "١‏ فانه يدل على انها ميقات لاهل الشام و لاحظ ما رواه على بن جعفر 


« فانه يدل على كونها ميقاتا لاهل الشام و مصر و اما جواز الاحرام لمن يمرٌ عليها فيدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى «5". 


)١(‏ مضافا الى دعوى عدم الخلاف تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو أيوب الخراز «8) و منها ما رواه معاويه 
بن عمّار «#) و منها ما رواه الحلبى 037 و منها ما رواه على بن جعفر «8) و منها ما رواه عمر بن يزيد «4) و منها ما رواه على بن 
جعفر 3١١‏ و منها ما فى الأمالى 01١١‏ و منها ما فى كتاب المقنع قال: وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لاهل الطائف 
قرن المنازل و لاهل اليمن يلملم و لاهل الشام 


() لاحظ ص 777. 
(0) لاحظ ص 777. 
(9) لاحظ ص 787. 
(ع) لاحظ ص 1788. 
(©) لاحظ ص 1828. 
(©) لاحظ ص 777. 
(00 لاحظ ص 777. 
(0) لاحظ ص 182. 
(9) لاحظ ص .19١‏ 
(10) لاحظ عن 1و 
)1١(‏ لاحظ ص .19١‏ 
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[4- قرن المنازل] 


ه- قرن المنازل و هو ميقات اهل الطائف و كل من يمرٌ من ذلكك الطريق و لا يختص بالمسجد فأى مكان يصدق عليه انه من 
قرن المنازل جاز له الاحرام منه فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا .)١(‏ 


المهيعه و هى الجحفه و لاهل المدينه ذا الحليفه و هو مسجد الشجره و لاهل العراق العقيق .)١١‏ 


و يعارض هذه النصوص ما رواه على بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن الاوقات التى وقتها رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم للناس فقال: ان رسول الله صِلى الله 


عليه و آله و سلّم وقّت لاهل المدينه ذا الحليفه و هى الشجره و وقت لاهل الشام الجحفه و وقت لأهل اليمن قرن المنازل و لاهل 
نجد العقيق 7 فان المستفاد من الحديث ان ميقات اهل اليمن قرن المنازل و لكن الترجيح بالأحدثيه مع ما يدل على انَّ ميقات 
أهل اليمن يلملم لاحظ ما رواه ابن جعفر المتقدم آنفا و أما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فقد تقدم وجهه و أما كون يلملم اسما 
لجبل فيدل عليه ما عن القاموس. 


)١(‏ أما كونه ميقاتا لاهل الطائف فمضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه تدل على المدعى جمله من النصوص المتقدمه قريبا منها 


ما رواه أَيَوبٍ الخراز و منها ما رواه معاويه بن عمار و منها ما رواه الحلبى و منها ما رواه على بن جعفر و منها 


.١7 من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
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[2- مكه القديمه] 


*- مكه القديمه فى زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و التى حدها من عقبه المدنيين الى ذى طوى و هى ميقات حج 


.)١( التمتع‎ 


ما رواه فى الأمالى 1١‏ و أما كونه ميقاتا لمن يمرٌ عليه فقد تقدم ان الدليل الدال عليه حديث صفوان و اما عدم اختصاص 
الميقاتيه بالمسجد فلأ-ن الحكم مترتب فى لسان الدليل على عنوان قرن المنازل و طريق التخلص كما فى المتن ان يحرم قبلا 
بالنذر و ملخص الكلام الامر دائر بين الا-حرام من مكان يحرز المكلف انه يصدق عليه عنوان قرن المنازل و بين ان يحرم قبلا 
بالنذر. 


)١(‏ قد ادعى عليه عدم الخلاف و الاجماع و السيره جاريه عليه و أما النصوص فقد 


اختلفت فإنه يستفاد من بعضها لزوم كون الا-حرام من المسجد الحرام و يكون عند مقام ابراهيم أو فى حجر اسماعيل لاحظ 
حديث معاويه بن عمار «) ولا يجب الاحرام بالقيد المذكور قطعا فانه خلاف السيره و خلاف المرتكز عند المتشرعه و بعباره 
اخرى مقتضى الصناعه لزوم العمل بالحديث مراعيا للقيد المذ كور فيه و لا مجال لحمله على الاستحباب جمعا بينه و بين ما 
يعارضه فانه جمع تبرعى لا يصار إليه و يستفاد من بعضها جواز الاحرام من مكه على الاطلاق لاحظ حديث الصيرفى 0" و 
المستفاد من الحديث انه لا خصوصيه لموضع خاص بل اللازم الاحرام من مكه من أى موضع منها و ليس المراد من الطريق 
طريق عرفات لامنه قد استفيد من جمله من النصوص ان المكلّف بعد اتيانه بعمره التمتع يجب عليه البقاء فى مكه و لا يجوز له 
الخروج عنها الّا فى صوره الاتيان بالحج فانه محتبس بالحج و ان 


() لاحظ ص .١98‏ 
(؟) لاحظ ص ع18. 
() لاحظ ص 797. 
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أبيت و قلت مقتضى الاطلاق جوازه فيما يكون خارجا عن مكه و كان فى طريق عرفات قلت يعارضه ما رواه يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه الَلام من أىّ المسجد احرم يوم الترويه فقال: من أى المسجد شئت .)١1١‏ 


و أيضا يعارضه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أردت أن تحرم يوم الترويه فاصنع كما صنعت حين اردت 


لكك شعرى و بشرى 


و لحمى و دمىء الحديث "١‏ ولا يميز الأحدث منها فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو المسجد الحرام. 


ثم ان الماتن أفاد ان المراد من مكه هى القديمه فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و التى حدها من عقبه المدنيين الى 
ذى طوى و الظاهر انه استند فيما ادعاه الى حديث معاويه بن عار قال: قال أبو عبد الله عليه الام اذا دخلت مكه و انت متمتع 
فنظرت الى بيوت مكه فاقطع التلبيه و حدٌ ببوت مكه التى كانت قبل اليوم عقبه المدئئين فإنَّ الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن 
فاقطع التلبيه و عليكك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله عرّ و جل بما استطعت 70 و ما رواه البزنطى عن أبى الحسن 
الرضا عليه السّ.لام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبيه قال: اذا نظر الى عراش مكه عقبه ذى طوى قلت: بيوت مكه قال: نعم 0" 
و ما رواه أبو خالد مولى على و ابن يقطين 


.” من أبواب المواقيت» الحديث‎ 7١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.6 من المواقيت» الحديث‎ 7١ الوسائل: الباب‎ )'( 

() الوسائل: الباب 6 من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 
(©) نفس المصضيدن الحديتك + 
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قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عممن احرم من حوالى مكه من الجعرانه و الشجره من أين يقطع التلبيه قال: يقطع التلبيه عند 
عروش مكه و عروش مكه ذى طوى 3١‏ بتقريب انّ المستفاد من هذه الطائفه ما ادعاه و الذى يختلج بالبال ان يقال ان دعوى ان 
المراد من مكه القديمه فى زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم 


لا شاهد عليه اصلا و بلا دليل ولا يستفاد من حديث ابن عمّار الحدّ المدعى فانه قد فرض فى كلامه ارواحنا فداه دخول 
المكلف مكه و بعد فرض دخوله اذا رأى بيوتها يقطع التلبيه فتكون مكه أوسع من المقدار المذكور فى كلامه نعم لا اشكال فى 
انّ المراد من مكه فى كلام الامام عليه السّلام الفرد الخارجى و لا يكون على نحو القضيه الحقيقه بل اشاره الى الموجود 
الخارجى فى زمانه و عصره لا عصر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و لقائل أن يقول انه لا فرق بين ما يستفاد من كلام النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم و بين ما يستفاد من كلام أوصيائه مخازن الوحى أرواحنا فداهم و بعباره واضحه المراد من كلمه 
مكه مفهوم مشتركك بين كلاءمه و بين ما صدر عن أوليائه واصفيائه و توضيح المدعى يتوقف على تقديم مقدمه و هى انّ 
القضايا الصادره عن الموالى أو عن كل متكلم على انحاء: 


النحو الأمول: أن تكون حقيقيه محضه كما لو قال المولى يجب اكرام العالم أو قال يجب الحج على المستطيع و مثلهما غيرهما 
فان القضيه على النحو المذكور حقيقيه و لا نظر فيها الى الخارج و مرجعها الى قضيه شرطيه أى لو وجد عالم فى الخارج يجب 
اكرامه و يمكن ان لا يوجد عالم فيه الى الابد كما انْ مرجع الجهه الثانيه الى قوله ان وجد فى الخارج مستطيع يجب عليه الحج 
و يمكن أن لا يوجد مستطيع فيه الى الأبد و هكذا. 


١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
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النحو الثانى: أن تكون القضيه خارجيه محضه كقوله قتل من 


العسكرء فانها ناظره الى من فى الخارج فى اطار خاص و دائره مخصوصه و ليس فيها شائبه الحقيقيه. 


النحو الثالث: ما يكون وسطا بين النحوين السابقين أى بلحاظ تكون خارجيه و بلحاظ آخر تكون حقيقيه و قبل بيان المدعى ننبه 
بنكته و هى ان الواضع حين يضع اللفظ للمعنى يعتبر الموضوع له لا بشرط بالنسبه الى العوارض التى تعرض للموضوع له بلا 
فرق بين أسماء الأجناس و أسماء الأشخاص مثلا يضع لفظ الانسان للحيوان الناطق بنحو لا بشرط بالنسبه الى عوارضه التى تكون 
قابله ان يعرضه و كذلك اذا وضع زيدا اسما لابنه يلاحظ الموضوع له بنحو لا بشرط و قس عليه جميع الموارد فاذا وضع لفظ 
مكه اسما لتلكك البلده المكرمه يكون الموضوع له ملحوظا على نحو لا بشرط بالنسب الى العوارض التى تعرض لتلكك البلده فلا 
فرق فى صدق الموضوع و الاسم على تلكك البلد بين كونها بارده أو حاره و بلا فرق بين كونه وسيعه أو ضيقه و هكذا فلو ترتب 
حكم على تلك البلده بذلك العنوان و المفهوم الذى اخذ و لوحظ فى مقام الوضع يجرى عليها على الاطلاق فالقضيه خارجيه 
من حيث كون البلده موجودا خارجيا و حقيقيه بلحاظ الاطلاق و سريان الحكم أين ما سرى العنوان و الذى يوضح المدعى انه 
لو قال المولى لعبده لا تنظر الى جزء من أجزاء تلكك المرأه الخارجيه لا يجوز للعبد النظر الى شعر تلكك المرأه أعم من أن يكون 
نابتا فى زمان التكليف أو نابتا بعد ذلكك. فالنتيجه ان الأحكام المترتبه على عنوان مكه تجرى عليها على الاطلاق فلا وجه لان 
يقال المراد من مكه القديمه و بعباره واضحه اذا قلنا المراد فى 


قولهم عليهم السّلام- مكه- على نحو القضيه الحقيقيه يكون 
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صحيحا كما ان المراد لو قلنا القضيه خارجيه أيضا يكون تاما غايه الامر ان كل واحد منهما باعتبار و لا تناقض بين الكلامين و 
يتفرع على هذا التقريب اثر مهم فى الحج فالنتيجه انه لا بد من تحقق الا-حرام من المسجد الحرام اللهم الا أن يتحقق اجماع 
تعبدى كاشف عن عدم وجوب رعايه الشرط المذكور قال السيد الحكيم قدّس سرّه فى هذا المقام أى فى مقام كون الاحرام 
من مكه اجماعا كما قيل بل حكى عن جماعه و النصوص و إن كانت غير وافيه به فان اكثرها تضمن المسجد و لا اشكال فى 
عدم وجوبه وو فى بعضها التخيير بين المسجد و الطريق و الرحل و هو أيضا غير واجب الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه و قال 
فى الحدائق الرابع ان يحرم بالحج من بطن مكه و افضله المسجد و افضله المقام أو الحجر و قد اجمع علماؤنا كافه على ان 
ميقات حج التمتع مكه ١١‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه زيد فى علو مقامه و لنا أن نقول ان الوارد فى النصوص المشار إليها 
أما لفظ المسجد أو الرحل أو الطريق و لم يرد فيها لفظ الميقات كى يقال لا بد من احرازه و مقتضى الاصل عدمه الا فى 
الموضع الذى يكون صدقه مسلما و عليه يدخل المقام فى باب دوران الامر بين الاقل و الاكثر و قد حقق فى محله من الأصول 
جريان البراءه بالنسبه الى الزائد فنقول لا اشكال فى وجوب الاحرام فى مكه أو الأعم منها و الطريق و أما الزائد عليه و هو 


اشتراط كونه فى المسجد أو فى الحجر أو عند المقام فكلها مورد الشكك و مقتضى البراءه عدم الوجوب و إن شئت فقل ليس 
الشكك فى الفراغ بعد العلم بالاشتغال كى يكون مقتضى الاصل لزوم الاحتياط بل الشكك فى المقدار الذى تكون الذمه مشغوله 
به و هذا مورد البراءه على ما هو المقرر إن قلت ان المستفاد من حديث معاويه بن 


)١(‏ الحدائق: ج ١‏ ص 4ه". 
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[/1- المنزل الذى يسكنه المكلف] 


1- المنزل الذى يسكنه المكلف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات الى مكه فإنه يجوز له الاحرام من منزله و لا يلزم عليه 
الرجوع الى المواقيت .)١(‏ 


عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلم لا تجاوزها وانت محرمء الحديث ١1١‏ ان الواجب الا-حرام من الميقات قال عليه السّ.لام: ان من تمام الحج و العمره ان 
تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم لا تجاوزها الا و أنت محرم فلا بد من الاحتياط كى يحصل 
العلم بفراغ الذمّه قلت: عنوان الميقات ينتزع من الموضع الذى يجب ان يحرم فيه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد استفيد من 
النصوص وجوب الا-حرام من تلكك المواضع فالواجب مردد بين الا-مور المذكوره و لا أمر من قبل المولى بالا-حرام فى غير 
المذكورات فالامر كما تقدم فلاحظ و هذا التقريب الذى ذكرناه أبداه احد جلساء البحث و نعم ما أفاده. 


)١(‏ مضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه 


بن عمّار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: من كان منزله دون الوقت الى مكه فليحرم من منزله 279 قال و قال فى حديث آخر 
اذا كان منزله دون الميقات الى مكه فليحرم من دويره اهله «7. 


و منها ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السَلام قال: اذا كان منزل الرجل دون ذات 


.١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )١( 
.١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل: الباب‎ 
7 نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
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عرق الى مكه فليحرم من منزله 1١‏ و منها ما رواه أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن كان منزله دون الجحفه الى 
مكه قال: يحرم منه 010 و منها ما رواه رباح بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام يروون ان عليا عليه السّ.لام قال: ان 
من تمام حجكك احرامكك من دويره أهلكك فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
بثيابه الى الشجره و انما معنى دويره أهله من كان أهله وراء الميقات الى مكه 20 قال: و سثل الصادق عليه السّلام عن الرجل 
منزله خلف الجحفه من أين يحرم قال: من منزله 15٠‏ قال: و فى خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكه فعليه أن 


يحرم من منزله «©). 


و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال: و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلى مكه 


فميقاته منزله «”7» و منها ما رواه رياح قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السّلام انا نروى 


أن عليا عليه السّلام قال: ان من تمام الحج و العمره أن يحرم الرجل من دويره أهله فقال: قد قال ذلك على عليه السّلام لمن كان 
منزله خلف هذه المواقيت» الحديث .27١‏ 


." نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء الحديث 6. 

() نفس المصدرء الحديث ه. 

() نفس المصدرء الحديث 8. 

(0) نفس المصدرء الحديث ". 

(5) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 

(0) نفس المصدرء الحديث 4. 
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[4- الجعرانه] 


8- الجعرانه و هى ميقات أهل مكه لحج القران و الا-فراد و فى حكمهم من جاور مكه بعد السنتين فإنه بمنزله اهلها و أما قبل 
ذلك فحكمه كما تقدم فى المسأله (188) .)١(‏ 


)١(‏ يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحتجاج ١١‏ فان الحديث يدل بوضوح على ان ميقات اهلها مكه و من يلحق بهم الجعرانه 
وان الاحرام من مكه مخصوص بمن تكون له المتعه و يدل عليه أيضا ما رواه أبو الفضل قال: كنت مجاورا بمكه فسألت أبا عبد 
الله عليه السّ.لام من أين أحرم بالحج فقال: من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الجعرانه أتاه فى ذلكك 
المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح فقلت متى أخرج قال: إن كنت صروره فاذا مضى من ذى الحجه يوم فاذا كنت قد 


حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس .)١١‏ 
و ربما يقال ان ميقات اهل مكه و من يلحق بهم نفس مكه و الذى يمكن أن يذكر فى تقريبه وجهان: 


الوجه الأول: ان المستفاد من الاخبار الداله على من كان منزله دون الميقات ميقاته منزله فيكون حكم المكى كذلك. 


و يرد عليه انه لو أريد من التقريب ان تلكك الروايات 


تشمل أهالى مكه حيث ان منزلهم دون الميقات فهو غير تام إذ العنوان المأخوذ فى الدليل لا يشمل أهالى مكه كما نسب الى 
صاحبى الحدائق و الجواهر بل مخصوص بمن يكون منزله واقعا بين الميقات و مكه و الذى يوضح المدعى ما رواه معاويه بن 
عمّار «") فانه يستفاد من 


(0 لاحظ ص 707. 

(؟) الوسائل: الباب 4 من أبواب اقسام الحج الحديث 8. 
لاحظ ص 777. 
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[9- محاذاه مسجد الشجره] 


9- محاذاه مسجد الشجره فإنْ من اقام بالمدينه شهرا أو نحوه و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينه فاذا سار 
سته أميال كان محاذيا للمسجد و يحرم من محل المحاذاه و فى التعدى عن محاذاه مسجد الشجره الى محاذاه غيره من المواقيت 


بل عن خصوص المورد المذكور اشكال بل الظاهر عدم التعدى إذا كان الفصل كثيرا .)١(‏ 


الحديث ان الحكم المذكور مخصوص بمن يكون منزله بين الميقات و مكه و إن كان المراد من التقريب ان العنوان المأخوذ 
فى الموضوع وان لم يشمل أهل مكه لكن يفهم من الدليل ان الحكم مطلق شامل لهم لانهم دون الميقات فيرد عليه ان الحكم 
الشرعى أمر تعبدى لا تناله عقولنا و لا بد فى الجزم بالحكم الاستناد الى دليل معتبر أضف الى ذلكك ان المستفاد من النص كما 
تقدم ان اهالى مكه و من كان فى حكمهم ميقاتهم الجعرانه. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على ان الا-حرام من مكه فان اطلاقها يشمل اهالى مكه و بعباره اخرى مقتضى اطلااق تلكك 
النصوص ان كل من يريد أن يحرم للحج يحرم من مكه و الخروج عن تحت تلكك النصوص يحتاج الى الدليل. 


و يرد عليه 


ان المستفاد من الدليل المتقدم فى صدر المسأله ان اهالى مكه ميقاتهم للحج الجعرانه و انهم لا متعه لهم و ان الاحرام للحج من 
مكه مخصوص بالتمتع فالنتيجه ان ميقات أهالى مكه و من يلحق بهم فى الحكم الجعرانه. 


)١(‏ لا اشكال فى أنه لا يجوز التعدى عن الموارد التى عينت للاحرام منها و فى المقام ورد النص الخاص لاحظ ما رواه عبد الله 
بن سنان عن أبى عبد الله عليه الام قال: 

من أقام بالمدينه شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق اهل المدينه الذى يأخذونه فليكن احرامه من مسيره سته 
أميال فيكون حذاء الشجره 
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-1٠١[‏ ادنى الحل] 


-٠‏ ادنى الحل و هو ميقات العمره المفرده بعد حج القران أو الافراد بل لكل عمره مفرده لمن كان بمكه و اراد الاتيان بها و 
الأفضل أن يكون من الحديبيه أو الجعرانه أو التنعيم .)١(‏ 


من البيداء 0١١‏ و لاحظ ما رواه ابن سنان أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام قال: من اقام بالمدينه و هو يريد الحج شهرا أو نحوه 
ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينه فاذا كان حذاء الشجره و البيداء مسيره سته أميال فليحرم منها "١‏ فيجوز التعدى بلحاظ 
هذه الطائفه لكن لا بد من التحفظ على الخصوصيه التى ذكرت فيها و على هذا الاساس لا بد من الاقتصار على مقدار المحاذاه 
المذكور فى الحديث فيلزم أن يكون البعد سته أميال لا أزيد و لا أقل و أيضا يلزم الاقتصار على خصوص مسجد الشجره و لا 
يجوز التعدى الى مطلق المحاذاه و اللّه العالم بحقائق الأمور. 


)١(‏ أما كون أدنى الحل ميقات العمره 


المفرده لمن كان بمكه فيدل عليه ما رواه عمر بن يزيد 2*9 فان الحديث يدل بإطلاقه على ان من يكون بمكه و يريد أن يأتى 


بالعمره المفرده يخرج و يحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبههما فإنه يستفاد من الحديث أمران أحدهما عموم الحكم لكل 
من يريد الاعتمار و هو فى مكه و لذا يمكن ان يقال انه لو دخل مكه أحد بلا احرام عصيانا أو نسيانا و أراد الاعتمار يمكنه 
العمل بإطلاق الحديث. 


ثانيهما: أنه لا يختص جواز الاحرام بالمذكور فى الروايه لمكان قوله أرواحنا 


.١ الوسائل: الباب من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.1578 لاحظ ص‎ )9( 
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فداه أو ما اشبهها و يؤكد المدعى ما رواه جميل بن دراج )١١‏ و أما كون هذه المواضع المذكوره فى الحديثين أفضل كما فى 
المتن فالظاهر أنه لا دليل عليه و استدل سيدنا الاستاد على الافضليه بأمرين أحدهما ذكرهما فى الحديثين ثانيهما التأسى بالنبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و الظاهر ان شيئا من الأمرين لا يكون دليلا أما الأول فلعطف غير المذكورين عليهما و هو بنفسه يدل 
على كون الجميع فى صف واحد و أما التأسى فلا ندرى أن ما صدر عن وجوده المقدس أرواحنا فداء لتراب قدمه لاجل 
خصوصيه فى المحل المختار أو من باب كونه أحد المصاديق هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى الجزم بالحكم بلا دليل معتبر 
تشريع نعم الاتيان بالخصوصيه برجاء الافضليه حسن فان باب الرجاء واسع فلاحظ. 


.1578 لاحظ ص‎ )١( 
09 ص:‎ 2١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج‎ 
[أحكام المواقيت]‎ 


اشاره 


أحكام المواقيت 
[(مسأله 1286): لا يجوز الاحرام قبل الميقات] 


ذلك موردان: 
-١‏ ان ينذر الا-حرام قبل الميقات فإنه يصح و لا يلزمه التجديد فى الميقات و لا المرور عليه بل يجوز له الذهاب الى مكه من 
طريق لا يمرٌ بشىء من المواقيت و لا فرق فى ذلكك بين الحج الواجب و المندوب و العمره المفرده نعم اذا كان احرامه للحج 


فلا بد من أن يكون احرامه فى أشهر الحج كما تقدم. 


؟- إذا قصد العمره المفرده فى رجب و خشى عدم ادراكها اذا أخر الاحرام الى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات و تحسب 
للاغمرة ويضي ةو ان أت :ببقيه الأغعفال فى عبان ولافرق فى ذلكف بين العمرة الراسيه و المتدونة 31 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأمول: أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات و هذا على طبق القاعده الاوليه إذ بعد ما علم من الشرع الأقدس أنه يشترط أن 
يكون الاحرام من محل خاص و لو لم يدل على عدم الجواز دليل فان الاتيان بالمشروط بلا رعايه شرطه تشريع محرم و تدل 
على الندضى يله مع التضوض نتيا ها واه قي اللديع على الحلى عق 
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أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: الاحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم لا ينبغى لحاج و لا معتمر 
أن يحرم قبلها و لا بعدها و ذكر المواقيت ثم قال: و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 


ا 


و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام: انا نروى بالكوفه ان عليا عليه التّ.لام قال: ان من تمام حيجكك 
احرامكك من دويره اهلكك فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بثيابه الى 
الشجره .)3١‏ 


و منها ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السّّ.لام فى حديث قال: و ليس لاحد أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم فانما مثل ذلكك مثل من صلى فى السفر اربعا و تركك اثنتين 30. 


و منها ما رواه ميسر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام و أنا متغيّر اللون فقال لى: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا و 
كذا فقال ربّ طالب خير تزل قدمه ثم قال يسركك ان صليت الظهر أربعا فى السفر قلت لا قال: فهو و الله ذاكك «6» و منها ما رواه 
ميسر أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفه أيهما أفضل فقال: يا ميسر أ تصلى العصر 
أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت: 


.١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
. )نفس المضدر> التحذيت‎ 
.© نفس المصدر. الحديث‎ )6( 
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أصليها أربعا أفضل قال: فكذلك سنه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أفضل من غيرها 21١‏ و منها ما رواه حنان بن سدير 
قال: كنت أنا و أبى و أبو حمزه الثمالى و عبد الرحيم القصير و زياد الاحلام فدخلنا على أبى جعفر عليه السّلام فرأى 


زيادا قد تسلخ جسده فقال له من أين احرمت قال: من الكوفه قال: و لم احرمت من الكوفه فقال: بلغنى عن بعضكم أنه قال ما 
بعد من الا-حرام فهو أعظم للأجر فقال: ما بلُغكك هذا الَا كذّابٍ ثم قال لأبى حمزه من أين أحرمت قال: من الربذه قال له ولم 
لاك سمعت ان قبر أبى ذر رضى الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبى و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا: من العقيق 
نقال» أضمقها عضيو اتعنا القنا و الا دهن اناه كلامنا خلذل الا كدت بالستيرو: ذلكنة ان اللذسستيى تت السر رز 
يعطئ فلن" السير ملاظ لق لعفت 100 


الفرع الثانى: أنه يجوز الاحرام قبل الميقات بالنذر و هذا هو المشهور بين القوم و تدل على جوازه جمله من النصوص منها ما 
رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الس لام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفه قال: فليحرم من الكوفه و ليف 
لله بما قال «*) و منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السّ.لام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم 
من الكوفه قال: يحرم من الكوفه ©" و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول لو انَّ عبدا 


.8 من المواقيت» الحديث‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.١ من المواقيت» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )*( 
نفس المصدرء الحديث ”؟.‎ )( 
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انعم الله عليه نعمه أو ابتلاه ببليه فعافاه من تلكك البليه فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان 


كان عليه أن يتم »1١‏ و صاحب الحدائق يعبر عن حديث الحلبى بالصحيح .2١١‏ 


و عليه لا اشكال فى الحديث من حيث السند و سيدنا الاستاد تعرض لاعتبار سند الحديث و اثبت تماميته و يعبر عن الحديث 
الثالث بالمعتبر و قد تعرضنا لاعتبار سند الحديث فى كتاب مصباح الناسكك فى شرح المناسكك و يمكن أن يقال اذا لم يكن 
جائزا لشاع و ذاع اذ المسأله مورد الابتلاء و الاحرام بالنذر قبل الميقات أمر جار فى الخارج و مشهور فى الألسن فكيف لا يكون 
مشروعا هذا من حيث السند و فى المقام وجوه من الاشكال: 


الأحكام الشرعيه تعبديه و يلزم علينا متابعه الشارع الأقدس و من الممكن تخصيص ذلك الكلى بأن نقول لا يلزم الرجحان فى 
هذا المورد مضافا الى أنه يمكن تحقق الرجحان فى المنذور بالنذر فان تقدم الرجحان على النذر رتبى لا زمانى. 


إن قلت: فعليه يجوز تحليل كل محرم و مكروه بالنذر قلت: كلا فان اللازم وجود الدليل و فى المقام الدليل موجود و هو النص 
والضروره. 


الوجه الثانى: من الاشكال أنه يلزم لغويه جعل المواقيت اذ المفروض جواز الاحرام قبلها. 


.” نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.827 ص‎ ١ الحدائق: ج‎ )( 
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الى ان الشارع يلزم عليه جعل الاحكام طبق ما يرى و لا يرتبط جعله بالعمل الخارجى و الا يلزم أن يكون 


جعل الحرمه للقاذورات و الكثافات لغوا لعدم تصدى احد لذلكك. 


الوجه الثالث: من الاشكال ان الالتزام بصحه النذر بلحاظ الاخبار يستلزم الدور و من الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالعمل بالنص 
فى مورد استحاله الموضوع عقلا و المقام كذلك اذ يتوقف صحه النذر على كون المتعلق مشروعا و جائزا و جواز المتعلق و 
رجحانه يتوقف على صحه النذر و هذا دور و الدور محال فلا بد من رد النصوص الى أهلها. 


و يرد عليه ان صحه النذر تتوقف على ان المتعلق مشروعا أو راجحا و أما رجحان المتعلق فلا يتوقف على الصحه بل يتوقف على 
فعل المكلف و التزامه فلا دور فالنتيجه ان نذر الا-حرام قبل الميقات صحيح و يرتب عليه أنه يجوز المرور من الميقات بلا 
تجديد الا-حرام إذ تحصيل الحاصل محال كما انه يجوز له الذهاب بحيث لا يمرٌ على ميقات من المواقيت ثم أنه لا فرق بين 
الحج الواجب و المندوب والعمره المفرده و ذلك لاطلاق الدليل الشامل لجميع المذكورات نعم اذا كان الاحرام للحج لا بد 
أن يكون فى أشهر الحج لقيام الدليل على وجوب ايقاع احرامه فى أشهره و الروايات الداله على جوازه قبل الميقات ناظره الى 
الظرف المكانى فلا بد من رعايه الشرط المقرر فى الظرف الزمانى. 


الفرع الثالث: أنه اذا قصد العمره المفرده فى رجب و خشى عدم ادراكها اذا أخَر الا-حرام الى الميقات جاز له الا-حرام قبل 


الميقات و تحسب له عمره رجب 
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لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يجى ء معتمرا ينوى عمره رجب فيدخل عليه الهلال 
قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و 


يجعلها لرجب أم يؤْخَر الا-حرام الى العقيق و يجعلها لشعبان قال: يحرم قبل الوقت لرجل فان لرجب فضلا و هو الذى نوى )١١‏ 
فان الحديث يدل على المدعى بوضوح و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الواجبه و المندوبه كما ان مقتضاه و عدم الفرق بين 
كون الواجب اصاليا أو عارضيا. 


ثم أنه لا فرق فى الحكم المذكور بين العمره الرجبيه و غيرها لاحظ ما رواه معاويه بن عار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام 
يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم الا أن يخاف فوت الشهر فى العمره 7 
فان الحديث مطلق بالنسبه الى هذه الجهه و من ناحيه اخرى ان لكل شهر عمره ثم انه لو نذر ان يأتى بالعمره المفرده فى شهر 
رجب أو فى غيره فهل يمكن و هل يجوز الافتاء بحصول الوفاء بالنذر بالاتيان بالاحرام قبل الميقات أخذا بإطلاق الحديثين أم لا 
الظاهر انه يشكل الاللتزام به إذ مقتضى الاللتزام النذرى الاتيان بالمركب فى الظرف الخاص و الاجزاء بغير المأمور به خلاف 
القاغله الأوليه:و العسشاذ مح النضن ات العمل المقان البهيفى بالققيل الدوعود و أما وقائةيافاة الاخراء بحس بالنسية الى الأمر 
التذوق فاك سعفاد ننه و إن شعث فقل المسشاذ من النضن الاجراء بالسية الى الغتوان الاوك أو اما العناوين الثاتوية كلذ تعرضن 
للنص بالنسبه إليها. 


ثم أنه هل يفى النص بالاجزاء بالنسبه الى التأخير العمدى الاختيارى أو 


(1) الوسائل: الباب ١١‏ من المواقية» الحدديث ؟. 

(') نفس المصدرء الحديث .١‏ 
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[(مسأله :)١28‏ يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه] 


(مسأله 180): يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه 


أو يكون ذلكك عن اطمئنان أو حجه شرعيه و لا يجوز له الاحرام عند الشكك فى الوصول الى الميقات .)١(‏ 
[(مسأله 182): لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات] 


(مسأله 18#): لو نذر الا-حرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل احرامه و وجبت عليه كفاره مخالفه النذر إذا 


كان متعمدا (75). 


يختص بالاتفاق و الاضطرار الخارج عن الاختيار الظاهر هو الثانى و الوجه فيه أن الظاهر ان الحكم المذكور من قبيل البدل 
الاضطرارى و من ناحيه اخرى قد ذكرنا كرارا و نقول الآن أيضا ان دليل الاضطرار لا يشمل و لا ينطبق على الاضطرار الناشى 


(1) هذا من الواضحات الاوليه فان مقتضى الاصل عدم الوصول و من الظاهر ان الاحرام قبل الميقات غير جائز بل يكفى الشكك 
فى عدم الجواز إذ مع عدم احراز المشروعيه يكون تشريعا محرما فلاحظ. 


() ما أفاده على طبق القاعده أمَا صحه احرامه فلتماميه المقتضى و عدم المانع و قد حقق فى محله أن الأمر بالشىء لا يقتضى 
النهى عن ضده و أيضا حقق فى الا-صول جواز الترتب و أما وجوب الكفاره فلحنث النذر و المقام نظير ما لو نذر المكلف ان 
على صللاة الظير شق السحن:ق تكد هس واصلى :ف الذان تكرة ملام تاه و لكن بحن عليه الكقار» الحدة الددو. 
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[(مسأله :)١21/‏ كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه] 


(مسأله 181): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن اراد الحج أو العمره أو دخول مكه أن 
يتجاوز الميقات اختيارا الا محرما حتى اذا كان امامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان نعم اذا لم يكن المسافر 


قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتى بعمره مفرده جاز له الاحرام من أدنى الحل .)١(‏ 


)١(‏ أما عدم جواز التأخير عنه فمضافا الى الاجماع 


المدعى كما عن الجواهر و اجماع العلماء كافه كما عن كشف اللثام تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه 
بن عمّّار )١١‏ و منها ما رواه الحلبى ١‏ و منها ما رواه صفوان بن يحيى 0" و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن 
موسى عليه السّلام فى حديث قال: من دخل المدينه فليس له أن يحرم الا من المدينه «©» و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام فى حديث قال: و لا تجاوز الجحفه الا محرما «8. 


و أما وجوب الرجوع الى الميقات الذى تجاوز عنه و لم يحرم منه حتى اذا كان امامه ميقات آخر فلا طلاق النص لاحظ ما رواه 


الحلبى «*2» و ما رواه على بن 


() لاحظ ص 777. 

(0) لاحظ ص 787. 

(9) لاحظ ص 188. 

(6) الوشائل#البات :16 هن المواقيت: الحديث 7 
(0) البات ١2‏ من :هله الأبوات+الحدايك ؟. 

(9) لاحظ ص 777. 
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جعفر )١١‏ و غيرهما فان مقتضى اطلادق هذه النصوص عدم الفرق بين الصورتين فيجب الرجوع مع الامكان و أما إذا لم يكن 
المكلف قاصدا للحج و لا للعمره لكن لما وصل حدود الحرم و اراد أن يأتى بعمره مفرده جاز له الاحرام من أدنى الحل فلا 
أدرى ما الوجه فيه و أى مستند استند الماتن عليه نعم قال بعد كلمه بالجواز كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
حيث احرم من الجعرانه عند رجوعه من غزوه حنين و الظاهر انه لا يتم الاستدلال المذكور لان الدليل على فعله ما رواه الصدوق 
«"» فان الحديث مرسل لا اعتبار به مضافا الى 


ان وجه فعله أرواحنا فداه غير معلوم عندنا و الله العالم. 


.7١8 لاحظ ص‎ )١( 
.778 (؟) لاحظ ص‎ 
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[(مسأله 124): إذا ترى المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه] 

(مسأله 2388): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه ففى المسأله ضوازة 


الأمولى: أن يتمكن من الرجوع الى الميقات ففى هذه الصوره يجب عليه الرجوع و الا-حرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل 
الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صح عمله من دون اشكال. 


الثانيه: أن يكون المكلف فى الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لكن امكنه الرجوع الى خارج الحرم ففى هذه الصوره 
يجب عليه الرجوع الى خارج الحرم و الاحرام من هناكك. 


الثالثه: أن يكون فى الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات أو الى خارج الحرم و لو من جهه خوفه فوات الحج و فى هذه 
الصوره يلزمه الاحرام من مكانه. 


الرابعه: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات و فى هذه الصوره يلزمه الا-حرام من مكانه أيضاء وقد حكم 
جمع من الفقهاء بفساد العمره فى الصور الثلاث الأخيره و لكن الصحه فيها لا تخلو من وجه و إن ارتكب المكلف محرما بتركك 
الا-حرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلكك اعاده الحج عند التمكن منها و أما إذا لم يأت المكلف بوظيفته فى هذه الصور 
الثلاث و أتى بالعمره فلا شكك فى فساد حجه .)١(‏ 


)١(‏ أما وجوب الرجوع فى الصوره الاولى فهو على طبق القاعده إذ المفروض أنه لم يأت بالمأمور به و أنه متمكن من الاتيان به 
فيجب و لا ينافى 
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الوجوب المذكور عصيانه بتجاوزه عن الميقات بلا احرام و أما اذا 


كان فى الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات فإن امكنه الرجوع الى خارج الحرم يجب أن يخرج و يحرم من الخارج و إن لم 
يمكنه يحرم من مكانه فالدليل عليه ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه التّم.لام عن رجل تركك الاحرام حتى دخل الحرم 
فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فبحرم فان خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من 
الحرم فليخرج 0١١‏ و حكم الصوره الثالثه حكم الثانيه و الدليل عليه اطلاق حديث الحلبى و أما حكم الصوره الرابعه فيستفاد من 
حديث الحلبى فان المستفاد منه وجوب الرجوع الى الميقات و مع عدم الامكان من خارج الحرم و مع عدم الامكان من مكانه 
داخل الحرم و اما وجه حكم جمع من الفقهاء بالفساد فى الصور الثلا.ث الاخيره فلأن المركب ينتفى بانتفاء جزئه أو شرطه و 
المفروض ان الاحرام لا بد أن يتحقق من الميقات و لم يتحقق و الاجزاء يحتاج الى الدليل. 


و يرد عليه ان حديث الحلبى يدل على الصحه بالنحو الذى ذكر فيه و تخصيص العام على طبق القاعده و لا تنافى بين الصحه و 
يأت بالوظيفه المقرره من حديث الحلبى و أتى بالعمره غير مراع لوظيفته فلأن عمرته باطله فيكون حجه كذلك. 


بقى شىء و هو انّ المذكور فى حديث الحلبى رجوعه الى ميقات بلاده فيلزم التحفظ على الشرط المذكور. 


./ الوسائل: الباب ؟١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( 
77١ ص:‎ 2١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج‎ 
[(مسأله 124): إذا ترى الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلى]‎ 


(مسأله 289©): إذا تركك 


الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلكك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسأله كسابقتها صور أربع: 
الصوره الاولى: أن يتمكن من الرجوع الى الميقات فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناكك. 


الصوره الثانيه: أن يكون فى الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لكن امكنه الرجوع الى خارج الحرم و عليه حينئذ الرجوع 
الى الخارج و الاحرام منه و الاولى فى هذه الصوره الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناكك. 


الصوره الثالثه: أن يكون فى الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الخارج و عليه فى هذه الصوره ان يحرم من مكانه و إن كان قد دخل 
مكه. 


الصوره الرابعه: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات و عليه فى هذه الصوره أن يحرم من محله» و فى جميع 
هذه الصور الأربع يحكم بصحه عمل المكلف اذا قام بما ذكرناه من الوظائف و فى حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات 
أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان .)١(‏ 


)١(‏ وجوب الرجوع الى الميقات و الاحرام من هناك على طبق القاعده الاوليه فإن المستفاد من ادله وجوب الاحرام من 
المواقيت لزوم رعايه الشرط 
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المذكور مضافا الى النصوص الخاصه لاحظ أحاديث الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن رجل نسى أن يحرم حتى 
دخل الحرم قال: قال أبى يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم 
فليخرج ثم ليحرم 01١‏ و لاحظ ما رواه الحلبى 2 أيضا و لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه 


الت.لام عن رجل مر على الوقت الذى يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكه فخاف أن رجع الى الوقت أن 
يفوته الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلكك 80 و لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه 
الام عن امرأه كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندرى أ عليكك احرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى 
دخلت الحرم فقال عليه السّلام ان كان عليها مهله فترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه 
بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها 05 و أما ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ترك الاحرام 
حتى انتهى الى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال: إن كان فعل ذلكك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلكك يجزيه ان شاء الله وان 
رجع الى الميقات الذى يحرم منه أهل بلده فانه أفضل «8)» فلا يعتد بسنده فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته 


.١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
."١194 لاحظ ص‎ )( 

(") الوسائل: الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 
(©) نفنسن المضدر> التحذيك*: 

(0) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 
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و نسبته مع بقيه النتصوص و أما وجوب الرجوع الى خخارج الحرم مع عدم امكان الرجوع الى الميقات فقد صرح فى حديثى 
الحلبى و أما الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن فلا دليل عليه نعم قد صرح به فى حديث ابن عمّار و لكن يختص الحديث 
بالطامث و التعدى عن مورده لا وجه له بل 


مقتضى القاعده ان يجب عليها بالمقدار الممكن و لا يجب على غيرها بل يكفى الاحرام من خارج الحرم على الاطلاق اللهم الا 
أن يقال انه لا يفهم العرف اختصاص الحكم بالطامث بل الحكم عام لجميع المكلفين و عليه يكون الحديث مقيدا للاطلاقات و 
عن المسالكك الاستدلال على الوجوب بقاعده الميسور و يرد عليه أولا ان قاعده الميسور لا دليل معتبر عليها و ثانيا أنه لا مجال 
للاخذ بالقاعده مع دلاله النص على كفايه الخروج عن الحرم و الاحرام من هناكك. 


وما أفاده فى المتن لا ينطبق على القاعده لا-ن المستفاد من حديث ابن عمار لزوم الابتعاد فاما يجب على الطامث فقط و إما 
يجب على الاطلاق و الله العالم. 


و أما الصوره الثالثه فيدل على الحكم المذكور فيها حديثا الحلبى فان مقتضى اطلاقهما شمول الحكم حتى فى صوره دخول 
مكه كما ان اطلاق حديثه الثانى عدم الفرق بين الناسى و الجاهل و غيرهما من ذوى الاعذار و أما الصوره الرابعه فأفاد سيدنا 


الاستاد قدّس سدّه تفصيلا على ما فى تقريره الشريف و هو أنه تاره يكون امامه ميقات آخر و اخرى لا. 


أمَا على الأول فان كان ممكنا يحرم من ذلكك الميقات إذ مقتضى القاعده الاوليه المستفاد من الشرع الاقدس لزوم الاحرام من 
الميقات فلا تصل النوبه الى البدل الاضطرارى و أما اذا لم يمكنه فيحرم من مكانه أو من أىّ موضع قبل دخوله الحرم. 
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[(مسأله :)17١١‏ إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم] 


(مسأله :)0١‏ إذا تركت الحائض الا-حرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع الى الخارج و 
الاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع الى الميقات بل الاحوط لها فى هذه الصوره 


أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على ان لا يكون ذلك مستازما لفوات الحج و فيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهى 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله أنه لا وجه للتفصيل فإن مقتضى حديث الحلبى وجوب الرجوع الى ميقات اهل بلاده و مع 
خوف الفوت يحرم من خارج الحرم و مقتضى اطلاق الحديث لزوم الاحرام مع الامكان عن خارج الحرم فلا يجب الاحرام من 
محله بل اللازم الاحرام عن خارج الحرم على الاطلاق فما افاده فى المتن من التفصيل و وجوب الاحرام من خصوص محله مبنى 
على الاحتياط و فى جميع الصور إذا عمل بالوظيفه المقرره يكون عمله صحيحا فان المأمور به اذا انطبق على المأتى به يكون 
الا.جزاء عقليا و مما تقدم يظهر ان من احرم قبل الميقات أو بعده يكون مثل من لم يحرم إذ الاحرام فى غير الميقات كعدمه و 
هذا واضح ظاهر و لا فرق فيه من هذه الجهه بين أن يكون عن جهل أو عن نسيان. 


.)١١ يدل على المدعى حديث معاويه بن عمّار‎ )١( 


(0 لاحظ ص 77”. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 776 
[(مسأله :)١7/١‏ اذا فسدت العمره وجبت اعادتها مع التمكن] 


(مسأله /ا1): اذا فسدت العمره وجبت اعادتها مع التمكن و مع عدم الاعاده و لو من جهه ضيق الوقت يفسد حجه و عليه الاعاده 


فى سنه اخرى .)١(‏ 
[(مسأله ؟17): قال جمع من الفقهاء بصحه العمره فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان] 


( مسأله ): قال جمع من الفقهاء بصحه العمره فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان و لكن هذا القول لا 
يخلو من اشكال و الأسحوط فى هذه الصوره الاعاده على النحو الذى ذكرناه فيما اذا تمكن منها و هذا الاحتياط لا يتركك البته 
60 


)١(‏ إذ الفاسد بحكم العدم فلا بد من اعادتها و عل فرض عدم اعادتها يفسد الحج و تبدل حج التمتع بالافراد لا دليل عليه بل 
مقتضى الاصل عدمه فما أفاده فى المتن تام. 


(0) لا اشكال فى ان القول المذكور على خلاسف القاعده الاوليه فان الاجزاء يحتاج الى الدليل فلا بد من قيام دليل عليه و ما 
يمكن أن يستدل به على المدعى طائفه من النصوص منها حديثا على بن جعفر )١١‏ و هذان الحديثان لا يرتبطان بالعمره و 
صريحان فى احرام الحج فلا مورد للاستدلال بهما على المدعى و أما ما رواه جميل بن دراج مرسلا عن أحدهما عليهما السّلام 
فى رجل نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها و طاف و سعى قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلكك فقد تم حبجه و 
ان لم يهل و قال فى مريض اغمى عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه 7) و ما رواه أيضا مرسلا عن أحدهما عليهما السّلام فى 


مريض أغمى عليه فلم يعقل حتى أتى 


)١(‏ لاحظ ص م18. 
(؟) الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ 
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[(مسأله :)1١777‏ قد تقدم ان النائى يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسه الأولى] 


(مسأله 17): قد تقدم ان النائى يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسه الأولى فان كان طريقه منها فلا اشكال و 
إن كان طريقه لا يمر بها كما 


هو الحال فى زماننا هذا حيث ان الحجاج يردون جده ابتداء و هى ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى اذا كانت 
محاذيه لاحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابته بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضى 
الى اححد المواقيت مع الامكان أو ينذر الا-حرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول الى جده بمقدار معتد به و لو فى الطائره 
فيحرم من محل نذره و يمكن لمن ورد جده بغير احرام ان يمضى الى رابغ الذى هو فى طريق المدينه المنوره و يحرم منه بنذر 
باعتبار انه قبل الجحفه التى هى احد المواقيت و اذا لم يمكن المضى الى احد المواقيت و لم يحرم قبل ذلكك بنذر لزمه الاحرام 
من جده بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه .)١(‏ 


الوقت فقال يحرم عنه رجل 1١‏ فلا اعتبار بسندهما فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتهما فالنتيجه عدم تماميه القول المشار إليه و 
يترتب عليه ان الاظهر الاعاده. 


)١(‏ أما وجوب الا-حرام من الميقات مع الامكان فهو على طبق القاعده و أما عدم جواز الاحرام من جده فلانها لا تكون من 
المواقيت و الاحرام لا بد أن يكون من الميقات و اما جواز الاحرام بالنذر من بلده أو فى الطريق قبل جده بمقدار معتد 


.6 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
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به فلما تقدم من جواز نذر الاحرام قبل الميقات لكن لا أدرى ما الوجه فى اشتراط الابتعاد بالمقدار المعتد به اذ ما دام يشكك فى 
الوصول الى جده الذى لا يجوز التعدى عنه بلا احرام يجرى الاستصحاب و فى المقام اشكال و هو انه 


كيف ينعقد النذر مع عزم المكلف على ركوب الطائره و الاستظلال و الحال انه محرم على المحرم و يمكن الجواب عن 
الاشكال المذكور بان الاحرام ليس عباره عن العزم على ترك المحرمات كى يكون منافيا مع العزم و عليه يجوز ان يحرم بالنذر 
و بعد الاحرام يكون معذورا بالنسبه الى الاستظلال و اما الاحرام بالنذر من رابغ قبل الجحفه فهو على القاعده فانه من مصاديق 


الاحرام قبل الميقات بالنذر و اما ما افاده من لزوم الاحرام بالنذر من جده ثم تجديده خارج الحرم. 


فالذى يختلج بالبال عدم تماميته إذ مع الشكك فى ان جده قبل الميقات أو بعده أو محاذيه يحكم بكونها قبله فإنه مقتضى 
الاستصحاب و إن علم بكونها بعده يدخل فى موضوع من لم يمكنه الرجوع الى الميقات فيحرم من خارج الحرم و لا-ادرى 
كيف يقول على ما فى التقرير لا.-ن ميقات هذا الشخص إن كان من أدنى الحل يكون احرامه فى جده مصداقا للاحرام قبل 
الميقات و إن كان بعده يسقط منه فيلزم ان يحرم من مكانه لان المفروض عدم تمكنه من الرجوع و يرد عليه انّه بأى وجه يمكن 
أن يكون احرامه من أدنى الحل و الله العالم. 
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[(مسأله :)1١1‏ تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكه] 


(مسأله 037): تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكه فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه وان دخل 
مكه محرما بل وجب عليه الاستئناف من مكه مع الامكان و الا بطل حجه .)١(‏ 


[(مسأله 174): إذا نسى المتمتع الاحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الامكان] 


(مسأله 170): إذا نسى المتمتع الاحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الامكان و الا احرم فى مكانه و لو كان فى عرفات و صح 
حجه و كذلكك الجاهل بالحكم (5). 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده فان المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه أو أحد شرائطه و اجزاء غير المأمور به عنه خلاف الاصل 
الأولى. 


() أما وجوب العود مع الامكان فهو على طبق القاعده الاوليه فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعده الّا أن يقال ان مقتضى 
اطلاق حديث ابن جعفر الذى نتعرض له بعد قليل عدم الفرق بين امكان الرجوع الى مكه و عدمه و أما صحه الحج فى صوره 
نسيان الاحرام و التذكر فى عرفات فيدل عليه حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّدلام قال: سألته عن رجل 
نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابكك و سنه نبيكك صلى الله عليه و آله فقد تم احرامه فان 
جهل ان يحرم يوم الترويه بالحج حتى رجع الى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه .)١١‏ 


لكن لا بد من الاقتصار على مفاد النص و لا يستفاد منه الاحرام من مكانه على الاطلاق هذا بالنسبه الى الناسى و أما بالنسبه الى 


الجاهل فيدل على الحكم 


000 الوسائل: الباب ١‏ من المواقيت» الحديث / 
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[(مسأله 172): لو نسى احرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه] 


(مسأله 1378): لو نسى احرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه و كذلك الجاهل .)١(‏ 


ذيل الحديت المشان إليه و استدل سيدنا الاستاد على ماف تقريرة الشريف على المدعن بالنسية الى الناسى بحديث الحلبى 01١‏ 
والحال ان الحديث المذكور راجع 


الى نسيان احرام العمره و كلامنا فى نسيان احرام الحج و الله العالم. 


)١(‏ اما بالنسبه الى الجاهل فيدل على المدعى حديث على بن جعفر (") و اما بالنسبه الى الناسى فلا دليل على المدعى و حمل 
الجاهل على مطلق العذر لا دليل عليه كما ان صدق عنوان الجاهل على الناس محل تأمل و اشكال. 


() لاحظ ص .”"5١‏ 

(؟) لاحظ ص /ا". 
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كيفيه الاحرام 

[واجبات الاحرام ثلاثه أمور] 

اشاره 

واجبات الاحرام ثلاثه أمور: 

[الأمر الأول: النيه] 


اشاره 


الأسمر الأسول: النيه و معنى النيه ان يقصد الاتيان بما يجب عليه فى الحج أو العمره متقربا به الى الله تعالى و فيما اذا لم يعلم 
المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا و اللازم عليه حينئذ الاخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العمليه أو 


ممن يثق به من المعلمين فلو احرم من غير قصد بطل احرامه و يعتبر فى النيه أمور: 
"- ان تكون مقارنه للشروع فيه. 


- تعيين ان الاحرام للعمره أو للحج و ان الحج تمتع أو قران أو افراد و انه لنفسه أو لغيره و انه حجه الاسلام أو الحج النذرى أو 


الواجب بالافساد أو الندبى فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل إحرامه .)١(‏ 


)١(‏ إن كان المراد من النيه القصد فلا اشكال فى لزومه إذ العمل الاختيارى متوقف على القصد و مع عدم القصد لا يكون 
ممتثلا للا-مر و بعباره واضحه لا يعقل ان يتعلق الا-مر و البعث بالامر الخارج عن القصد و الاختيار نعم لا مانع عن تعلق الامر 
بالجامع بين الأمرين فان الملاكك قائم بالفعل الصادر عن المكلف و مقتضى الاطلاق عدم تقيد المأمور به بالحصه المقصوده إن 
قلت على هذا الاساس يمكن تعلق الأمر بالعمل الخارج عن الاختيار قلت: كيف يمكن الحال ان البعث لاجل ان ينبعث العبد و 
يتحركك نحو المأمور به و مع عدم الاختيار لا مجال للتحريكك كما هو 
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واضح نعم كما تقدم لا موجب للالتزام بتعلق الامر نحو العمل الاختيارى فان الامر ابراز لاعتبار العمل فى ذمه المكلف و مقتضى 


و لكن لا يمكن الالتزام بكفايه الفعل القائم بالمكلف و لو مع عدم صدق الانتساب كحركه المرتعش فان حركه يد المرتعش 
كحركه الشجر أى لا تستند الى المكلف و لذا لا يصح ان يقال انه يحركك يده و ليصح السلب و صحه السلب علامه المجاز و 
صفوه القول انه لا اشكال فى لزوم القصد فى المقام فانه المرتكز عند اهل الشرع و ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف مضافا 
الى النص الخاص لاحظ ما رواه ابن أبى نصر )١١‏ و لاحظ ما رواه أحمد بن محمد »"”١‏ و لاحظ ما رواه ابن أبى نصر أيضا عن 
الرضا عليه السّ.لام قال: قلت له: كيف تصنع بالحج فقال: أما نحن فنخرج فى وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فافرد له الحج قال قلت 
رأيت ان أراد المتعه كيف يصنع قال ينوى المتعه و يحرم بالحج «* و لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه 
الام قال: قلت له انى أريد أن أتمتع بالعمره الى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم انى أريد أن اتمتع بالعمره الى الحج على 
كتابكك و سنه نبيكك و ان شئت اضمرت الذى تريد «» و لاحظ ما رواه أبو الصباح مولى بسام الصيرفى قال اردت الاحرام 
بالمتعه فقلت لأبى عبد الله عليه السَّلام كيف أقول قال تقول اللهم انى أريد التمتع بالعمره 


.7287 لاحظ ص‎ )١( 
.1287 لاحظ ص‎ )( 

() الوسائل: الباب 77 من أبواب الاحرام» الحديث ". 
(؟) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 
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الى الحج على كتابكك و سنه نبتِكك و ان شئت اضمرت الذى تريد ١١‏ و لاحظ ما رواه يعقوب 


بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام فقلت كيف ترى انْ اهل فقال ان شئت سميت و إن شئت لم تسم شيئا فقلت له: 
كيف تصنع انت قال اجمعهما فأقول لبيكك بحجه و عمره معا لبيكك ثم قال اما انى قد قلت لاصحابكك غير هذا «7) و لاحظ ما 
رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الس.لام عن رجل لبى بحجه و عمره و ليس يريد الحج قال ليس بشىء و لا ينبغى له أن 
يفعل 3 و لاحظ أبو بكر الحضرمى و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا امرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام ان نلنِى و لا نستمى شيئا 
وقال أصحاب الاضمار احبٌ إلى «©» و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار انه سأل أبا الحسن موسى عليه السّه لام قال أصحاب 
الآضمار احبّ إلى فلب و لا تسم شيئا «8). 


و يلزم أن يكون بقصد القربه لا-نه لا اشكال فى كون الاحرام من العبادات و لا يتم الامر فيها الا مع القربه ثم انه لا تتوقف النيه 
على العلم بما يجب عليه على نحو التفصيل بل يكفى قصد العمل اجمالا و لا دليل على اشتراط العلم التفصيلى و على تقدير 
عدم العلم تفصيلا يجب الاخذ شيئا فشيئا عن الرساله العمليه أو عن المعلّم شفها و نتيجه ما ذكر انه لو احرم بلا قصد بطل احرامه 
إذ المفروض انه لم يأت بما بجب عليه و يلزم أن تكون النيه مقارنه للعمل اذ مع عدمها يكون العمل فاقدا 


شين المسدن لحت 
شين المسادن الح م 
للاضيح المسدن الحدي 6 
(6اضيون المسدن الحدية م 
لشي المسلار الحتيت 2 
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[(مسأله :)١71/‏ لا يعتبر فى صحه النيه التلفظ و لا الاخطار بالبال] 


(مسأله /137): لا يعتبر فى صحه النيه التلفظ و لا الاخطار بالبال بل يكفى الداعى كما فى غير الاحرام من العبادات .)١(‏ 


للشرط ثم انه لا بد من تعيين ان الاحرام لعمره او الحج و ان العمره هى المفرده أو التمتع و إن الحج ما هو لكن يكفى التعين 
الواقعى كما لو كان مكتوبا فى ورقه ولا تكون الورقه حاضره عنده لكن يشير إليها فلو قصد الاحرام لما يعتينه بيعد ذلك فهل 
يكفى؟ الحق انه يكفى اذ المفروض انه معين فى الخارج و من ناحيه اخرى يكفى القصد الاجمالى. 


)١(‏ أما عدم اعتبار التلفظ فلعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظى و الاصل العملى عدم الاعتبار مضافا الى النص الخاص 
لاحظ ما رواه حماد بن عثمان 0١١‏ و لاحظ ما رواه أبو الصباح مولى بسام الصيرفى 21 و يستفاد من بعض النصوص رجحان 
الاضمار و عدم التلفظ فلاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمى و زيد الشحام و منصور بن حازم 70 و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار 
«* و أيضا لا دليل على لزوم الاخطار فيكفى مجرد النيه كبقيه العبادات فإن مقتضى الاطلاق و الاصل كذلكك كما ان السيره 
جاريه عليه. 


(0 لاحظ ص 78:0 

(5) لاحظ ص :38 

(© لاحظ ص 378١‏ 

(ع) لاحظ ص "#١‏ 
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[(مسأله 17): لا يعتبر فى صحه الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء] 

(مسأله 737): لا يعتبر فى صحه الاحرام العزم على تركك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء فلو عزم من اوَّل الاحرام 


فى الحج على ان يجامع زوجته أو يستمنى قبل الوقوف بالمزدلفه أو تردد فى ذلكك بطل احرامه على وجه و اما لو عزم على 


بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشى ء منهما لم يبطل احرامه .)١(‏ 


)١1(‏ فى هذه المسأله أمور: 


الأسمر الأسول: أنه لا يعتبر فى تحقق الا-حرام العزم على تركك المحرمات و الوجه فى ذلك ان الاحرام موضوع شرعى تعبدى و 
مأخوذ من الشرع الأقدس فلا بد من مراجعه النصوص و الحكم بما يستفاد منها و المستفاد من جمله منها انّ الاحرام عباره عن 
التلبيه أو ما يكون فى حكمها من الاشعار أو التقليد منها ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: إذا كانت 
البدن كثيره قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه اذا اشعر و قِلّد و جلّل وجب عليه 
الاحرام و هى بمنزله التلبيه 1١‏ و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن البدنه كيف يشعرها قال: 
يشعرها و هى باركه و ينحرها و هى قائمه و يشعرها من جانبها الايمن ثم يحرم اذا قلدت و اشعرت 0١‏ و منها ما رواه حريز بن 
عبد الله «*) و منها ما رواه معاويه بن عمّار 06١‏ و منها ما رواه عمر بن يزيد عن 


(1) الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب اقسام الحج الحديث 7. 
(0) نفس المصدرء الحديث 18. 

(9) لاحظ ص 185. 

(©) لاحظ ص 185. 
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أبى عبد الله عليه السّلام قال: من اشعر بدنته فقد احرم و ان لم يتكلم بقليل ولا كثير .)1١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره قال: قد أجزأ عنه 


ما اكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل 07١‏ و منها ما رواه معاويه بن عّمار أيضا 8 فان المستفاد من هذه النصوص ان الاحرام 
يتحقق بالتلبيه أو بما يكون فى حكمها فالعزم على تركك المحرمات لا يكون مقوما و ركنا فى الاحرام و عليه نقول فرق بين 
الا-حرام فى المقام و الا-حرام فى الصلاه فان المصلى حين يحرم للصلاه لا بد من أن يكون عازما لتركك المحرمات و أما فى 
المقام فلاو الوجه فيه انْ المحرمات فى الصلاه منافيات معها و لذا تبطل الصلاه بها فالعزم على فعلها أو التردد فيها ينافى مع 
قصد العمل أى الصلاه و اما فى المقام فلا تنافى بين العمل و تلكك المحرمات و بعباره واضحه الاتيان بالمحرمات لا يوجب 
بطلان الحج فالنتيجه ان ما افاده فى المتن من عدم الاعتبار تام لا خدشه فيه. 


الأمر الثانى: أنه لو كان بعض المحرمات منافيا مع الحج كالجماع و الاستمناء قبل الوقوف بمزدلفه على القول به لا يصح الاحرام 
مع العزم على ارتكابه أو مع التردد فيه إذ معه التنافى لا يعقل الجمع بين قصد الاحرام و العزم على ارتكاب المنافى أو التردد فيه. 


الأمر الثالث: أنه لو عزم على الارتكاب أو تردّد فيه بعد تحقق الاحرام 


(1) الوسائل: الباب ؟١‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث .7١‏ 
(0) الوسائل: الباب ؟١‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث .٠١‏ 
(9) لاحظ ص 185. 
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[الأمر الثانى: التلبيه] 

اشاره 


الأمر الثانى: التلبيه و صورتها أن يقول: لبيكك اللهم لبيك, لبيكك لا شريكك لكك لبيككء و الأحوط الأولى اضافه هذه الجمله «ان 
الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك) و يجوز 


لاف كك إن الفيكك نكرل ون الملكك الك لأتقر كد ركه ركه در 


صحيحا لا يوجب فساد الحج لعدم الدليل عليه ولا يقاس بباب الصلاه إذ يمكن أن يقال ان العزم على الاتيان بالمنافى أو التردد 
فيه يوجب بطلا-ن الصلاه لا-نه يشترط فيها بقاء النيه حتى فى الأ-كوان المتخلله و مثل الصلاه الصوم فان العزم على الابطال أو 
التردد فيه ينافى الصوم و أما فى المقام فلا دليل على البطلان و مقتضى القاعده الاوليه عدمه فلاحظ. 


ثم ان الاحرام هل يحصل بالتلبيه كما هو مفاد جمله من النصوص أو يحصل بغير التلبيه أيضا كما يستفاد من جمله من النصوص 
منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه التّ.لام كيف اصنع إذا أردت الاحرام قال: اعقد 
الاحرام فى دبر الفريضه حتى اذا استوت بكك البيداء فلبٌ قلت أ رأيت اذا كنت محرما من طريق العراق قال: لبّ اذا استوى بكك 
بعيركك ١١‏ فانٌ مقتضى هذه الروايه أنه يحصل بتحقق الاحرام بالنيه فى الميقات و لا يشترط تحققه بالتلبيه و مع فرض التعارض 
يقدم هذه الروايه بالأحدثيه فلاحظ. 


(1) لا-اشكال ولا كلام فى وجوب التلبيه و السيره جاريه عليها و عن الجواهر انه اجماعى نقلا و تحصيلا مضافا الى النصوص 
الداله على وجوبها انما الكلام فى امرين احدهما انه هل يشترط تحقق الاحرام بها أم لا و قد تقدم منا ان مقتضى الصناعه عدم 
الاشتراط. 


.“ الوسائل: الباب 6” من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
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ثانيهما: أنها بأيّه صوره و يستفاد من حديث معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال 


التلبيه ان تقول: لبيكك اللهم لبيكء لبيك لا شريكك لكك لبيك ان الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك. لبيكك ذا 
المعارج لبيكك, لبيكك داعيا الى دار الاسلام لبيكك لبيكك غفَار الذنوب لبيككء لبيكك اهل التلبيه لبيكك لبيكك ذا الجلال و الاكرام 
لبيكك لبيكك تبدئئ و المعاد أليكك لبيكك لبيكك تستغنى و يفتقر أليكك لبيكك لبيكك مرهوبا و مرغوبا أليكك لبيكك لبيكك إله الحق 
لبيكك لبيكك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيكك لبيكك كشّاف الكرب العظام لبيك لبيكك عبدكك و ابن عبدك لبيك 
لبيكك يا كريم لبيكك تقول ذلكك فى دبر كل صلاه مكتوبه و نافله و حيث ينهض بكك بعيركك و اذا علوت شرفا أو هبطت واديا 
أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامكك و بالاسحار و اكثر ما استطعت و اجهر بها وان تركت بعض التلبيه فلا يضركك غير ان 
تمامها افضل و اعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التى كنّ فى أول الكلام و هى الفريضه و هى التوحيد و بها لبى المرسلون و 
اكثر من ذى المعارج فان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم كان يكثر منها. 


و أَوّل من لبى ابراهيم عليه التّ.لام قال: ان الله عزّ و جل يدعوكم الى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبيه و لم يبقى احد اخخذ ميثاقه 
بالموافاه فى ظهر رجل و لا بطن امرأه الا اجاب بالتلبيه .)١١‏ 


الواجب التلبيات الأربع كما فى المتن و الزائد عليها مندوب. و أمّا ما أفاده الماتن من الاحتياط الاستحبابى بالنسبه الى جمله ان 


هذه الجهه بخصوصها كما انْ ما 


)١(‏ الوسائل: الباب 6٠‏ من أبواب الاحرام» الحديث ؟. 
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[(مسأله 17/9): على المكلف أن يتعلم الفاظ التلبيه و يحسن أداءها بصوره صحيحه كتكبيره الاحرام فى الصلاه] 


(مسأله 178): على المكلف أن يتعلم الفاظ التلبيه و يحسن أداءها بصوره صحيحه كتكبيره الاحرام فى الصلاه و لو كان ذلكك 
من جهه تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر فاذا لم يتعلّم تلكك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار 
الميسور و الاحوط فى هذه الصوره الجمع بين الاتيان بالمقدار الذى يتمكن منه و الاتيان بترجمتها و الاستنابه لذلكك .)١(‏ 


افاده من جواز اضافه «لكث» الى الملك المستفاد من حديث عاصم بن حميد قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه الّد.لام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقه 
فركبها فلا انبعثت به لَِى بالأأربع فقال: لبيكك اللهم لبيككء لبيك لا شريكك لكك لبيك ان الحمد و النعمه و الملكك لكك, لا 
شريك لكك ثم قال: هاهنا يخسف بالاخابث ثم قال: ان الناس زادوا بعد و هو حسن )١١‏ غير معلوم وجهه إذ لو قلنا بانه لا 
تعارض بين النصوص يكون كلها جائز العمل و يكون مفاد كل واحد منها مستحبا و ان قلنا بانها متعارضه لا بد من العمل على 
طبق القواعد و الالتزام باستحباب مفاد الكل من باب استحباب مطلق الذكر و الذى يختلج بالبال أن يقال ان الواجب التلبيات 
الأربع و كلها افضل كما صرح فى حديث معاويه و ما ورد فى حديث عاصم أيضا جائز و محبوب ولا تنافى بين الامرين و الله 
العالم. 


)١(‏ أفاد فى هذه المسأله أمرين: 


الامر الأول: ان الواجب على المكلف ان 


يتعلم الفاظ التلبيه بأى نحو و لو بتلقين الغير و الوجه فيه ان الواجب التكلّم بهذه الألفاظ كما ورد عن الشرع 


.8 الوسائل: الباب 8” من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
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الأقدس على نحو يكون موافقا مع القواعد العرفيه و بعباره اخرى يجب الاتيان بها صحيحا و وجوب شىء يقتضى وجوب مقدمه 
ذلك الشى ء و هذا ظاهر واضح. 


الامر الثانى: أنه لو لم يمكنه و لم يتعلم و لم يمكن التلقين يجب عليه الاتيان بها بالمقدار الميسور و مقتضى الدقه ان يقال الذى 
لا يتمكن تاره يكون عدم تمكنه ناشيا عن الاختيار و يكون مقصرا و اخرى لا يكون كذلكك و يكون معذورا أما القسم الاول 
فالظاهر انه مصداق لتاركك الحج و لا فرق بينه و بين من لا يستأجر المركوب لوصوله الى ذلك المكان المقدس و اما القسم 
الثانى فهل يجب عليه التلفظ بالمقدار الميسور أو الاتيان بترجمتها أو الاستنابه الانصاف ان الجزم بوجوب احد هذه الامور فى 
غايه الاشكال اما الاتيان بالمقدار الميسور فلا يتم على طبق القاعده الاوليه و الاجزاء على خلاف الاصل الاولى و أما الاستدلال 
بقاعده الميسور فيرد عليه انه قد حمق فى محله عدم تماميتها و اما الاستدلال بحديث مسعده بن صدقه قال: سمعت جعفر بن 
محمد عليه السّلام يقول: انكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلكك الأخرس فى القراءه 
فى الصلاه و التشهّد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزله العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح؛ الحديث )١١‏ 
فيرد عليه انه ضعيف به و أما الاستنابه فلا دليل عليها و 


خبر زراره ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلنٍى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السّلام فامر له أن يلتِى عنه 7١‏ ضعيف بضرير و أما 
الاتيان بالترجمه فأيضا لا دليل عليه نعم مقتضى الاحتياط الجمع بين الامور الثلاثه و لقائل أن يقول لا مجال للاحتياط فى المقام 


)١(‏ الوسائل: الباب 04 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 
(١‏ الوسائل: الباب اضرا من أبواب الاحرام» الحديث 3 
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[(مسأله :)14١‏ الاخرس يشير الى التلبيه بإصبعه مع تحريك لسانه] 


(مسأله :)18١‏ الاخرس يشير الى التلبيه بإصبعه مع تحريكك لسانه و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابه .)١(‏ 


لحرمه دخول المكلف مكه بلا احرام فاذا كان احرامه باطلا يكون كالعدم و يكون الدخول حراما عليه. و هل يسقط عنه الحج 
بحيث لو تمكن بعد ذلكك و استطاع ان يحج الظاهر ان الحكم بعدم الوجوب مشكل غايته و صفوه القول ان مقتضى القاعده 
الاوليه سقوط وجوب كل مركب مع عدم امكان الاتيان به بجميع اجزائه و شرائطه نعم فى باب الصلاه فقد دل الدليل على عدم 
سقوطها بحال و لا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن منها. 


)١(‏ استدل عليه بما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّّلام ان عليا صلوات الله عليه قال تلبيه الاخرس و تشهده و قراءته 
القرآن فى الصلاه تحريكك لساله واشارته باصبعه 059و الحدية ضعيف بالتوفلى و كونه فى استاة كامل الزيارات أو تفسير 
القمى لا اثر له فالحكم مبنى على الاحتياط و مقتضى القاعده سقوط الحج عنه الا ان يتم الأمر بالاجماع و الحاصل كما تقدم 
قريبا ان الاتيان بالمقدار الميسور لا ذليل عليه الا فى بات الضلاه فان الستفاد من النصض أنها عماد 


الدين و لا تسقط بحال و المحذور الذى تقدم قريبا جار فى المقام أيضا. 


(1)نفس المعيدي الحديث أ 
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[(مسأله :)14١‏ الصبى غير المميز يلبَى عنه] 

هما له )ةالصب غين الحنية ين غنه (1), 

[(مسأله 187): لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمره المفرده الا بالتلبيه] 


(فسأله 7 لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمره المفرده الَا بالتلبيه و اما حج القران 
فكما يتحقق احرامه بالتلبيه يتحقق بالاشعار أو التقليد و الاشعار مختص بالبدن و التقليد مشتركك بين البدن و غيرها من انواع 
الهدى و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد فى البدن و الاحوط التلبيه على القارن و إن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد ثم 
ان الاشعار هو شق السنام الايمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته 
بدمه و التقليد هو ان يعلق فى رقبه الهدى نعلا خلقا قد صلى فيها (؟). 


.)١9 لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج‎ )١( 
فى هذه المسأله فروع:‎ )0( 


الفرع الأول: أنه لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمره المفرده الا بالتلبيه و قد تقدم منا ان 
مقتضى ما روى عن الرضا روحى فداه 0١‏ تحقق الاحرام بالنيه و العقد فى الميقات و فى المقام جمله من النصوص يستفاد منها 
جواز الاتيان بالمنافيات قبل التلبيه منها ما رواه معاويه بن عتّمار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: لا بأس بأن يصلى الرجل فى 


مسجد الشجره و يقول الذى يريد أن يقوله و لا يلتبى ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه 


.5"8 لاحظ ص‎ )١( 


(؟) لاحظ ص 0"". 
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شى ء 01١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه الّلام فى الرجل يقع على أهله بعد ما 


يعقد الاحرام و لم يلب قال ليس عليه شى ء 7 و منها ما رواه حفص بن البخترى و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله 
عليه السّد.لام انه صلّى ركعتين فى المسجد الشجره و عقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه 0*0 و منها ما رواه 
حريز عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الرجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتى النساء ما لم يعقد التلبيه أو يلتِى «©" و منها ما أرسله 
جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّد.لام فى رجل صلَى الظهر فى مسجد الشجره و عقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو 
واقع أهله قال ليس عليه شىء ما لم يلبٌ «0) و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل 
المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث 120 و منها ما أرسله النضر بن سويد قال: كتبت الى أبى ابراهيم عليه السّ.لام رجل 
دخل مسجد الشجره فصلّى و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى ان ينقض ذلك بمواقعه النساء أله ذلك فكتب نعم 
أو لا بأس به 27 فان قلنا بأنه لا تعارض بين الطرفين بأن نقول يتحقق الاحرام بالنيه فى الميقات و يترتب حكم المنافيات بعد 


.١ من أبواب الاحرام» الحديث‎ ١5 الوسائل: الباب‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )( 
نفس المصندر اللحدر:م‎ )9( 
., (ع) نفس المصدرء الحديث‎ 
.4 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 
.١١ نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
.١7 نفس المصدرء الحديث‎ )0 
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البزنطى للاحدثيه الا أن يتم الامر بالاجماع و 


الاتفاق و الله العالم. 


ولقائل أن يقول ان المستفاد من حديث البزنطى ان شرط تحقق الا-حرام التلبيه فلا تنافى بين النصوص و بعباره اخرى الراوى 
يسأل الامام عليه السّ.لام عن كيفيه الا-حرام و الامام يجيب بانه عباره عن عقّده أى نيه الاتيان بالواجبات و التلبيه فلا تنافى بين 
عقده و اشتراطه بها كما لو سثل السائل احدا عن كيفيه غسل الجنابه و المسئول يجيب بأنه عباره عن غسل الرأس و الجانبين و 
قراءه سوره من سور القرآن و الظاهر ان هذا التقريب تام فلا تعارض بين هذه الروايه و حديث معاويه ابن عمّار 21 حيث قال 
عليه السّد.لام يوجب الاحرام ثلاثه أشياء التلبيه و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثه فقد احرم و بهذا النحو نجمع بين 
الطرفين و قد جمع سيدنا الاستاد قدّس سرّه بينهما بأن المراد من قول السائل «بعد ما عقد الاحرام) نيه الاحرام و هذا الجمع 
خلا.ف الظاهر مضافا الى انه نسأل ان السائل هل فرض فى سؤاله انه نوى فى الميقات نيه الاتيان بالاعمال أم لا أما على الأول 
فتحقق الا-حرام إذ المراد من الا-حرام كما تقدم نيه الاتيان بالاعمال و أما على الثانى فمضافا الى انه خلاف الظهور يلزم جواز 
تأخير الا-حرام عن الميقات و هل يمكن القول به و بعباره واضحه تاره نقول يجوز تأخير التلبيه التى تكون شرطا فى الاحرام و 


اخرى نقول يجوز تأخير الاحرام عن الميقات فلاحظ. 


الفرع الثانى: انه لا يتحققى احرام حج ال: 2 و احرام عمرته و حج الالفراد و العمره المفرده الا بالتلبيه و الدليل عليه قوله عليه 
الّلام فى حديث ابن عمار يوجب الاحرام ثلاثه أشياء التلبيه و الاشعار 


و التقليد فانه يستفاد من هذه الروايه أنه لا يتحقق الاحرام فى غير حج القران الَا بالتلبيه مضافا الى ان السيره جاريه على 


.188 لاحظ ص‎ )١( 
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المتوال المد كوو 


الفرع الثالث: ان احرام حج القران كما يتحقق بالتلبيه كذلكك يتحقق بالاشعار أو التقليد و هذا هو المعروف بين القوم على ما فى 
كلام سيدنا الاستاد قدّس سرّه و يدل على المدعى قوله عليه السّلام فى حديث ابن عمار ان الاحرام يحصل بالتلبيه أو الاشعار أو 
التقليد و فى حديث آخر ١١‏ و الاشعار و التقليد بمنزله التلبيه و صفوه القول أنه لا اشكال و لا كلام فى لزوم الاحرام للحج و 
العمره هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى يستفاد من النص أنه يتحقق الاحرام بالتلبيه على الاطلاق لاحظ حديث معاويه بن وهب 
عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديث قال: تحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول لبيكك اللهم لبيكك لبيك لا شريكك لكك 
لبيك ان الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك بمتعه بعمره الى الحج .)"١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الاحرام يتحقق بالتلبيه فى كل مورد يكون الاحرام لازما و لاحظ جمله من النصوص الوارده فى 
هذا الباب الداله على المدعى منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: إذا احرمت من مسجد الشجره فان 
كنت ماشيا ليت من مكانك من المسجد تقول لبيكك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لكك لبيك. لبيكك ذا المعارج لبيك؛ لبيكك 
ممجدد انها ها كد 3 سور ديا كلما ى كنتك او كلمائد لقيو كلجا اسطت اهنا أو علوك :كيه اوالفية زا كا و بالاسجار 


"ا و منها ما روى عن الحسن بن على العسكرى عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فى 


لق لاحظ ص 5185. 
(9) الوسائل#النات .رمن أبوات الاحرام؛ الحديث .١‏ 
(5) الوسائل#النات *عرمن أبوات الاحرام؛ الحديث ". 
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حديث موسى عليه السّ.لام فنادى ربنا عز و جل يا امه محمد فاجابوه كلهم و هم فى اصلاب آبائهم و فى أرحام امهاتهم لبيكك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريكك لكك لبيكك ان الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيك قال فجعل الله عزِّ و جل تلكك 
الاجابه شعار الحج .)١‏ 


وتدل على المدعى أيضا جمله من النصوص الاخر منها ما رواه الحلبى قال: 


آذآ لا 0 0-1 
1 0 3 لل ادس 1-5 7 1 5 ار لل يت د اللا ) ام 
سألته لم جعلت التلبيه فقال ان الله عزّ و جل أوحى الى ابراهيم عليه التّرلام ان أذنْ فى الناس بِالعدحٌ يوك رجالا وَ عَللِمِ كل 
ضاير يَأْتِينَ مِنْ كل فَجّ عَمِيق فنادى فاجيب من كل وجه يلبون .7١‏ 
و منها ما رواه سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السّدلام عن التلبيه و علتها فقال: ان الناس إذا احرموا ناداهم الله تعالى 
ذكره فقال: يا عبادى و أمائى لأحرمكم على النار كما أحرمتم لى فقولهم لنيكك اللهم لبيكك, اجابه لله عزّ و جل على ندائه لهم 


7 


وكؤاها واه علي بت عدت ان اليه و ست بن عار لودل او إل بالج و اليد لج توا ]ل لوقا اع لكاي ناجم 
حين قال الله عرّ وجل له و أَذّنْ فى الْدّاس بِالْدِج يَنُوكٌ رِانًا نادى و اسمع فاقبل الناس من كل وجه يلبون فلذلك جعلت 
التلسه (©). 


فان المستفاد 


من هذه النصوص ان الاحرام يتحقق بالتلبيه فى كل ما يتوقف 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(85) البانت #2امن هذه الأنواب الخديث 1 

(©) الوسائل: الباب 8” من أبواب الاحرام» الحديث ”. 
(6) نفس المصدرء الحديث .,١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 750 


عليه بلا فرق بين حج التمتع و القران و الافراد غايه الامر قد دل الدليل على ان الاشعار و التقليد بمنزله التلبيه فما عن السيد و ابن 
ادريس من عدم انعقاد احرام القارن الا بالتلبيه غير سديد كما ان ما عن جمله من الاجله من انعقاده منه مشروط بالعجز عن 
التلبيه أيضا غير تام فان المحكم اطلاق النص الدال على الجواز فلاحظ. 


الفرع الرابع: ان الاشعار مختص بالبدن و الوجه فيه ان دليل الاشعار وارد فى خصوص البدن و يكفى لعدم الجواز عدم الدليل 
فى غيره و ان شئت فقل ان العبادات توقيفيه و لا بد من قيام الدليل عليها. 


الفرع الخامس: انّ الا-ولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد و الحق ان يقال يلزم الجمع بين الا-مرين فيها و الوجه فيه 
النصوص منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام قال: البدن تشعر فى الجانب الأيمن و يقوم الرجل فى الجانب 
الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها .01١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمّار أيضا قال: البدنه يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها 0١‏ و منها ما رواه عبد الله 
بن سنان و منها ما رواه حريز بن عبد الله 1١‏ فان المستفاد من هذه الروايات لزوم الجمع بين الامرين ولا يعارضها ما رواه 
عمر بن يزيد «0) اذ الاطلاق قابل للتقييد و 


ليس بعزيز 


.6 الوسائل: الباب ؟١ من أبواب أقسام الحج الحديث‎ )١( 
.١17 (؟) نفس المصدرء الحديث‎ 

() لاحظ ص 0# 

(©) لاحظ ص 185. 

(0) لاحظ ص #سم عاسم 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 788 


و يستفاد من حديث معاويه بن عمّار ١١‏ الاجزاء مع عدم اشعار الهدى و تقليده و يمكن ان يقال انه لا تعارض بين الجانبين فان 
المستفاد من نصوص الوجوب لزومهما أو لزوم أحدهما و المستفاد من هذه الروايه العفو و بعباره اخرى المستفاد من مجموع 
النصوص ان الاشعار و التقليد أو أحدهما لازم و واجب لكن المكلف إذا لم يأت بهما يقبل العمل منه و إن أبيت مما ذكرنا و 
قلت يكون النصوص متعارضه فان مقتضى مفهوم حديث معاويه بن عتمار 7١‏ عدم تحقق الاحرام الا بأحد هذه الامور الثلاثه و 
مقتضى خبره الآخر «*" الا-جزاء نقول يلزم الاتيان باحد الامور المذكوره و الا يشكل احرامه و صفوه القول انه بعد تعارض 
النصوص و عدم تميز الاحدث عن الحادث و الجديد عن القديم نقول يلزم أصل الاحرام بلا اشكال و يشكك فى لزوم الاكثر و 
مقتضى الاصل عدم وجوب الاكثر كما فى بقيه الموارد فلا تقل بأن حديث ابن عمار الدال على كفايه أحد الامور مرجعا بعد 
التعارض بل هو طرف المعارضه فانه بعد سقوط الجميع تصل النوبه الى الاصل العملى كما تقدم فلاحظ. 


الفرع السادس: أنه يكفى أحد الأمرين للقارن إذا كان هديه من البدن و الوجه فيه اطلاق الدليل لاحظ ما رواه معاويه بن عمار 
© و لاحظ ما عن أبى عبد الله عليه السلام «© و ان شئت فقل يكفى أحد الامرين على كلا التقديرين أى اعم من 


0 لاست عر ع 


(0) لاحظ 


ص 188. 

(© لاحظ ص ع*”. 
(©) لاحظ ص 185. 
(0) لاحظ ص 185. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 761 


كون النصوص متعارضه أو لا تكون أما على الأول فلأصل البراءه عن الأكثر و أما على الثانى فان صناعه الجمع تقتضى ما ذكر 
فلاحظ. 


الفرع السابع: ان الأحوط فى القارن الجمع بين التلبيه و الاشعار أو التقليد و الوجه فيه الخروج عن شبهه الخلااف فانه تعدم 
خلاف السيد و غيره و اللّه العالم. 


الفرع الثامن: ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من الجانب الأيمن 
لاحظ ما رواه معاويه بن عمار )١١‏ هذا فيما لا تكون البدن كثيره و أما لو كانت كذلك فيقوم الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه 
من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه «؟2 و أما لطخ صفحه الهدى فالظاهر أنه لا دليل 
عليه فالحكم مبنى على الاحتياط. 


وفى المقام طائفه من النصوص تدل على لزوم كونها باركه حين الاشعار و قائمه حين النحر لاحظ ما رواه الكنانى قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السّد.لام عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هى باركه و يشق سنامها الأيمن و تنحر و هى قائمه من قبل الأيمن *) 


و ما رواه عبد الله بن سنان «©" و قد تقدم ان النتيجه ان الجامع واجب و الزائد لا يلزم. 


الفرع التاسع: ان التقليد عباره عن تعليقه نعلا خلقا صلى فيها على رقبه الهدى لاحظ ما رواه ابن عمار و تقدم قريبا و أما جواز 
تجليل الهدى بدلا عن 


)١(‏ لاحظ ص مع" 


(0) لاحظ ص 188. 


(*) الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب اقسام 


الحجء الحديث .١5‏ 
(ع) لاحظ ص “م 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: /75 
[(مسأله 187): لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صحه الاحرام] 


(مسأله 187): لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صحه الاحرام فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر أو الأكبر 


الاشعار و التقليد فقد دل عليه حديث الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن تجليل الهدى و تقليدها فقال: لا تبالى أىّ 


ذلكك فعلت و سألته عن اشعار الهدى فقال: نعم من الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال: حين يريد أن يحرم .١١‏ 
و الحديث ضعيف بمعلى بن محمد و أما حديث زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 


كان الناس يقلدون الغنم و البقر و انما تركه الناس حديثا و يقلدون بخيط و سير )"١‏ فيعارضه حديث ابن عمار و الترجيح مع 
حديث أبن عمار بالأحدئيه فلاحظ, 


)١(‏ و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 
الوجه الأول: الأصل الجارى فى موارد الشكك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فان مقتضاه عدم الاشتراط. 
الوجه الثانى: اطلاق ادله الاحرام فان مقتضى الاطلاق المقامى عدم الاشتراط. 


الوجه الشالث: النص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: المرأه الحائض تحرم و هى لا 
تصلى قال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم 007 و لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه المّ.لام عن الحائض 


تريد الأحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون 


(1) الوسائل: الباب ؟١‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث ه. 


(0) نفس المصدرء الحديث 4 


(*) الوسائل: الباب /5 من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 789 
[(مسأله 18): التلبيه بمنزله تكبيره الاحرام فى الصلاه] 


(مسأله 218): التلبيه بمنزله تكبيره الاحرام فى الصلاه فلا يتحقق الاحرام الا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن فلو نوى 


الاحرام 


و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفاره .)١(‏ 


ثياب احرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاه 0١١‏ و لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: سئل عن امرأه حاضت و هى تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم 
فاذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الاخر حتى تطهر 27 و لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن 


الحائض تحرم و هى حائض قال: نعم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المحرمه و لا تصلى 7. 
وها تين عدن «اللصوصن انق اشدزاك اندراننو] عمل عم الأنين لمعب ممقتكين ابره الشاكه عان خاددها: 
)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأمول: أنه ما دام المكلف لم يحرم يجوز له الاتيان بالمحرمات على المحرم و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه 
معاويه بن عمّار 5١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 4١‏ و منها ما رواه حفص بن البخترى و ابن الحجاج «#) و منها 


)اش الملان الحدديت ‏ 
(ااشون امعان الم عم 
لاقي المصلان العو 6 
(©) لاحظ ص ٠ع"‏ 
(5) لاحظ ص ١ع".‏ 
(8) لاحظ ص ١ع".‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 70٠١‏ 


ما عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا اذا صلّى الرجل الركعتين و قال الذى يريد أن يقول من حج أو عمره فى 
مقامه ذلكك فانه انما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قالا ان رسول الله صلى الله عليه و آله 


و سلم حيث صِلَى فى مسجد الشجره صلَّى و عقد الحج و لم يقل صلّى و عقد الاحرام فلذلكك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما 
أكل مما يحرم على المحرم و لانه قد جاء فى الرجل يأكل الصيد قبل أن يلنٍى و قد صلَى و قد قال الذى يريد أن يقول و لكن 
لم يلبّء و قالوا: قال أبان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه التّ.لام يأكل الصيد و غيره فانما فرض على نفسه الذى قال فليس له 
عندنا أن يرجع حتى يتم احرامه فانما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع الى أهله حتى يمضى و هو مباح 
له قبل ذلكك و له أن يرجع متى ما شاء و اذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبيه فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه فى 
فعله ما يجب على المحرم لانه قد يوجب الاحرام ثلاثه أشياء الاشعار و التلبيه و التقليد فاذا فعل شيئًا من هذه الثلاثه فقد احرم و 
اذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلتى فلتى فقد فرض "١١‏ و منها ما أرسله جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام انه قال فى رجل 
صلّى فى مسجد الشجره و عقد الاحرام و اهل بالحج ثم مس الطيب و أصاب طيرا أو وقع على أهله قال: ليس بشى ء حتى يلتَى 
"١‏ و منها ما رواه على بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السّلام للاحرام بذى الحليفه ثم قال لغلمانه هاتوا 


(1) الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب الاحرام» الحديث 8. 


(اقيو المسدن الحدية م 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: "0١‏ 


ما عندكم من 


الصيد حتى ناكله فأتى بحجلتين فأكلهما ١١‏ و منها ما رواه عبد اللّه بن مسكان مثله الى قوله حتى نأكله الا أنه قال للاحرام ثم 
أتى مسحك الحجرة فصلى 0/7: 


و منها ما رواه حريز 0 و منها ما ارسله جميل بن درّاجٍ 15 و منها ما رواه زياد ابن مروان قال: قلت لأبى الحسن عليه السّد.لام ما 
تقول فى رجل تهيأ للاحرام و فرغ من كل شى ء الصلاه و جميع الشروط الا أنه لم يلبٌ أله أن ينقض ذلكك و يواقع النساء فقال 
نعم «0) و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء 129 و منها ما أرسله النضر بن سويد 272 و منها ما رواه حفص بن البخترى عن أبى 
عبد الله عليه اللام فيمن عقد الاحرام فى مسجد الشجره ثم وقع على أهله قبل أن يلبى قال: ليس عليه شى ء .4١‏ 


الفرع الثانى: ان الاشعار و التقليد بمنزله التلبيه بالنسبه الى القارن و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان 


عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن البدن كيف تشعر قال: تشعر و هى معقوله و تنحر و هى قائمه تشعر من جانبها 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث 7. 

() لاحظ ص ."١‏ 

(©) لاحظ ص ١ع".‏ 

(0) الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب الاحرام» الحديث .٠١‏ 
(ع) لاحظ ص ١ع".‏ 

0 لاحظ ص ١ع".‏ 

(8) الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب الاحرام» الحديث .١7‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 707 
[(مسأله 148): الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه الى البيداء] 


(مسأله 180): الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه الى البيداء و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها الى أن يمشى قليلا 
و لمن حج من مكه تأخيرها الى الرقطاء 


و لكن الأحوط التعجيل بها مطلقا و يؤخر الجهر بها الى المواضع المذكوره .)١(‏ 


الايمن و يحرم صاحبها إذا قلدت و اشعرت ١١‏ و منها ما رواه معاويه بن مار 21١‏ و منها ما رواه حريز بن عبد الله 3*9 و منها ما 


رواه معاويه بن عمار 69 
)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه الى البيداء و المنقول عن بعض لزوم التأخير الى البيداء لمن حج 
عن طريق المدينه و عن بعض تخصيص الحكم بالراكب و المرجع نصوص الباب فلا بد من ملاحظتها فنقول قد دلت جمله من 
النصوص على وجوب التأخير منها ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: إذا صلّيت عند الشجره فلا تلت 
حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش «4 و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه التد.لام 
يقول: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن يلبى حتى يأتى البيداء «5) و منها ما رواه معاويه ابن عّمار عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: صل المكتوبه ثم احرم بالحج أو بالمتعه و اخرج 


(1) الوسائل: الباب ؟١‏ من أبواب اقسام الحج الحديث .١‏ 
() لاحظ ص /772. 

(9) لاحظ ص 185. 

(©) لاحظ ص 185. 

(0) الوسائل: الباب 6” من أبواب الاحرام» الحديث 8. 
(5) نفس المصدرء الحديث ه. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 7017 


فيزاتليه حت تصعدا الى أول النيداء الى أولميل ع مار كك قاذا استوت بك الأرضن راكنا كنك أوهاشيا فلت “الحدديث 307 


منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر )7١‏ و منها 


ما رواه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن التهيؤ للاحرام فقال فى مسجد الشجره فقد صلَى فيه رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم فى محاملكم 
تقول لنيكك اللهم لتيكك الحديث 7 و منها ما عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: إذا صليت فى مسجد الشجره فقل و أنت قاعد 
فى دبر الصلاه قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بكك البيداء فاذا استوت بكك فلبِه «©8) و لا 
ريب فى أنه لا يلزم العمل بظواهر هذه النصوص فانه لا اشكال و لا كلام فى جواز الاحرام من الشجره و عليه السيره القطعيه و 
الاشكال فيه يقرع الاسماع و يعد غريبا عند أهل الشرع اضف الى ذلكك ان حديث ابن عمار عن أبى الحسن عليه السَّلام «روحى 
فداه» قال: قلت له إذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبه أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا فى دبر الصلاه قال أىّ ذلكك شاء صنع 
0 يدل على التخيبر بين الأمرين و على فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن عمار لكن لكك أن 


.8 الوسائل: الباب 6” من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, دو جلد, انتشارات محلاتى» قم - ايران» اول» ١510‏ ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج 2١‏ ص: 7017 


() لاحظ ص 80”. 

() الوسائل: الباب 6” من أبواب الاحرام» الحديث ”. 
(؟) الوسائل: الباب 8” من أبواب الاحرام» الحديث ”. 
(0) نفس المصدرء الحديث 6. 


8 ,2 ص: عم 


تقول ان حديث البزنطى 2١١‏ أحدث فان ابن عمار من أصحاب الكاظم عليه السّلام و حديث البزنطى عن الرضا روحى فداه, أما 
التفصيل بين الراكب و الماشى فيستفاد من حديث عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: ان كنت ماشيا فاجهر 
باهلالكك و تلبيتكك من المسجد و إن كنت راكبا فاذا علت بكك راحلتكك البيداء 27١‏ فان المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين 
الراكب فى البيداء و الماشى من المسجد بتخصيص الاجهار من المسجد بالثانى و الاجهار فى البيداء بالأوّل و لا يرتبط الحديث 
بالمقام إذ لا اشكال فى عدم وجوب الاجهار فيمكن القول بالتفصيل بين الموردين بالنسبه الى الافضليه فالنتيجه جواز التلبيه من 
الشجره و يجوز تأخيره الى البيداء. 

إن قلت كيف يجوز التأخير مع وجوب كون الا-حرام من الميقات و التجاوز عن الميقات بغير الا-حرام غير جائز قلت الأمر بيد 
الشارع الاقدس و التخصيص فى الأحكام الشرعيه لا يكون عزيزا مضافا الى ان عقد الاحرام أى نيه الاتيان بالاعمال فى الميقات 
غايه الامر أنه لا يتحقق دخول المكلف فى حرم الله و حبسه الا بالتلبيه فتلخص أنه يجوز التعجيل كما انه يجوز التأخير و مقتضى 


الاحتياط الاتيان بها فى كلا الموضعين. 


الفرع الثانى: ان الافضل لمن حج عن غير طريق المدينه تأخيرها الى ان يمشى قليلا-و ما يمكن أن يستدل به على المدعى 
حديثان أحدهما ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان احرمت من غمره أو من بريد البعث صليت و قلت 
ما يقول المحرم فى دبر صلاتكك و ان شئت لبيت من موضعكك و الفضل ان 


)١(‏ لاحظ ص ه#م. 


(؟) الباب ع" من 


هذه الأبؤات: الخديتك ١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 00" 


تمشى قليلا ثم تلَبّى 0١١‏ و ثانيهما ما رواه البزنطى ١؟)‏ بدعوى ان العرف يفهم عموم الحكم و الانصاف ان الدعوى المذكوره 
خاليه عن الشاهد لا سيما بالنسبه الى الحكم الشرعى الذى يكون تعبديا محضا فلا بد من مراعاه الاحتياط. 


الفرع الثالث: انه لو احرم من مكه فعن الصدوق انه يستحب تأخيرها الى الرقطاء و عن بعض التفصيل بين الراكب و الماشى و 
العمده النصوص فنقول من تلكك النصوص ما عن أبى عبد اللّه عليه السشّلام فى حديث قال: و اذا اهللت من المسجد الحرام للحج 
فان شئت ليت خلف المقام وافضل ذلك ان تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلبّى قبل أن تصير الى الابطح 03١‏ و مقتضى هذه 
الروايه جواز التلبيه خلف المقام و تأخيرها الى الرقطاء و الافضل هو الثانى و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه التد.لام 
فى حديث قال: إذا أردت أن تحرم يوم الترويه فاصنع كما صنعت حين اردت أن تحرم الى أن قال ثم تلتِى من المسجد الحرام 
كما لبيت حين احرمت (5». 


و مقتضى هذه الروايه جواز الاحرام من المسجد و منها ما رواه زراره قال: 


قلت لأبى جعفر عليه ال لام متى ألبى بالحج فقال اذا خرجت الى منى ثم قال: إذا جعلت شعب الرب على يمينكك و العقبه على 
يساركك فلبٌ بالحج (6). 


والحديث ضعيف بسليمان بن محمد و منها ما رواه معاويه بن عمّار عن 


.١ الوسائل: الباب 8” من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
.”"80 لاحظ ص‎ )( 

(©) الوسائل: الباب 68 من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 
(©) نفس المصدرء الحديث *. 

(0) نفس المصدرء الحديث ه. 


مصباح الناسكك فى 


شرح المناسكك. ج 3 ص: م 


أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا كان يوم الترويه ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكك و ادخل المسجد حافيا و عليكك السكينه و 
الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّد.لام أو فى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبه ثم قل فى دبر 
صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجره فاحرم بالحج و عليكك السكينه و الوقار فاذا انتهيت الى فضاء دون الروم فلبٌ فاذا 
انهيت الى الروم و اشرفت على الابطح فارفع صوتكك بالتلبيه حتى تأتى منى ١1١‏ و لا تنافى بين هذه الروايه و الحديث الدال على 
كون الافضل التأخير الا أن يقال ان المستفاد من ذلكك الحديث الفضل و من هذا الحديث التعيّن فيقع التعارض بين الجانبين 
لكن لا اشكال فى جواز الاحرام من المسجد فان السيره القطعيه جاريه عليها و الخدش فى جوازها يعد من غرائب الكلام مضافا 
الى أنه بعد المعارضه تصل النوبه الى التساقط و الاخذ بالاصل و مقتضاه عدم التقييد فالنتيجه هو الجواز من المسجد حال كون 
القول المذكور موافقا للاحتياط و لقائل أن يقول لا بد من رفع اليد عن التعين المستفاد من حديث ابن عمّار بعد جوازها من 
المسجد بالسيره فلا يجب التأخير الى فضاء فلا مانع عن العمل على طبق حديث الفضلاء الدال على ان الفضل هو التأخير. 


و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: إذا كان يوم الترويه فاصنع كما صنعت بالشجره ثم صل ركعتين 
خلف المقام ثم اهل بالحج فان كنت ماشيا فلبٌ عند المقام و إن كنت راكبا فاذا نهض بكك بعيرك و صل الظهر ان قدرت 


بمنى الحديث .)3١‏ 


.١ الوسائل: الباب 87 من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 
3 الوسائل: الباب م8 من أبواب الاحرام الحديث‎ (١ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 701 


و مقتضى هذه الروايه التفصيل بين الماشى و الراكب بكون التلبيه عند المقام بالنسبه الى الماشى و بالنسبه الى الراكب التأخير 
الى زمان نهوض البعير ففى النظره الالولى يختلج بالبال أن يقال لا بد من تخصيص دليل جواز التأخير بهذه الروايه بان يقال 
يجب التلبيه بالنسبه الى الماشى أن تكون عند المقام و اما بالنسبه الى الراكب فيجوز التأخير الى زمان نهوض الحيوان لكن حيث 
ان التلبيه لا تجب ادائها عند المقام بل تجوز فى كل جزء من المسجد لا يبقى مجال للتقييد و التخصيص فالنتيجه ان التأخير الى 
الرقطاء جائز بالنسبه الى مطلق الحاج بلا فرق بين الماشى و الراكب و يجوز التأخير للراكب الى زمان نهوض الحيوان بالنسبه الى 
الراكب فانه قد ثبت فى الا-صول انه اذا وقع التعارض بين الاسباب كما لو قال اذا خفى الاذان فقصر و فى دليل آخر اذا خفى 
الجدران فقصر تكون النتيجه الالتزام بكفايه احد الامرين و الامر فى المقام كذلكك اذ المذكور فى حديث عمر بن يزيد كفايه 
نهوض الحيوان بالنسبه الراكب و المذكور فى الحديث الآخر الانتهاء الى الرقطاء فيكفى أحدهما. 


بقى شى ء وهو ان عمر بن يزيد مشتركك بين الموثق و غيره فما الحيله فى التشخيص و لذا نقول المستفاد من كلاسم يسدنا 
الاستاد فى رجاله فى هذا المقام ان المعروف المشهور هو بياع السابرى و قد حقق فى محله ان المشتركك ينصرف عند الاطلاق 


الى هو المعروف المشهور هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان بياع السابرى 


وثق فلاحظ. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: /70 


و البيداء بين مكه و المدينه على ميل من ذى الحليفه نحو مكه "١١‏ و الرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم (5). 
[(مسأله 188): يجب لمن اعتمر عمره التمتع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه] 


(مسأله *18): يجب لمن اعتمر عمره التمتع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه و لمن اعتمر عمره مفرده قطعها 
عند دخول الحرم اذا جاء من خارج الحرم و عند مشاهده الكعبه ان كان قد خرج من مكه لاحرامها و من حج بأى نوع من أنواع 
الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفه (9) 


)١(‏ قال الطريحى قدّس سرّه و البيداء أرض مخصوصه بين مكه و المدينه على ميل ذى الحليفه نحو مكه. 


(5) قال الطريحى الرقطاء موضع دون الردم و قال فى ماده (دعا) المدعى موضع دون الردم يعبر عنه بالرقطاء الى آخر كلامه و 
عن الفاضل الأسترآ بادى انه بعد تفتيش التاريخ لم نجد فيه ان يكون رقطاء اسم موضع و على هذا الاساس يكون مقتضى 
الاستصحاب عدم الوصول الى ذلكك المحل الى ان يثق بالوصول. 


(5) فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: انه يجب لمن اعتمر عمره التمتع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه و يقع الكلام فى هذا الفرع فى 


مقامين: 


المقام الأول: فى وجوب القطع التلبيه عند مشاهده بيوت مكه و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عار 0١‏ و 
منها ها رواة الحليى عن 


لكخظ ف 1 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 709 


أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: التمتع اذا نظر الى بيوت مكه قطع التلبيه 0١١‏ و منها ما رواه ابن أبى نصر 13١‏ و منها ما رواه سدير 


قال: قال أبو جعفر و أبو عبد 


الله عليهما السّلام اذا رأيت ابيات مكه فاقطع التلبيه «) و منها ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته 
عن تلبيه المتمتع متى يقطعها قال: إذا رأيك بيوت مكه 50 فان مقتضى هذه الروايات وجوب قطع التلبيه عند مشاهده بيوت مكه 
و من الظاهر بحسب الفهم العرفى ان الميزان الوصول الى موضع تمكن المشاهده فالميزان بهذا الحد و لا خصوصيه للمشاهده 
بحيث لو كان الحاج أعمى لا يشمله الحكم كما ان العرف يفهم انه لا موضوعيه لبقاء البيوت بل الميزان هو الحد و لعل الماتن 
لهذه الجهه عبر بقوله «بموضع البيوت» و فى المقام حديث رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته أين يمسكك 
المتمتع عن التلبيه فقال إذا دخل البيوت بيوت مكه لا بيوت الابطح «8) و المستفاد منه يعارض بقيه النصوص حيث ان المستفاد 
منه كون الميزان دخول البيوت و الترجيح مع تلكك النصوص بالاحدثيه فان الحديث الرابع «2» من الباب عن الرضا عليه السشلام و 
فى المقام نصوص تدل على ان المعتمر يقطع التلبيه عند دخول الحرم منها ما رواه معاويه بن عممار عن أبى عبد الله عليه السّيلام 
فى حديث قال: و إن كنت معتمرا 


)١(‏ الوسائل: الباب ”5 من أبواب الاحرام» الحديث ؟. 
(0) لاحظ ص 594. 

() الوسائل: الباب 5 من أبواب الاحرام» الحديث 2. 
(؟) الوسائل: الباب 5 من أبواب الاحرام» الحديث 8. 
(0) نفس المصدرء الحديث 7. 

(©) لاحظ ص 194. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: "2٠‏ 


فاقطع التلبيه اذا دخلت الحرم :01 و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من دخل مكه مفردا للعمره 


التلبيه حين تضع الابل اخفافها فى الحرم 3١‏ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: يقطع التلبيه المعتمر اذا دخل 
الحرم و العمره بإطلاقها تشمل عمره التمت لكن مقتضى القاعده تقييد هذه النصوص بما تقدم حيث دلت تلكك النصوص 
على ان الميزان فى المتمتع مشاهده بيوت مكه و مما ذكر يظهر وجه الجمع بين ما تقدم و حديث عمر بن يزيد عن أبى عبد الله 
عليه السّلام فى حديث و من خرج من مكه يريد العمره ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبيه حتى ينظر الى الكعبه «6). 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 
و أما المقام الثانى: و هو انّ حد بيوت مكه عقبه المدنئين فيدل عليه ذيل حديث معاويه بن عمّار «2). 


الفرع الثانى: ان من اعتمر عمره مفرده من خارج الحرم يقطع التلبيه عند دخول الحرم و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه 
معاويه بن عمّمار 1*0 و منها ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا و منها ما رواه مرازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


.١ الوسائل: الباب 58 من :هذه الأبواب: الحديث‎ )١( 
الوسائل: الباب 68 من أبواب الاحرام» الحديث ؟.‎ )0( 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )"( 

(ع) نفس المصدرء الحديث ,. 

(0) لاحظ ص 599. 

(©) لاحظ ص 04". 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: "8١‏ 


يقطع صاحب العمره المفرده التلبيه إذا وضعت الابل اخفافها فى الحرم .)١‏ 


و يستفاد من طائفه من النصوص ان الميزان فى قطع التلبيه بالنسبه الى من اعتمر العمره المفرده مشاهده بيوت مكه منها ما رواه 
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمره مفرده من أين يقطع التلبيه قال: إذا 


رأيت ببوت ذى طوى فاقطع التلبيه «؟) و الحديث ضعيف بمحسن فانه لم يوثق و للحديث طريق آخر و هو ما رواه الصدوق 
باسناده الى يونس و طريقه إليه ضعيف على ما كتبه الحاجيانى و منها ما رواه البزنطى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه الْسَلام 
عن الرجل يعتمر عمره المحرم من أين يقطع التلبيه قال: كان أبو الحسن عليه السّ.لام من قوله يقطع التلبيه اذا نظر الى بيوت مكه 
و يقع التعارض بين هذه الروايه و بين الطائفه الاولى و مقتضى القاعده تخصيص حديث البزنطى بتلك الطائفه فان حديث 
البزنطى و ان كان واردا فى عمره المفرده بلحاظ ذكر المحرم لكن مطلق من حيث كون الابتداء من داخل الحرم أو خارجه و 
تلك النصوص تختص بكون الاحرام من الخارج فتكون مخصصه و مقيده للاطلاق و منها ما رواه فضيل بن يسار قال: سألت أبا 
عبد الله عليه البّ.لام قلت: دخلت بعمره فأين أقطع التلبيه قال: حيال العقبه عقبه المدينين فقلت ابن عقبه المدينين قال: بحيال 
القصارين «*» و الحديث بكلا سنديه ضعيف اما بسند الصدوق فهو ضعيف على ما كتبه الحاجيانى و اما اسناد الشيخ إليه 
فالظاهر 


(1) الوسائل: الباب 58 من أبواب الاحرام» الحديث 8. 
(0) نفس المصدر اللحدرت:م 
(9) نفس المصدرء الحديث ؟١.‏ 
(6) نفس المصدرء الحديث .١١‏ 
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انه غير معلوم فلا يكون الحديث معتبرا. 


و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبيه حتى ينظر الى المسجد )١١‏ 


و هذه الروايه تختص بالاحرام داخل الحرم و منها ما رواه عمر بن يزيد "١‏ و هذه الروايه 


مطلقه من حيث كون الاحرام من خارج الحرم أو داخله فيقيد بما يدل على ان الميزان دخول الحرم فلاحظ. 


الفرع الثالث: ان من اعتمر عمره مفرده من ادنى الحل يقطع التلبيه عند مشاهده الكعبه و النصوص الوارده فى المقام على 
طوائف: 


الطائفه الاولى: ما يدل على ان المعتمر عمره مفرده يقطع التلبيه عند مشاهده بيوت مكه و الدال عليه حديث البزنطى 03 و طائفه 
تدل على من اعتمر من التنعيم يقطع التلبيه عند مشاهده المسجد و الدليل عليه حديث معاويه بن عمّار المتقدم آنفا. 


و طائفه تدل على من خرج عن مكه يريد العمره يقطع التلبيه عند مشاهده الكعبه لاحظ ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا. 


و طائفه تدل على انْ المعتمر عمره مفرده يقطع التلبيه اذا وضعت الابل اخفافها فى الحرم و الدليل عليه حديث مرازم 50". 


)اتن الفصدن السدية 0 
(0) لاحظ ص "2٠‏ 
() لاحظ ص ."2١‏ 
(©) لاحظ ص ."2٠‏ 
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فنقول بالنسبه الى العمره المفرده المرجح حديث البزنطى لكونه احدث يبقى التعارض بين حديث معاويه بن عمار و عمر بن 


يزيد »1١‏ و حيث انْ حديث ابن عمار اخص اذ قيد بخصوص الاعتمار من التنعيم يقيد حديث ابن يزيد بحديث ابن عمّار. 


الفرع الرابع: ان الحاج بأى نوع كان يقطع التلبيه عند الزوال من يوم عرفه و تدل عليه عده من النصوص منها ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السّدلام انه قال: الحاج يقطع التلبيه يوم عرفه زوال الشمس «؟) و منها ما رواه معاويه بن عممار عن أبى 
عبد الله عليه الّلام قال: قطع رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم التلبيه حين زاغت الشمس يوم 


عرفه و كان على بن الحسين عليهما السّلام يقطع التلبيه اذا زاغت الشمس يوم عرفه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فاذا قطعت التلبيه 
فعليكك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على الله عرّ و جل «”0. 


و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّّ.لام فى حديث قال: ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبيه حتى يوم عرفه 
عند زوال الشمسن «©» و منها ما رواه ابن عار أيضا عن أبى عبد الله عليه التّم.لام قال: اذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبيه 
عند زوال الشمس 4١‏ و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: 


سألته عن رجل احرم بالحج و العمره جميعا متى يحل و يقطع التلبيه قال: يقطع 


(0 لاحظ ص 20"”. 

(0) الوسائل: الباب 56 من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 
() الوسائل: الباب 5# من أبواب الحرام» الحديث ؟. 
(©)نفس المضدن الحدية: *. 

(0) نفس المصدرء الحديث ه. 
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[(مسأله 181): إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات فى أنه قد أتى بالتلبيه أم لا] 


(مسأله 141): إذا شكك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات فى أنه قد أتى بالتلبيه أم لا بنى على عدم الاتيان و اذا شكك 
بعد الاتيان بالتلبيه انه أتى بها صحيحه أم لا بنى على الصحه .)١(‏ 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قطع التلبيه يوم عرفه عند زوال الشمس قلت: انا نروى انه لم يزل يلبَى حتى رمى جمره 
العقبه الى أن قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام انما قطع 


رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلّم التلبيه يوم عرفه عند زوال الشمس "١‏ ثم انه لا اشكال فى عدم جواز الاتيان بالتلبيه بعنوان 
الوظيفه المقرره اذ المفروض ان المستفاد من الشرع انتهاء امده فيكون تشريعا محرما و لكن هل يكون حراما بحيث يكون التكلم 
بهذه الكلمه حراما الظاهر انه لا دليل عليه فان المستفاد من النهى أنها لا تكون مطلوبه كما كانت و أما الزائد عليه فلا دليل عليه 
فلاحظ بل لو كانت هذه الكلمه ذكرا لا مانع عن الاتيان بها بعنوان الذكر. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه لو شكك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز عن الميقات فى أنه أتى بالتلبيه أم لا بنى على العدم لاستصحاب عدم 
الاتيان بها و الظاهر ان الماتن ناظر الى جريان قاعده التجاوز حيث قيد الحكم بصوره عدم التجاوز و لكن حيث انا لا نرى اعتبار 
قاعده التجاوز لا نفرق بين الصورتين و تفصيل الكلام من هذه الجهه موكول الى مجال آخر. 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث 7. 
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[الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه] 


اشاره 


الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما و يرتدى بالآخر و يستثنى من ذلكك الصبيان 


فيجوز تأخير تجريدهم الى فح كما تقدم .)١(‏ 


الفرع الثانى: أنه لو شكك فى أنه أتى بها صحيحه أم لا بنى على الصحه لقاعده الفراغ يا زراره اذا خرجت من شىء و دخلت فى 
غيره فشككك ليس بشىء و يلزم فى جريان قاعده الفراغ الدخول فى الغير لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه 
الشلام رجل شكك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه 


قال: يمضى قلت: رجل شكك فى الاذان و الاقامه و قد كبر قال: يمضى قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ قال: يمضى قلت: 
شكك فى القراءه و قد ركع قال: يمضى قلت: شكك فى الركوع و قد سجد قال: يمضى على صلاته ثم قال: يا زراره اذا خرجت 
من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء »)0١‏ فانه لو كان المراد من ذيل الحديث قاعده التجاوز لم يكن وجه لقوله 
عليه ال لام ثم دخلت فى غيره اذ موضوع قاعده التجاوز بعد الدخول فى الغير و بعباره واضحه الدخول فى الغير مقوم لجريان 
قاعده التجاوز و الحال ان المستفاد من الحديثء التقسيم أى الشكك فى شىء إذا كان بعد الدخول فى غيره فلا يعتنى به وان 
كان قبله يعتنى به فالحديث ناظر الى اعتبار قاعده الفراغ و الظاهر انه لم يسبقنى الى هذه الدقه أحد و لا غرو بيده الخير و هو 
على كل شىء قدير. 


)١(‏ فى المقام جهات من البحث: 


الجهه الاآولى: فى وجوب لبس ثوبى الاحرام و لا ريب فى وجوبه كما انه لا خلاف فيه بين المسلمين كما فى بعض الكلمات و 
عن الذخيره لا أعلم خلافا فى هذا 


.١ الوسائل: الباب 77 من أبواب الخلل فى الصلاه» الحديث‎ )١( 
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الحكم بين الاصحاب و عن التحرير الاجماع عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن وهب )١١‏ و 
منها ما رواه هشام بن سالم قال: أرسلنا الى أبى عبد الله عليه الدّد.لام و نحن جماعه و نحن بالمدينه انا نريد أن نودعكك فارسل 
إلينا ان اغتسلوا بالمدينه فانى أخاف أن 


يعر الماء عليكم بذى الحليفه فاغتسلوا بالمدينه و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثانى «؟) و منها ما رواه 
معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت و أنت 
تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابطكك و قلّم اظفارك و اطل عانتكك و خذ من شاربكك و لا يضرك بأى ذلكك بدأت ثم استكك 
و اغتسل و البس ثوبيكك و ليكن فراغكك من ذلكك ان شاء الله عند زوال الشمس و ان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّكك 
ذلكك غير أنى احب أن يكون ذلكك عند زوال الشمس «”" مضافا الى جريان السيره القطعيه عليه بحيث يكون القول بخلافه أو 
التشكيكك فيه مستنكرا. 


الجهه الثانيه: أنه يشترط التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه و يمكن الاستدلال بما رواه معاويه بن وهب المتقدم آنفا و بما 
رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام ذكر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم الحج فكتب الى من بلغه 
كتابه ممن دخل فى الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يريد الحج يؤذنهم بذلكك ليحج من اطاق الحج فاقبل 


609 للاحظ ص‎ )١( 
.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب الاحرام» الحديث‎ )0( 
.8 من هذه الأبواب» الحديث‎ ١8 الباب‎ )"( 
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الناس فلمما نزل الشجره امر الناس بنتف الابط و حلق العانه و الغسل و التجرد فى ازار و رداء أو ازار و عمامه يضعها على عاتقه 
لمن لم يكن له رداء و ذكر انه حيث لَبى 


قال لبيك اللهم لبيك لبيكك لا شريكك لكك لبيكك ان الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم يكثر من ذى المعارج و كان يلتى كلما لقى راكبا أو علا اكمه أو هبط واديا و من ار الليل و فى ادبار الصلاه 
فلمًا دخل مكه دخل من اعلاها من العقبه و خرج حين خرج من ذى طوى فلما انتهى الى باب المسجد استقبل الكعبه و ذكر ابن 
سنان ان باب بنى شيبه فحمد الله و اثنى عليه و صلى على أبيه ابراهيم عليه السّلام ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى 
ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السّ.لام و دخل زمزم فشرب منها و قال اللهم انى أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل 
داء و سقيم» فجعل يقول ذلكك و هو مستقبل الكعبه ثم قال لاصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبه استلام الحجر فاستلمه ثم خرج 
الى الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ اللّه به صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الانسان سوره البقره .01١‏ 


فان المستفاد منه بحسب الفهم العرفى اشتراط اللبس بالتجرد عنه و يترتب عليه انه لو لم يجرد نفسه عنه يكون لبسه للشوبين 
كالعدم بلا فرق بين الحدوث و البقاء فيترتب عليه حكم من لا يكون لابسا لهما لكن يستفاد من حديث عبد الصمد بن بشير عن 
أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديث ان رجلا اعجميًا دخل المسجد يلبى و عليه قميصه فقال لابى عبد الله عليه السّلام انى كنت 


رجلا اعمل بيدى و اجتمعت لى نفقه فجئت احج لم اسأل احدا عن شىء 


و افتونى هؤلاء ان اشق قميصى و انزعه من قبل رجلى 


.18 الوسائل: الباب ” من أبواب اقسام الحج, الحديث‎ )١( 
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وان حجى فاسد وان علىّ بدنه فقال له متى لبست قميصك ابعد ما لبيت أم قبل قال: قبل أن ألَبى قال فاخرجه من رأسكك فانه 
ليس عليكك بدنه و ليس عليكك الحج من قابل أىّ رجل ركب امرا بجهاله فلا شىء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند 
مقام ابراهيم عليه السّ.لام واسع بين الصفا و المروه و قضصّر من شعركك فاذا كان يوم الترويه فاغتسل و اهل بالحج و اصنع كما 
يصنع الناس 0١١‏ عدم الاشتراط بقاء و لقائل أن يقول انه لا اشكال فى ان المستفاد من الطائفه المشار إليها من النصوص اشتراط 
الاحرام بالتجرد عما يحرم لبسه لكن المستفاد من طائفه اخرى عدمه منها ما رواه معاويه بن عمار و غير واحد عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام فى رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه مما يلى رجليه "١‏ و 
منها ما رواه عبد الصمد بن بشير المتقدم آنفا. 


و مناه ما رواه خالد بن محمد الآاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل فى الطواف و عليه قميص و كساء فاقبل 
الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه ابو عبد الله عليه الّ.لام و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال 
احرمت هكذا فى قميصى و كسائى فقال انزعه من رأسكك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل فأتاه غير ذلكك فسأله فقال ما 


تقول فى رجل احرم فى قميصه قال: 


ينزع من وأسئة 79 


.” الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
.7 الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )0( 
.6 الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )( 
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و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ان لبست ثوبا فى احرامكك لا يصلح لكك لبسه فلبٌ و اعد 
غسلك وان لبست قميصا فشقه و اخرجه من تحت قدميكك ١١‏ فيقع التعارض بين الطرفين و حيث ان الاحدث غير معلوم يدخل 
المقام فى كبرى عدم تميز الحجه عن غيرها فتصل النوبه الى القواعد الاخر فيمكن ان يقال ان مقتضى دليل الاحرام بإطلاقه عدم 
الاشتراط كما انْ مقتضى اصاله البراءه عن الشرطيه و كذلكك استصحاب عدم الاشتراط» عدمه فلاحظ و لقائل أن يقول يمكن 
الجمع بين الطرفين بان نقول طائفه تدل على عدم الاشتراط و طائفه اخرى تدل عليه و طائفه ثالثه تدل على التفصيل بين الجاهل 
و العالم فيجمع بين الطرفين بان يقال مع الجهل لا يضر و مع العلم يضر. 


الجهه الثالثه: انه يجب ان كرو اسه مانو علس القع كمااغلية الفوره القطفية و يذل عليه هنا رواة عن اللسوة سكات 01 
الجهه الرابعه: انه يستثنى من ذلكك الصبيان فانه يجوز تجريدهم عن المحرم عند الفخ و الدليل عليه ما رواه أيوب أخو اديم قال: 


كل أن :خياد الله عليه الس لام من أين يجرّد الصبيان فقال كان أبى يجرّدهم من فخ 0" و المجلسى قدّس سرّه قال: فى ذيل 
الحديث الظاهر من التجريد الاحرام كما فهمه الاكثر فان كان الأمر كذلكك لا يدل 


الحديث على المدعى فلاحظ. 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ه. 
(0) لاحظ ص 88",. 
(") الوسائل: الباب ١1‏ من أبواب اقسام الحج, الحديث 8. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: ١‏ 
[(مسأله 184): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدى] 


(مسأله 218): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدى و ليس شرطا فى تحقق الا-حرام على الأظهر و الأحوط ان يكون لبسهما على 
الطريق المألوف (). 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأسول: ان لبس الثوبين لا يكون شرطا فى تحقق الا-حرام و يقع الكلا-م فى هذا الفرع تاره فى مقتضى القاعده الأوليه و 
اخرى فيما يستفاد من النص الخاص فيقع الكلام فى موضعين: 


أما الموضع الأول: فيمكن ان يقال ان مقتضى القاعده الالتزام بالاشتراط و الوجه فيه ان المركب الاعتبارى يشترط كل جزء منه 
بالاجزاء الاخر و حيث ان لبس الثوبين من واجبات الحج فلا يمكن القول بكونه واجبا تعبديا مستقلا الا ان يقال انه لا دليل على 
المدعى المذكور اذ يمكن ان يكون شىء دخيلا- فى مركب و لا يكون مشروطا بتقدمه على الجزء الآخر فبالنتيجه يمكن ان 
يكون لبس الثوبين دخيلا فى الحج و لكن لا يشترط فيه تقدمه على الاحرام. 


و يرد عليه ان المستفاد من النص لزوم التجرد و لبس الثوبين فى الميقات لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان 1١‏ و لاحظ ما رواه 


معاويه بن وهب )"١‏ فان المستفاد من الحديثين اشتراط الاحرام بلبسهما. 


و أما الموضع الثانى: فاستدل على عدم الاشتراط بحديث معاويه بن عمّمار 0 فان مقتضاه عدم الاشتراط و يرد عليه انه لو تم 


الدليل على الاشتراط لا يبقَى مجال 


() لاحظ ص 88". 
(5) لاحظ ص 09. 
(9) لاحظ ص 185. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: ١/ا"‏ 


للاخذ بإطلاق الحديث بل لا بد من تقييده و ربما 


يستدل على المدعى بحديث ابن بشير "١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث انعقاد الاحرام و لو مع عدم لبس الثوبين. 
و يرد عليه ان المستفاد من الحديث حرمه لبس القميص على المحرم و لا تعرض فى الحديث لعدم لبس الثوبين. 


الفرع الثانى: انه هل يشترط فيه ان يكون على الطريق المألوف أم لا الظاهر هو الثانى للنص الخاص لاحظ ما رواه الحميرى عن 
صاحب الزمان عليه السّدلام انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول و يرفع طرفيه الى 
حقويه و يجمعهما فى خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشدّ طرفيه الى 
ووكية فيكوق مغل السراويل شفر سا هقاكف فا المترو الأول كنا تتزر به اذا وكب الرجل جمله يكقف: ما هتاكك و هذا السثر 
فاجاب عليه السّ.لام جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم يبحدث فى المئزر حدثا بمقراض و لا ابره تخرجه به عن حد المئزر و 
غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و اذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما فان السنه المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السره 
والركدية و الاحث: البنا و الافقيل لكل وائحد عدم عن السب المالوقه المعروقة اللنادى جميها ان شاء الله عات اانه 


000 لاحظ ص /880”. 
(0) الوسائل: الباب ”0 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ”. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: "/ا 
[(مسأله 141): يعتبر فى الإزار أن يكون ساترا من السرّه الى الركبه] 


أسأله 14): شر فى اللؤار أن يكون ساترا من السوة الى الركه كما بحتبر فى الرداء أن يكون ساترا للمتكيج و الأحرظ كون 
اللبس قبل النيه و التلبيه فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده .)١(‏ 


[(مسأله *16): لو احرم فى قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه] 
(مسأله :)09١‏ لو احرم فى قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه بل الاظهر صحه احرامه حتى فيما اذا احرم فيه عالما عامدا و 


اما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال فى صحه احرامه و لكن يلزم عليه شقه و اخراجه من تحت (2). 


)١(‏ المستفاد من النص لزوم الاتزارو الأرعداء لفحظ ها زواة عبد الله يق سثاق 059 كما ان السره جاريه على المتوال المذكورو 
بعباره واضحه الواجب صدق عنوان الاتزار و الارتداء واما الزائد على العنوانين المذكورين فلا يلزم ولا يخفى ان مجرد ستر 
المنكبين لا يصدق عليه عنوان الارتداء و اللّه العالم و أما ما أفاده من كون الا-حوط كون اللبس قبل الاحرام فقد تقدم انه 


المستفاد من النص فراجع. 
(؟) فى هذه المسأله فرعان: 


بنزع اللباس و عدم مانعيّه المخيط عن صحته و كلا الدعويين مخدوشان لما تقدم من ان المستفاد من النص اشتراط الاحرام 
بالتجرد عن المحرم و بكون المحرم لابسا لثوبيه. 


الفرع الثانى: انه لو لبس القميص بعد الا-حرام يكون احرامه صحيحا و يلزم شقه و اخراجه من تحته و الدليل عليه جمله من 
النصوص منها ما رواه معاويه بن 


)١(‏ لاحظ ص غ82 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 7/ا 
[(مسأله 111): لا بأس بالزياده على الثويين فى ابتداء الاحرام و بعده] 


(مسأله :)19١‏ لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلكك .)١(‏ 


عمّار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا ببست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميكك 0١١‏ و منها ما رواه 


ابن عمّار أيضا «؟) و منها ما رواه ابن عمّار أيضا 9"). 
)١(‏ ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 


الوجه الأول: اطلاق دليل وجوب ثوبى الاحرام فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ترك غيرهما أو المقارنه بينهما و ثوب آخر و 
بعباره واضحه لا مانع عن لبس ازيد من ثوبين بمقتضى الاطلاق وان شئت فقل تاره يلبس فى أوّل الامر ازيد من ثوبين و اخرى 
يلبس بعد اللبس و كلتا الصورتين جائزتان بالإطلاق غايه الامر بالنسبه الى الصوره الاولى يكون الاطلاق لفظيا اذ كما يصدق 
لبس الثوبين على الاثنين كذلكك يصدق على لبس الاكثر و يكون الاكثر من مصاديق المأمور به و أما بالنسبه الى الصوره الثانيه 
فقد تحقق الامتثال لكن مقتضى الاطلاق المقامى عدم المنع من اللبس الثانى. 


الوجه الثانى: البراءه عن المانعيه كما حقق فى محله. 


الوجه الشالث: النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المحرم يتردى بالثوبين قال: نعم و 
الثلاثه ان شاء يتقى بها البرد و الحرّ «©» و لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: سألته عن 


.١ الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
."28/8 لاحظ ص‎ )0( 

() لاحظ ص وع"”. 

(؟) الوسائل: الباب 7٠١‏ من أبواب الاحرام» الحديث .١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 6/ا” 
[(مسأله 117): يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى] 


(مسأله 197): يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص و لا من اجزاء ما لا 
يؤكل لحمه و لا من المذهب و يلزم طهارتهما كذلكك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسه معفو عنها فى الصلاه .)١(‏ 


[(مسأله 191): يلزم فى الازار أن يكون ساترا للبشره غير حاى عنها] 


(مسأله “191): يلزم فى الازار أن يكون ساترا للبشره غير حاكك عنها و الاحوط اعتبار ذلكك فى الرداء أيضا (). 


المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التى احرم فيها قال لا بأس بذلكك إذا كانت طاهره .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق قد صرح الاصحاب بأنه لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه فى الصلاه و يدل على المدعى ما رواه حريز عن 
أبى عبد الله عليه السَّلام قال: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه 7١‏ فان المستفاد من الحديث بحسب المتفاهم العرفى انه 
لو لم يكن كذلك لم يكن جائزا و يدل على المدعى فى الجمله حديث ابن عمار المتقدم آنفا نعم لا بأس بنجاسه معفو عنها و 
الدليل عليه حديث حريز اذ المستفاد منه ان الميزان فى الجواز و عدمه جواز الصلاه فيه و عدمه. 


(1) قد فصل سيدنا الاستاد قدّس سرّه بين الازار و الرداء و قال ما مضمون كلامه اما الازار فان لم يكن ساترا فلا يجوز قطعا اذ لا 
يكون ساترا للعوره فيلزم الاشتراط المذكور و اما فى الرداء بما هو رداء فالحكم مبنى على الاحتياط و يرد عليه انه لو 


(19) تفن المضدن الحديك ١‏ 

(9) البات /1ا من :هذه الأبواب: لا حديث ١‏ 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: /ا” 

[(مسأله 19): الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج] 

(مسأله 19): الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد و الملبد .)١(‏ 
[(مسأله 114): يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء] 


(مسأله :)١190‏ يختص وجوب لبس النزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن بحرمن فى البستهن العاديه على ان تكون 
واجده للشرائط المتقدمه (5). 


فرض ستر عورته بشىء آخر غير ازاره فلا وجه للاشتراط المذكور حتى فى الازار على ما رامه و اما السيد الحكيم قدّس سرّه 
فقد استشكل فى الشرط المذكور بأنه لا يشترط فى لباس المصلى كونه ساترا نعم يشترط فى الصلاه ستر العوره فالاشتراط 
المذكور فى غير محله و لنا أن نقول المستفاد من حديث حريز ان الميزان فى الجواز جواز الصلاه و هل يجوز الصلاه فى ازار أو 
رداء لا يكون ساترا للعوره كلا و بعباره اخرى الرداء يلزم ان يكون جائزا للمصلى أن يصلى فيه وحده و الحال أنه لو لم يكن 


ساترا لا يجوز فلاحظ. 


الاظهر فى الثوبين ان يكونا من المنسوج. 


(1) قال فى الجواهر ثم ان الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين مخصوصين للاحرام تحت ثيابها و ان احتمله بعض الافاضل بل جعله 
احوط الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


أقول: العمده ملاحظه النصوص الوارده فى بيان حكم الحائض فنقول من 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 8/ا” 


تلكك النصوص ما رواه منصور بن حازم 9 فان المستفاد من هذه الروايه وجوب احرامها فى الميقات و من ناحيه اخرى قد فسر 
الاحرام فى كلامهم أرواحنا فداهم بان الاحرام عباره عن التلبيه حال كون الملبى لابسا لثوبى الاحرام وان شئت 


فقل ان الحديث يلزم على المرأه الاحرام على الطريق المتعين فى الشريعه المقدسه و منها ما رواه يونس بن يعقوب «27. 


فان المستفاد من الحديث وجوب ثياب الاحرام عليها و قوله عليه السّلام ثياب احرامها اشاره الى ما عين فى الشريعه أى الثوبين و 
العرف ببابكك و منها ما رواه زيد الشحام «) و هذه الروايه اوضح دلاله على المدعى حيث ان المذكور فيها ثياب الأحرام فانه لا 
يبعد ان يكون اللاسم للعهد أى الثياب المعين فى الشريعه و ان أبيت نقول ثياب الاحرام ثياب معروفه فى الشريعه فكلامه اشاره 
إليه و منها ما رواه معاويه بن عمّار 069 و هذه الروايه اوضح دلاله على المقصود حيث صرح فيها بأنها تصنع كما يصنع المحرم 
بناء على نسخه التهذيب فلا اشكال فى الوجوب و لا ينقضى تعجبى كيف لا يلاحظون هذه النصوص لا سيما الاخير منها و الله 


العالم. 


ثم انه لو قلنا بعدم الوجوب و قلنا يجوز ان تجعل ثوب احرام ثيابها كما يقولون فنسأل أنه بأىٌ دليل و وجه نقول يلزم ان يكون 
ما لبسته واجدا للشرائط فان المفروض كما يقولون لا يشملها دليل وجوب الثوبين و لا تجرى فى المقام قاعده 


.”"68 لاحظ ص‎ )١( 

() لاحظ ص 8ع”. 

() لاحظ ص وع”. 

(ع) لاحظ ص وع”. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: /الا" 

[(مسأله 112): ان حرمه لبس الحربر و إن كانت تختص بالرجال و لا بحرم لبسه على النساء] 

(مسأله 192): ان حرمه لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء الا أنه لا يجوز للمرأه أن يكون 


ثوباها من الحرير و الأحوط ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص ظ فى جميع احوال الاحرام .)١(‏ 


الاشتراكك فمقتضى القاعده عدم الاشتراط الا أن يقال أن المستفاد من حديث حريز ان 


المحرم فى كل لباس يحرم يلزم ان يكون ذلك اللباس واجدا للشرائط بلا فرق بين الثوبين و غيرهما. 


)١(‏ وقع الخلاف فى المسأله بين الاعلام و الجواز مشهور بين المتأخرين و العمده النصوص الوارده فى هذا المقام و تدل جمله 
من الروايات على المنع منها ما رواه سماعه انه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المحرمه تلبس الحرير فقال: لا يصلح ان تلبس 
حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخر و العلم فى الثوب فلا بأس ان تلبسه و هى محرمه و ان مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا 
تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخرّ اما انهم يقولون ان فى الخز حريرا و انما يكره المبهم ١١‏ و منها ما رواه جميل أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن المتمبّع كم يجزيه قال: شاه و عن المرأه تلبس الحرير قال: لا .07١‏ 


و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السّدلام المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و 
القفازين» الحديث 237 و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأه هل يصلح لها أن تلبس 


.“ الوسائل: الباب 7” من أبواب الاحرام» الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث .١‏ 

() نفس المصدرء الحديث 4. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: //ا 

[(مسأله /191): إذا تنحس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام] 


(مسأله 1917): إذا تنجس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادره الى التبديل أو التطهير .)١(‏ 


ثوبا حريرا و هى محرمه قال: لا و لها ان تلبسه فى غير احرامها »١١‏ فان مقتضى هذه النصوص عدم الجواز فلا مجال لان يقال ان 


اذ يجوز للمرأه أن تصلى فى الحرير فيجوز أن تحرم فيه فان مقتضى القاعده تخصيص حديث حريز بالنصوص المشار إليها 
فالنتيجه عدم الجواز نعم يجوز لها لبسه فى الحرّ و البرد لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: لا ينبغى للمرأه 
ان تلبس الحرير المحض و هى محرمه فاما فى الحرٌ و البرد فلا بأس 3١‏ ثم ان الماتن احتاط بعدم لبسها الحرير الخالص فى 
جميع أحوال الاحرام و الحق ان يقال ان الاظهر كذلكك فان المستفاد من حديث سماعه المتقدم ذكره آنفا كذلكك فلاحظ. 


)١(‏ قد فصل سيدنا الاستاذ بين الحدوث و البقاء و التزم باشتراط الطهاره فى الأول و عدمه فى الثانى بدعوى ان المستفاد من 
الدليل كذلكك و الظاهر ان ما افاده غير تام لاحظ ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: سألته عن المحرم 
يصيب ثوبه الجنابه قال: لا يلبسه حتى يغسله و احرامه تام 00. 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التى احرم فيها و بين غيرها قال: نعم اذا كانت 
طاهره «©» فان المستفاد من الحديثين عدم الفرق بين الأحداث و الابقاء و العرف ببابكك. 


.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

() الوسانا* الباب ١8‏ من أبواب لباس المصلىء» الحديث 8. 

() الوسائل: الباب 77 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 

(©) الوسائل: الباب /!" من أبواب تروكك الاحرام» الحديث "؟. 
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[(مسأله 134): لا تجب الاستدامه فى لباس الاحرام] 

(مسأله 198): لا تجب الاستدامه فى لباس الاحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضروره أو غير ضروره كما لا بأس بتبديله على أن 


بكو البدك واجد] للشرائط 1 


000 


قد استدل سيدنا الاستاد على المدعى بأن وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا بقاء و الاستدلال المذكور من صغريات المصادره 
بالمطلوب و الحق أن يقال أن المستفاد من النص لزوم الاستدامه لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار 0١١‏ فانه لو لم يكن الاستدامه 
واجبه لم يكن وجه للمنع الا مع غسله الا أن يقال ان المستفاد من الحديث المنع عن لبس النجس فلا يرتبط بالمقام لكن هذا 
النقاش خلاف الظاهر. 


(1) لاحظ ص 8/". 
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[تروى الإحرام] 

اشاره 


تروكك الا-حرام قلنا فى ما سبق ان الاحرام يتحقق بالتلبيه أو الاشعار أو التقليد و لا ينعقد الاحرام بدونها وان حصلت منه نيه 


الاحرام فاذا احرم المكلف حرمت عليه امور و هى خمسه و عشرون كما يلى: 


-١‏ الصيد البرى -١‏ مجامعه النساء *- تقبيل النساء *- لمس المرأه ه- النظر الى المرأه #- الاستمناء /ا- عقد النكاح 8- استعمال 
الطيب 9- لبس المخيط للرجال -٠١‏ التكحل -١١‏ النظر فى المرآه -١7‏ لبس الخئ و الجورب للرجال -١17‏ الكذب و السبٌ 
-١5‏ المجادله -١10‏ قتل القَمْل و نحوه من الحشرات التى تكون على جسد الانسان -١8‏ التزيين -١7‏ الادّهان 8١-ازاله‏ الشعر من 
البدن -١9‏ ستر الرأس للرجال و هكذا الارتماس فى الماء حتى على النساء -٠١‏ ستر الوجه للنساء ١؟-‏ التظليل للرجال -١7‏ 
اخراج الدم من البدن 1- التقليم 7- قلع السن 0؟- حمل السلاح. 


[1- الصيد البرّى] 
اشاره 

-١‏ الصيد البرّى 
[مسائل فى الصيد] 


[(مسأله 119): لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم صيد الحيوان البرى أو قنله] 


(مسأله 194): لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم صيد الحيوان البرى أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما 


لا يجوز له قتل الحيوان البرّى و ان تأمّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم اذا كان فى الحل صيد الحيوان البرى و كذا اذا كان فى الحرم و يدل على المدعى قوله تعالى 
أجل كم صَيِدُ البخر وَ مَلَامْهُ باع 
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َكُمْ وَ للتمّاره وَ حرم عَلَيكُمْ صَ يد الي © دُمْتَْ خزما وَ انَقُوا َ اذى إلَيهِ تُخْمَرُونَ 0٠١‏ فان مقتضى اطلاق الآيه الشريفه حرمه 
صيد الحيوان البرى حال الاحرام بلا فرق بين الحل و الحرم و يدل عليه أيضا ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّديلام قال: لا 
تستحلنٌ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال فى الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل 
من اجلكك فان فيه فداء لمن تعممده «" فان الحديث يدل على حرمه الصيد على الاطلاق حال الاحرام بلا فرق بين الحل و الحرم 
و مقتضى الاطلاق فى الآيه و الروايه عدم الفرق بين محلل الأكل و محرمه. 


الفرع الثانى: أنه لا يجوز للمحرم قتل الحيوان البرى على الاطلاق أى بلا فرق بين الحل و الحرم و بلا فرق بين محلل الأكل و 
محرمه لاحظ حديث معاويه بن عثمار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: ثم اتق قتل الدواب كلها الا الافعى و العقرب 


و الفأره فأما الفأره فانها توهى السقاء و تضرم على أهل البيت و اما العقرب فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم مد يده 
الى الحجر فلسعته فقال لعنكك اللّه لا بِرَا تدعينه ولا فاجرا و الحبِه ان ارادتكك فاقتلها و ان لم تردكك فلا تردها و الاسود الغدر 
فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحداه رميا على ظهر بعيركك 370. 


الفرع الثالث: أنه لا يجوز صيد الحرم مطلقا و ان كان الصائد محلا لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام 


قال: سألته عن قول الله عرّ و جل 


.48 المائده:‎ )١( 

(0) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: الباب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث 7. 
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[(مسأله :)7١٠١‏ كما بحرم على المحرم صيد الحيوان البرى تحرم عليه الاعانه على صيده و لو بالاشاره] 


(مسأله :27٠١‏ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرى تحرم عليه الاعانه على صيده و لو بالاشاره و لا فرق فى حرمه الاعانه 
بين أن يكون الصائد محرما أو محلا .)١(‏ 


[(مسأله :)7١١‏ لا بجوز للمحرم امساى الصيد البرّى و الاحتفاظ به] 


( مسأله ١‏ لا يجوز للمحرم امساكك الصيد البرّى و الاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل احرامه و لا يجوز له أكل لحم 
الصيد و ان كان الصائد محلا و يحرم الصيد الذى ذبحه المحرم على المحل أيضا و كذلكك ما ذبحه المحل فى الحرم و الجراد 
ملحق بالحيوان البرّى فيحرم صيده و امساكه و أكله (7). 


ندري 2 5 5-7 5 5 
وَمَنْ دَخَلهَ كان آمِنا البيت عنى أو الحرم فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجل ومن 


دخله من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .0١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه الحلبى "١‏ و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الصائد محرما أو محلا. 
(1) فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أن لا يجوز للمحرم امساكك الصيد البرى يظهر من كلمات القوم ان الحكم متسالم عليه بينهم و يدل على المدعى 


حديث الحلبى المتقدم آنفا و مثله فى الدلاله حديث عمر بن يزيد عن أبى بعد الله عليه السّد.لام قال: و اجتنب فى احرامكك صيد 
البر 


)١(‏ الباب 88 من هذه الأبواب» الحديث ؟. 
(0) لاحظ ص ."/١‏ 
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كله و لا تأكل مما صاده غيركك و لا تشر إليه فيصيده ١١‏ و لا فرق فى الحكم المذكور بين كون اصطياده قبل احرامه أو بعده و 
ذلكك للاطلاق. 


الفرع الثانى: أنه لا يجوز للمحرم اكل لحم الصيد لاحظ حديث معاويه بن 


عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل» الحديث «7 و لا فرق بين كونه 
محرما أو محلا كما صرح فى الحديث. 


الفرع الثالث: أنه يحرم الصيد الذى ذبحه المحرم على المحل المشهور بل المتسالم عليه عندهم على ما فى كلام سيدنا الاستاد 
قدّس سرّه أنه بحكم الميته و لا يجوز أكله لاحد و ما يمكن أن يستدل به عليه عده نصوص منها ما ارسله ابن أبى عمير عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال: اذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به 


قال: يدفنه 0 فان الدفن اشاره الى انه لا يجوز الانتفاع به و المرسل لا اعتبار به و مراسيل ابن أبى عمير كمراسيل غيره فى عدم 
الاعتبار. 


و منها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميته 
و إذا ذبح الصيد فى الحرم فهو ميته حلال ذبحه أو حرام 1١‏ و التقريب ظاهر فانه قد صرح فى الحديث بكونه ميته و الحديث 
ضعيف سندا فلا يعتد به فان وهب الراوى عن الامام كذاب أو يحتمل انه هو. 


(9) الوساتا ': الباب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث 0 
(؟) الوسائل: الباف 7 من هذه الأبواب؛ الحديث ". 

(؟) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب تروك الاحرام؛ الحديث ". 
(©) نفس المضدن الحديث *: 
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و منها ما رواه اسحاق عن جعفر عليه السَّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول اذا ذبح المحرم الصيد فى غير 


الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم واذا ذبح المحل الصيد فى جوف الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم )١١‏ و 
الحديث ضعيف سندا بالخشاب حيث انه لم يوثق فلا دليل على الحرمه و مقتضى الاصل الأولى من البراءه هو الجواز كما حقق 
فى محله الا اذا ثبت ان الحكم مشهور واضح أى الحرمه. 


الفرع الرابع: أنه لا يجوز اكل ما ذبحه المحل فى الحرم أى يحرم ما ذبحه المحل فى الحرم للمحرم و المحل لاحظ حديث 
اسحاق الذى تقدم آنفا و قد تقدم كونه غير معتد به لعدم اعتبار سنده فلا وجه للحرمه. 


الفرع الخامس: ان الجراد ملحق بالحيوان البرى و يترتب عليه حكمه لاحظ النصوص الوارده فى المقام منها ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: مرّ على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله و انتم محرمون فقالوا 
انما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه فى الماء اذا .)7١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّىلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله الحديث 0 و منها ما 
رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الجراد أ يأكله المحرم قال: لا« و منها ما رواه محمد بن مسلم 


عن 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب / من أبواب تروكك الحرام» الحديث .١‏ 
(») الوسائل: الباب 7 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث 6. 
(؟) نفس المصدرء الحديث ه. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 7/8 
[(مسأله ؟١7):‏ الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرى] 


(مسأله 707): الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرى و أما صيد البحر كالسمكك فلا بأس 


به و المراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط و أما ما يعيش فى البر و البحر كليهما فملحق بالبرى و لا بأس بصيد ما يشكك فى كونه 
ريا على الاظهر و كذلكك لا بأس بذبح الحيوانات الاهليه كالدجاج و الغنم و البقر و الابل و الدجاج الحبشى و ان توحشت كما 
لا بأس بذبح ما يشكك فى كونه اهليا .)١(‏ 


أبى جعفر عليه السّلام قال: المحرم لا يأكل الجراد .)١١‏ 
)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: سي ا ل ا ل ا ا 0 
بي ان المستفاد من الآبه الشريفه أل لك هد البخرو وَ طامُُ مباعا لَكُمْ و لِلصيارَهِ وَ رع عَلَيكُمْ صَيِدُ الب (! كا دهم ما وَ انّقُوا 
الله الى ليه تَخَّْرُونَ ؟) هو الجواز فان التقسيم قاطع للشركه و بعباره واضحه قد حكم الشارع الأقدس بحليه صيد البحر و 
ذيّل الكلام بتحريم صيد البرّ فى حال الاحرام و العرف يفهم التنفصيل و يدل على المدعى ما ارسله حريز عن أبى عبد اللّه عليه 
الس لام قال: لا بأس بأن يصيد المحر م السمكك و يأكل مالحه و طريّه و يتزؤّد و قال أَحِلَ لَكُمْ صَهِدٌ الأبخر و وَ علطام مباعاً لَكُمْ قال 
مالحه الذى يأكله و فصل ما بينهما كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البرّ و يفرخ فى البرّ فهو من صيد البرّ و ما كن من صيد 
البرَ يكون فى البرّ و يبيض فى البحر فهو من 


ني المصدن السحدرت 0 


0( المائده: 48. 
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صيد البحر )١١‏ و مورد الروايه وان كان خصوص السمكك 


و لكن استشهاد الامام بالآيه يقتضى عموم الحكم و شموله لغير السمكك على نحو الاطلاق و يدل عليه أيضا حديث معاويه عن 
أبى عبد الله عليه الام فى حديث قال: و السمكك لا بأس بأكله طريّه و مالحه و يتزود قال الله تعالى أجل َكُمْ ص يِدُ البخر و 
الل ا لك وإسع زه ماو سيف انتوق )كرضي قال فصل :ها تيبا كل طني ركو قن الخجاد ميض فو الو برع اتن 
البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من الطير يكون فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر "١‏ و التقريب هو التقريب. 


الفرع الثانى: ان الحيوان الذى يعيش فى البحر و البرّ كليهما ملحق بالبرى و استدل سيدنا الاستاد على المدعى بحديث معاويه بن 
عتّرار قال: قال أبو عبد الله عليه السّّ.لام الجراد من البحر و قال كل شى ء أصله فى البحر و يكون فى البر و البحر فلا ينبغى 
للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عرّ و جل «" و يرد عليه ان الحكم فى الحديث مرتب على قسم خاص أى ما 
يكون أصله فى البحر و لا وجه لاسراء الحكم الى بقيه الموارد مضافا الى ان كلمه لا ينبغى لا تدل على الحرمه و عليه نقول 
المستفاد من الآديه الشريفه اختصاص الحكم بخصوص ما يكون بريا ففى غيره نحكم بالجواز على طبق القاعده الاوليه الا فيما 
ثبت بالدليل. 


الفرع الثالث: أنه لو شكك فى كونه بريا لا بأس بصيده و الوجه فيه انّ استصحاب عدم كونه منه يقتضى الجواز. 


.” الوسائل: الباب © من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
.١ نفس المصدرء الحديث‎ )0( 


»0 نفس المصدرء 


الحديث ”. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 7/17 


الفرع الرابع: انه لا بأس بذبح الحيوانات الالهليه كالدجاج و أمثاله و البقر و نحوه و الدجاج الحبشى و الوجه فيه خروجها 
موضوعا و تخصصا عن تحت دليل الحرمه فان المحرم ما يكون بريا فلا يصدق العنوان على ما نحن فيه مضافا الى جمله من 
النصوص الداله على الجواز منها ما رواه حريز عن أبى عبد اللّه عليه السشلام قال: المحرم يذبح ما حلّ للحلال فى الحرم ان يذبحه 
وهو فى الحل و الحرم جميعا 0١١‏ و منها ما رواه حريز أيضا عن أبى عبد الله عليه السّم.لام قال: المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم 
و كل مالم يصف من الطير و ما احل للحلال ان يذبحه فى الحرم و هو محرم فى الحل و الحرم 1*١‏ و منها ما رواه عبد الله بن 
سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم. الحديث 3*0 و منها ما رواه معاويه بن عمّار 
أنه سأل أبا عبد الله عليه السّىلام عن الدجال الحبشى فقال: ليس من الصيد انّما الطير ما طار بين السماء و الارض و صف © و 
منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام أنه قال: كل ما لم يصفٌ من الطير فهو بمنزله الدجاج «8) و منها ما 
رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديث قال: و سألته عن دجاج الحبش قال: ليس من الصيد انما الصيد ما 
طار بين السماء و اللارض «#). 


000 الوسائل: الباب 87 من أبواب تروكك الاحرام الحديث 8 


ان 


المصدرء الحديث ”. 

(9) نفس المصدر اليحدرث ؟. 

(ع) الوسائل: الباب 5٠‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
(0) نفس المصدرء الحديث ه. 

(5) نفس المصدرء الحديث 7. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: //7 


الفرع الخامس: انه لا بأس بذبح ما يشكك فى كونه اهليا اذ الحكم مترتب على موضوع خاص و مقتضى الاصل عدم كون 
المشك وك فيه من مصاديق ذلكك العنوان و يمكن الايراد على التقريب المذكور بأن المستفاد من حديث معاويه بن عمّار )١١‏ 
حرمه قتل الدواب كلها فاذا شكث فى حيوان من حيث كونه أهليا أو بريا لا مجال للاصل مع وجود عموم الفوق. 


ان قلت لا يجوز الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه قلت المفروض ان مقتضى عموم النهى عن قتل كل دابه حرمه القتل على نحو 
العموم غايه الامر قد ثبت جواز قتل الحيوان الاهلى و ببركه الاستصحاب يحكم بعدم كون ما شكك فيه من الاهلى فيحرم قتله و 
الله العالم. 


بقى شىء و هو ان الصدوق ذكر حديثا دالا على حصر جواز القتل فى الابل و البقر و الغنم و الدجاج: و هو ما رواه أبو بصير 
عن أبى عبد الله عليه الّم.لام قال: لا يذبح فى الحرم الَا الابل و البقر و الغنم و الدجاج 07١‏ و يعارضه ما نقل عنه صاحب الوسائل 
فى ذيل حديث أبى بصير يعنى ليث بن البخترى عن أبى عبد الله عليه اليّ.لام قال: تذبح فى الحرم الابل و البقر و الغنم و 
الدجاج 0" و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان, و لا ترجيح لاحدهما على الآخر مضافا الى ان حديث الصدوق يعارضه ما 
رواه حريز «؟» و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى الاصل الاولى و مقتضاه 


الجواز الا أن يقال المرجع بعد التعارض عموم دليل حرمه قتل الدواب فلا بد فى مقام 


(0) لاحظ ص 21". 
(1) الفقيه: ج ١ص .١177‏ 

(") الوسائل: الباب 87 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 

(ع©) لاحظ ص 580. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 7/9 

[(مسأله :)7١7‏ فراخ هذه الأقسام الثلاثه من الحيوانات البريه و البحريه و الأهليه و بيضها تابع للاصول فى حكمها] 


(مسأله :)7١*‏ فراخ هذه الاقسام الثلاثه من الحيوانات البريه و البحريه و الاهليه و بيضها تابع للاصول فى حكمها .)١(‏ 


الحكم بالجواز نتوسل بتقريب آخر و هوان حديث صدوق يسقط بالمعارضه مع ما نقله صاحب الوسائل فالمحكم ادله الجواز 
ان قلت أى موجب لإيقاع التعارض بين حديث الفقيه مع ما نقله صاحب الوسائل و لم لا تقولون بوقوع التعارض بين حديث 
الفقيه و جميع ما دل على الجواز قلت التعارض فرع وجود المقتضى فى كل طرف من المتعارضين و هذا الشرط مفقود فى 
حديث الصدوق و بعباره واضحه لا اشكال فى انَّ دليل الاعتبار لا يشمل حديث الصدوق أعم من ان يكون هنا دليل آخر أم لا 
فوجوده كالعدم فلا تصل النوبه الى التعارض و هذا مطلب مهم و حجر اساسى فى كثير موارد و اللا-زم على اللبيب الخبير 
ملاحظته و لكك أن تقول يمكن الجمع بين النصوص بان نقول مقتضى القاعده تخصيص العام بالخاص و عليه نلتزم بعدم الجواز 
فيما قام الدليل عليه و نلتزم بالجواز فى غيره. 


(1) انه اذا ثبت اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم فهو و الما فللتقاش فى الحرمه مجال إذ ما يمكن أن يستدل به على 
المدعى وجوب الكفاره لاحظ جمله من الروايات منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام فى قيمه 


الحمامه درهم و فى الفرخ نصف درهم 


و فى البيضه ربع درهم 1١‏ و منها ما رواه الحارث بن المغيره عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: سئل عن رجل أكل من بيض 
حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضه دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و 
هو محرم و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض 


.١ من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ٠١ الوسائل: الباب‎ )١1( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 910" 


حمام الحرم ١١‏ و منها ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الحمام درهم و فى البيضه ربع درهم .07١‏ 


و منها ما عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاه فشدخه فقال يرسل الفحل فى مثل عده البيض من 
الغنم كما يرسل الفحل فى مثل عده البيض من الابل 0 و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال فى 
كتاب على عليه التّ.لام فى بيض القطاه كفاره مثل ما فى بيض النعام «5) و منها ما أرسله ابن رباط عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: سألته عن بيض القطاه قال: يصنع فيه فى الغنم كما يصنع فى بيض النعام فى الابل «8) و منها ما رواه سليمان بن خالد قال: 
سألته عن رجل وطئ بيض قطاه فشدخه قال يرسل الفحل فى عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل فى عدد البيض من الابل و 
من أصاب بيضه فعليه مخاض من الغنم «# و نمها ما رواه سليمان بن خالد أيضا قال: سألته عن محرم وطئ بيض قطاه فشدخه 


قال: يرسل الفحل 


فى عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل فى عدد البيض من النعام فى الابل 07 فان وجوب الكفاره يدل بالاولويه على 
الحرمه. 


و يرد عليه انه لا تلازم بين الكفاره و الحرمه فلو لا الاجماع الكاشف يكون 


.6 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدرء الحديث ©. 

(") الوسائل: الباب 78 من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 

(©) تفن المصدرء الحديك: ». 

(0) نفس المصدرء الحديث ". 

(8)اتفنين المضدر اللحديك: *. 

(0) نفس المصدرء الحديث ه. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج ١‏ ص: 11" 

[(مسأله ؟١3):‏ لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس] 


(مسأله :23١‏ لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس و كذ لكك اذا آذت حمام الحرم و لا كفاره فى قتل 
السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز .)١(‏ 


مقتضى القاعده عدمها. 
)١(‏ فى هذه المسأله ثلاثه فروع: 


الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم قتل السباع و الدليل عليه ما رواه معاويه بن عمار 0١١‏ نعم يجوز قتله اذا خاف على نفسه لاحظ 
ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه الت.لام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم 
يردكك فلا ترده .)73١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن العرزمى عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن على عليهم السّ.لام قال: يقتل المحرم كل ما خشيه 


على نفسه ("3). 


الفرع الثانى: أنه يجوز قتل السبع الذى يؤذى حمام الحرم لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار أنه أتى أبو عبد اللّه عليه الّلام فقيل له: 
ان سبعا من سباع الطير على الكعبه ليس يمرٌ به شى ء من حمام الحرم الّا ضربه فقال: فانصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد «5". 


التوج 


الثالث: أنه لا كفاره فى قتل السباع بلا فرق بين جواز القتل و عدمه و الوجه فيه عدم الدليل على وجوبها و مقتضى القاعده 
الاوليه و الأصل من 


لاط عل اق 
(0) الوسائل: الباب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 
(") نفس المصدرء الحديث 7. 

(©) الوسائل: الباب 57 من أبواب كفارات الصيد. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 97 

[(مسأله 0١؟):‏ يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر] 


(مسأله 2200): يجوز للمحرم أن يقتل الا-فعى و الأسود الغدر و كل حيه سوء و العقرب و الفأره ولا كفاره فى قتل شىء من 
ذلكك .)١(‏ 


3-3 عو ََ ع ل لاا رورء 0000 50 م مل 7 
الاستصحاب على المشهور و البراءه عدمه واما الآديه الشريف للم أَنْهَا الذينَ آمَنُوا لا تَفتلوا الصَِّكَ وَ أَنْتَمْ خَُرُمٌ وَ مَنْ قتله منْكم 
تلد عاذ يفل 7 كل مق العم «ةدافبى اشاره الى الحيوافات الغ لها معائل #التعامه .كلها الندقه و الطنى :يلها المعو 
الشاه و بقر الوحش و مثلها البقره الاهليه هذا كله فى غير الاسد و اما الاسد فقد ورد فيه حديث و هو ما رواه أبو سعيد المكارى 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام رجل قتل اسدا فى الحرم قال عليه كبش يذبحه 270 و الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه 


)١(‏ العمده مالاحظه النصوص الوارده فى المقام منها ما رواه حريز 9" و المستفاد من الحديث جواز قتل كل حيوان يريد السوء 


بالنسبه الى المحرم و منها ما رواه حسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قال لى يقتل المحرم الاسود الغدر و 
الافعى و العقرب و الفاره فان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سمّماها الفاسقه و الفويسقه و يقذف الغراب 


وقال اقتل كل واحد منهنٌ يريدكك «5» و المستفاد من الحديث جواز القتل فى صوره كون الحيوان مريدا للسوء و منها ما رواه 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: يقتل فى الحرم و الاحرام الافعى و الاسود الغدر و كل حتبِه سوء و العقرب و الفأره و 
هى الفويسقه و يرجم الغراب و الحداه رجما فان عرض لكك لصوص 


.40 المائده:‎ )١( 

() الوسائل: الباب 4" من أبواب كفارات الصيد. 

() لاحظ ص ."9١‏ 

(؟) الوسائل: الباب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ه. 
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امتنعت منهم 0١١‏ و المستفاد من الحديث و إن كان جواز القتل بلا قيد لكن لا بد أن يقيد بما تقدم و تخصيص الجواز بصوره 
إراده السوء و منها ما رواه معاويه عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شى 
ء قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من طعام قلت أنه أرادنى قال: كل شى ء أرادكك فاقتله .)7١‏ 


و المستفاد من الحديث أن موضوع جواز القتل إراده السوء من الحيوان فالنتيجه ان جواز القتل على الاطلاق منوط بإراده السوء 
من الحيوان و منها ما رواه معاويه بن عمار «*”" و المستفاد من الحديث ان الافعى و العقرب و الفأره يجوز قتلها على الاطلاق و 
يعارض الحديث فى المذكورات حديث ابن أبى العلاء 0 و بعد التعارض يكون المرجع اطلاق دليل الحرمه بالنسبه الى كل 
حيوان الا فى صوره إراده السوء و بعباره واضحه ان حديث معاويه بلحاظ ان التقسيم قاطع للشركه يدل على عدم القيد فيقع 


جواز القتل عند إراده السوء بالنسبه الى المذكورات و حديث معاويه يجوز القتل بالنسبه إليها بلا قيد أى يدل على عدم الفرق 
فيقع التعارض بين الطرفين و المرجع اطلاق دليل الحرمه. 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء الحديث 4. 

8 لالطا عل اق 

(©) لاحظ ص 87". 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, ج 2١‏ ص: 7915 
[(مسأله :)3١2‏ لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه] 


(مسأله 2308: لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه و لا كفاره لو أصابهما الرمى و قتلهما .)١(‏ 


)١(‏ قد ذكر فى هذه المسأله فرعين: 


الفرع الأول: أنه لا بأس للمحرم رمى الغراب و الحداه و يدل على جواز رميهما ما رواه معاويه بن عمار ١١‏ و ما رواه الحلبى ١؟)‏ 
ويدل على جواز قذف الغراب حديث حسين بن أبى العلاء 1*9 فلا اشكال فى أصل الحكم انما الكلام فى أنه هل يختص 
الحكم بخصوص زمان كون الرامى راكبا على بعيره أو مطلق. 


الحق هو الثانى اذ قد ثبت فى محله أن المثبتين لا تعارض بينهما و المفروض ان القيد المذكور جاء فى حديث معاويه و اما 
حديث الحلبى و كذا حديث حسين فهما خاليان عن القيد المذكور هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد ثبت فى الاصول انه لا 


مفهوم للوصف و اللقب. 


الفرع الثانى: أنه لا كفاره فيما اذا قتلا بالرمى و هذا على طبق القاعده الاوليه فان وجوب الكفاره يحتاج الى الدليل و الله العالم. 


() لاحظ ص ككرة 


(؟) لاحظ ص 147". 


(") لاحظ ص 97م. 
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[كفارات الصيد] 


اشاره 
كفارات الصيد 
[(مسأله :)1١1/‏ فى قتل النعامه بدنه و فى قتل بقره الوحش بقره] 


(مسأله /إ70): فى قتل النعامه بدنه و فى قتل بقره الوحش بقره و فى قتل حمار الوحش بدنه أو بقره و فى قتل الظبى و الأرنب 
شاه و كذلك فى الثعلب على الاحوط (). 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: ان فى قتل النعامه بدنه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال 
فى قوك الله عق وعمل كقا ةوقل لكل يق اللفو قال كن العامة بيده وق حمان وحن قرم وف الظنى هاه و فى البقره بره 
واو ختينا اها روا سينا ة ون تسالد كاله قال ارو خيين الله عليه لق لام قن الى شاه ون البثر بشرموكى: الحمار هوشي 
النعامه بدنه و فيما سوى ذلكك قيمته 019 و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: المحرم يقتل 
نعامه قال: 

عليه بدنه من الابل قلت: حمار وحش قال: عليه بدنه قلت: فالبقره قال: بقره 9" و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّمِ لام 
فى قوله تعالى: 1١‏ كفا القوة و أقم خوع ومن قتلة ينك فتعقدا قجلاة مث !| ككل ون العم فال من أصاب تعامه فبدائه و من 
افانم تماز أو شيهه قله بترم ومع أسان كنا ففيه طاديالة الككنيه ديفا وائقنا عل اذا بعر ان #الظو سف ل طرف 


ينحر الناس و إن كان 


.١ من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
نفس المصدرء الحديث ؟.‎ )0( 


(") نفس المصدرء الحديث 6. 
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في غيزه 


نحر بمكه و ان شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فانه يجزى عنه 01١‏ و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله 
عليه البّ.لام جزاء من قتل من النعم و هو محرم نعامه فعليه بدنه و فى حمار الوحش بقره و فى الظبى شاه يحكم به ذوا عدل 
منكم و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله هديا َع الْكغبه و الصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثه 
أيَام قبل الترويه بيوم و يوم الترويه و يوم عرفه 27١‏ مضافا الى دعوى عدم الخلاف. 


الفرع الثانى: ان فى قتل بقره الوحش بقره و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه حريز "2 و منها ما رواه سليمان 


بن خالد «©» و منها ما رواه يعقوب بن شعيب «(4). 


الفرع الثالث: أن فى قتل حمار الوحش بدنه أو بقره لاحظ حديثى حريز المتقدم آنفا و سليمان بن خالد المتقدم آنفا قال سيدنا 
الاستاد فى تقريب الاستدلال على التخيير ان الامر ظاهر فى التعيين و التخيير خلاف الاصل العقلائى كما ثبت فى الاصول و لكن 
هذا فيما لم يكن للمتعلق بديل فى دليل آخر كما فى المقام حيث أنه قد ورد فى أحد الحديثين عنوان البدنه و ذكر فى الآخر 
عنوان البقره و حيث انا نقطع 


.8 من أبواب كفارات» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )( 

(9) لاحظ ص 90". 

(©) لاحظ ص 40". 

(0) لاحظ ص 40". 
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بعدم وجوب كليهما نرفع اليد عن اطلاق كل منهما بالنصوصيه فى الآخر و ان شئت قلت: ان كل واحد من الدليلين نص فى 
الكفابه 


و ظاهر فى الانحصار فالظهور فى كل واحد منهما قابل لان يخصص بالآخر إذ النص اخص من الظاهر هذا غايه ما يمكن ان 
يقال فى مقام الجمع كما افاده سيدنا الاستاد و لكن هذا مشكل و لا يمكن تصديقه إذ تاره يدل دليل على وجوب شىء كما لو 
قال المولى يجب صوم يوم الخميس و قال فى دليل آخر اكتفى بالصدقه من الصوم فلا اشكال فى انّ المستفاد من مجموع 
الدليلين التخيير و اما اذا ورد فى كل من الدليلين الامر و الالزام بشى ء كما فى المقام و أمثاله و علمنا من الخارج عدم وجوبهما 
جميعا و بعباره اخرى علمنا ان الواجب احدهما لا كليهما يقع التعارض بين الطرفين إذ كل واحد منهما يطارد الآخر و بعباره 
واضحه ان احد الدليلين يدل على وجوب البدنه بخصوصها و الآخر يدل على وجوب البقره بخصوصها فكل ينفى مدلولها الآخر 
فلا بد من معامله التعارض معهما و حيث ان المرجح الوحيد عندنا الاحدثيه يكون الاحدث هى الحجيه و من ناحيه اخرى لا 
نميز بين القديم و الحادث يدخل المقام فى كبرى اشتباه الحجه بغيرها فيحصل العلم الاجمالى بوجوب احدهما فان قلنا بمقاله 
المشهور أى قلنا ان العلم الاجمالى يكون منجزا بالجمله لا بد من الاحتياط و الجمع بين الامرين و ان قلنا بما سلكناه و هو عدم 
كون العلم الاجمالى منجزا يكتفى باحد الا-مرين ان قلت ما الفرق بين المقام و ما لو تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما لو قال 
المولى فى دليل اذا جاءكك زيد اكرمه و قال فى دليل آخر اذا صلى زيد صلاه الليل اكرمه حيث نقول بتخصيص كل واحد من 
الدليلين بالدليل الآخر 


و النتيجه كفايه أحد الأمرين فى وجوب الاكرام و الحال أنه قد ثبت فى محله ان الشرطيه ذات مفهوم قلت القياس مع الفارق فان 
الشرطيه تدل 
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على كون العله منحصره و لازمها نفى العليه من - جميع ما يمكن أن يكون عله و هذه الكليه قابله لان تخصص و تقيد و حيث ان 
المنطوق الآخر أخص من هذه الكليه بخصصها و اما فى المقام فكل من الدليلين يدل على ان الواجب فى الواقع الأمر الكذائى 
بخلاف ما يدل الآخر و لا معنى للتعارض الا هذا فافهم و اغتنم. 

الفرع الرابع: انّ فى قتل الضبى شاه و يدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه حريز ١١‏ و منها ما رواه سليمان بن خالد )١‏ و 
منها ما رواه أبو الصباح قال: 


سالك أباغيية اللداعله لابلاع عوقول اللداغز وجل فى الطبيد 32 تكله ويك ققد ندا و1 7 ما قََلَ مِنّالنَّحَمِ قال فى الظبى 
مراع رس ترون عر و ارد ارا سوا رار ليرد قيس ىن مزال 
عليه التد.لام فى قول الله وَ مَنْ كله نكم مُتعمداً حرا مِئْلٌ قل مِنَ العم قال : فى الظبى شاه و فى الحمام و أشباهها و إن كان 


فراخا فعدتها من الحملان و فى حمار الوحش بقره و فى النعامه جزور ١‏ «©). 


الفرع الخامس: ان فى قتل الارنب شاه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه البزنطى عن أبى الحسن عليه السّمِ لام 
قال: سألته عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا 


() لاحظ ص 40". 


(0) لاحظ 


ص 0و". 

(*) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيدء الحديث ". 
(©) لاحظ ص 90". 

(0) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 68. 
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فقال فى الارنب دم شاه ١١‏ و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الارنب يصيبه المحرم فقال: شاه «هديا 
بالغه الكعبه» 07١‏ و منها ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال فى الأرنب 
شاه «*) و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال: مثل ما فى 
الثعلب «6). 


الفرع السادس: ان فى قتل الثعلب شاه على الا-حوط و الوجه فى الاحتياط و عدم الجزم أنه لا دليل معتبر على الوجوب فيه بل 
يستفاد و يستشمٌ من بعض النصوص عدمه حيث ان السائل يسأل عن الا-رنب و الثعلب و الامام روحى فداه يجيب و يذكر 
خصوص الارنب واما حديث أبى بصير المذكور فيه الثعلب فهو ضعيف سندا بكلا طريقيه فالحكم مبنى على الاحتياط للخروج 


(1) البات © من هذه الأبوات» الحديث ,١‏ 

(') نفس المصدرء الحديث 7. 

(#انقس النضدر الحديت م 

(©) نفس المصدرء الحديث ع. 

مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج 2١‏ ص: 500 


[(مسأله :)7١8‏ من أصاب شيئًا من الصيد] 


(مسأله 208): من أصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنه و لم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر 
صام ثمانيه عشر يوما و ان كان فداؤه بقره و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يقدر صام تسعه أيام و إن كان فداؤه شاه و 


5 


يجدها فليطعم عشره مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثه أيام .)١(‏ 


)١(‏ أفاد قدّس سرّه أنه لو أصاب شيئا و كان فداؤه بدنه و لم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من طعام فان لم 
يقدر صام ثمانيه عشر يوما و يدل على المدعى ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الّ.لام قال: سألته عن 
رجل محرم اصاب نعامه ما عليه قال عليه بدنه فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانيه عشر يوما 0١‏ و 
الحديث يقدم على ما عارضه من النصوص لكونه احدث و فى المقام حديثان آخران أحدهما لمعاويه بن عمار قال: 


قال أبو عبد الله عليه السّلام: من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الابل فان لم يجد ما يشترى بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم 
ستين مسكينا كل مسكين مدا فان لم يقدر على ذلكك صام مكان ذلك ثمانيه عشر يوما مكان كل عشره مساكين ثلاثه أيام و 
من كان عليه شى ء من الصيد فداؤه بقره فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعه أيام و من كان عليه شاه 
فلم يجد فليطعم عشره مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام .)7١‏ 


انيهما: لداود الرقى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون عليه بدنه واجبه 


.68 الوسائل: الباب ” من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب 7 من أبواب كفارات الصيدء الحديث .١1"‏ 
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[(مسأله 4+؟): اذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم فعليه شاه] 


(مسأله 2509): اذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم فعليه شاه و فى فرخها حمل أو جدى و فى كسر بيضها درهم على 
الأحوط واذا 


الكفارتين و كذلكك فى قتل الفرخ و كسر البيض و حكم البيض إذا تحركث فيه الفرخ حكم الفرخ .0١(‏ 


فى فداء قال: إذا لم يجد بدنه فسبع شياه فان لم يقدر صام ثمانيه عشر يوما .0١١‏ 


الطائفه الاولى. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول أن المحرم اذا قتل حمامه و نحوها فى خارج الحرم فعليه شاه و يدل على المدعى ما رواه أبو الصباح الكنانى عن 
أبى عبد الله عليه السّلام قال فى الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاه و ان كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث .27١‏ 


والحديث ضعيف فانٌ محمد بن فضيل مشترك و لا طريق الى التمييز. 


و لكن يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال فى محرم ذبح طيرا: 
أن عليه دم شاه يهريقه فان كان فرخا فجدى أو حمل صغير من الضان 30 فانٌ الحديث يدل بإطلاقه على وجوب الكفاره 


شي المعنان الحو 
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب كفارات الصيد. الحديث ". 
إفرة نفس المصدرء الحديث 8. 
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فى قتل كل ما يصدق عليه الطير فلا يختص الحكم بحمامه و نحوها. 


الفرع الثانى: انه لو قتل المحرم فرخ الحمامه تجب فيه الكفاره و هى حمل أو جدى و الحديث فى هذا المورد مختلف فقد ورد 


فى حديث حريز بن 


عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: المحرم اذا أصاب حمامه ففيها شاه و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه 
درهم »١‏ عنوان حمل و ورد فى ححديث ابن سنان يعنى عبد الله «؟) التخيير بين الجدى و الحمل و قد ذكرنا قريبا انه يتحقق 
التعارض فى هذه الموارد فلا بد من الرجوع الى باب التعادل و الترجيح و المفروض عدم تميز الحادث عن القديم فتصل النوبه 
الى الأصل العملى فيدخل المقام فى باب الاقل و الاكثر الارتباطيين و المقرر عند القوم جريان البراءه عن الأكثر. 


وانا قد فصلنا و قلنا تجرى البراءه العقليه و أما البراءه الشرعيه فلا تجرى لكن يكفى لرفع الكلفه الزائده البراءه العقليه و تفصيل 
الكلام من هذه الجهه موكول الى مجال آخر. 


و على الجمله حيث إِنا نعلم بتوجه تكليف إلينا و نشكك فى ان المكلف به الجامع بين الحمل و الجدى أو خصوص الحمل 
تجرى البراءه العقليه أى قبح العقاب بلا بيان و ينفى الزائد بحكم البراءه و يكتفى بأحد الأمرين و لكن جريان البراءه العقليه أيضا 
مشكل إذ مع الشكك لا بد من الاحتياط بمقتضى دليله نعم الذى يهوّن الحطب انا قد ذكرنا فى بحث العلم الاجمالى أنه يجوز 
جريان الاصل فى احد الطرفين و عدم التعرض للطرف الآخر. 


.١ الوسائل: الباب 4 من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ )١( 
.680 ١ لاحظ ص‎ )0( 
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الفرع الثالث: ان فى كسر بيضها درهم على الاحوط و الوجه فى الاحتياط انه ورد فى المقام حديثان أحدهما يدل على وجوب 
الدرهم لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه .1١‏ 


ثانيهما: يدل على وجوب نصف الدرهم 


لاحظ ما رواه فى تهذيب عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه الّررلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام 
الحرم و فراخ و بيض فقال: ان كان اغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل 
بيضه نصف درهم و ان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاه و لكل فرخ حملا و ان لم يكن تحركك فدرهم و 
للبيض نصف درهم .07١‏ 


و الحديث الثانى غير تام سندا فان موسى الذى يروى عن يونس مجهول فلا يعتد بالحديث و عليه يكون وجوب الدرهم على 
طبق القاعده و لا يكون مبنيا على الاحتياط. 


الفرع الرابع: أنه اذا قتلها المحل فى الحرم يكون عليه درهم و فى فرخها نصف درهم و فى بيضها ربعه اما ثبوت الدرهم فيها 
يدك لست لان عله ينا ور ممت اذ بنج ع أنى لحيل ارا يه الت اقم مال من أات راف الم موا 
فعليه القيمه و القيمه درهم يشترى علفا لحمام الحرم "1" و بما رواه حفص بن 


000 لاحظ ص نيرس 
() التهذيب: ج ص لخازة الحديث 8 . 
(") الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث ". 
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البخترى "١‏ و أما وجوب نصف الدرهم فى الفرخ فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام 
عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكه محل فقال لى لم ذبحتهما فقلت جاءتنى بهما جاريه قوم من أهل مكه فسألتنى أن 
أذبحهما فظننت أنى بالكوفه و لم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدّق بثمنها فقات 


و كم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما .)"١‏ 
و أما وجوب ربع الدرهم فى البيض فيدل عليه حديث حفص المتقدم ذكره آنفا. 


الفرع الخامس: أنه لو قتلها المحرم فى الحرم يجب عليه الجمع بين الكفارتين لاحظ حدينى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: ان قتل المحرم حمامه فى الحرم فعليه شاه و ثمن الحمامه درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكه فان قتلها فى الحرم 
و ليس بمحرم فعليه ثمنها «*" و زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: اذا أصاب المحرم فى الحرم حمامه الى أن يبلغ 
الظبى فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه «05. 


والمذكور فى حديث زراره التصدق بها و المذكور فى حديث الحلبى التخيير بين التصدق و اطعام حمام مكه و الأحدث 
حديث الحلبى حيث انه من الصادق عليه السّلام و حديث زراره عن الباقر عليه السّ.لام و أيضا ان المذكور فى حديث الحلبى 
قوله عليه الشلام و ثمن 


(1) لاس م 
(0) نفس الباب» الحديث 7. 

(©) البات 1١‏ من هده الآبوات» اللحديض #. 

(*) الوسائل: الباب ١١‏ من هذه الأبواب» الحديث ع. 
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الحمام درهم أو شبهه و لا يبعد أن يكون المراد به ما يكون مرادا من قوله عليه السّ.لام «بمثل ثمنه؛ و كيف كان يكفى اذا كان 
من يتصدق به شبه ثمن الحمام أى شبه الدرهم من بقيه أنواع النقود و حيث ان كلالمه عليه الام على نحو الاطلاق يكون 
حاكما على جميع الموارد التى ثبت فيها وجوب اداء الدرهم. 


الفرع السادس: أن المحرم اذا قتل الفرخ فى 


الحرم يجب عليه الجمع بين الكفارتين استدل سيدنا الاستاد قدّس سرّه على ما فى تقريره الشريف على المدعى بأنه قد ثبت فى 
الاصول عدم التداخل فى الاسباب فاذا تعدد السبب يتعدد المسبب و حيث ان المفروض ان القتل صدر عن المحرم فى الحرم 
يكون السبب اثنين أحدهما هتكك الحرم. ثانيهما: هتكك الاحرام فيلزم تعدد الكفاره و يرد عليه انه لا اشكال فى أصل الكبرى و 
ان التداخل فى الأسباب خلاف القاعده كما ان تداخل المسببات كذلك لكن الاشكال فى الصغرى و هو ثبوت تعدد السبب فى 
المقام إذ الأحكام الشرعيه تحتاج الى الدليل و لا دليل على أن يكون كل من العناوين سببا لكفاره مستقله كى نلتزم بتعددها بل 
المقدار الذى قام عليه الدليل انه تجب الكفاره فى قتل الفرخ فلا بد من قيام دليل على المدعى و مما ذكرنا فى الفرخ يظهر 
الاشكال فى البيض و حديث الحارث بن المغيره 0١١‏ لا يدل على المدعى فانه ورد فى مورد خاص و لا وجه لاسراء الحكم من 
ذلكك الموضوع الى مورد آخر مضافا الى أن الحديث لا يعتدّ به سندا و أمًا اذا كسر بيض الحمام و قد تحركك فيه الفرخ فقد 


ورد فيه النص الخاص لاحظ ما رواه على بن جعفر قال: سألت أخى موسى عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام و فى البيض 


.584 لاحظ ص‎ )١( 
508 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج‎ 
فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن]‎ :)١1١ [(مسأله‎ 


( مسأله :٠‏ فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر و فى العصفور و القبره و 
الصعوه مدمن الطعام على المشهور و الأحوط فيها حمل فطيم و فى قتل 


جراده واحده تمره و فى اكثر من واحده كف من الطعام و فى الكثير شاه .)١(‏ 


فراخ قد تحركك فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحركك فيه بشاه و يتصدق بلحومها ان كان محرما و إن كان الفراخ لم 
يتحركك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم .2١١‏ 


ولا بد من العمل على طبق هذه الروايه ولا يعتد بمعارضها إذ المفروض ان حديث ابن جعفر أحدث فالترجيح معه. 


(1) أما بالنسبه الى القطاه فمضافا الى دعوى عدم الخلاف يدل على المدعى ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه 
السَّلام قال: وجدنا فى كتاب على عليه السّلام فى القطاه إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر .7١‏ 


فلا اشكال فى الحكم و أما بقيه المذكورات فى المسأله فالظاهر أنه لا دليل معتبر على المدعى فيها و دعوى عدم الخلاف لا أثر 
لها كما أن دعوى عدم القول بالفصل بين القطاه و البقيه لا ترجع الى محصل و أما الحديث الآخر لسليمان بن خالد عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام قال فى كتاب أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من أصاب قطاه أو حجله أو درّاجه أو نظيرهن فعليه دم 2 المشتمل 


على لفظ «أو نظيرهن» فهو غير معتبر سندا 


.١ من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الباب ه من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ 
.” إفرة نفس المصدرء الحديث‎ 
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لعدم ثبوت وثاقه محمد بن عبد الحميد الواقع فى الطريق و مجرد كون الرجل فى اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما مر منا مرارا 
و كرارا فعليه فان ثبت اجماع تعبدى 


كاشف عن رأى المعصوم فهو و الا فلا بد من الالتزام من كون الكفاره فيها قيمتها بمقتضى حديث ثالث لسليمان بن خالد ,)1١‏ 
لكن لا تصل النوبه الى الأخذ بحديث سليمان بل المحكم فى المقام حديث ابن سنان ١‏ فان مقتضى هذه الروايه أن المحرم 
إذا ذبح طيرا يكون عليه دم شاه فلاحظ و أما بالنسبه الى القبره و العصفور و الصعوه فقد ورد فيها حديثان أحدهما ما أرسله 
صفوان بن يحيى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام فى القنبره و العصفور و الصعوه يقتلهم المحرم قال عليه مدمن طعام لكل واحد 
7 


ثانيهما: ما ارسله صفوان أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: القنبره و الصعوه و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام 
عن كل واحد منهم 0" و كلاهما ضعيفان بالارسال فلا بد من العمل بمقتضى حديث ابن سنان المتقدم آنفا فان مقتضاه ان 
الجزاء فى قتل الطير دم شاه يهريقه و أما الجراد فان قتل جراده واحده ففيها تمره و ان قتل جرادا كثيرا ففيه كف من الطعام و إن 
كان أكثر فعليه شاه أمّا بالنسبه الى الجراده الواحده فالدليل على المدعى ما رواه معاويه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ليس 
للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول فى رجل قتل جراده و هو محرم قال: تمره خير من جراده و هى من البحر و 
كل شى ء أصله من البحر 


(1) لاحظ ص 98" 
0 اللشاض المع 

(*) الوسائل: الباب ‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
(©) نفس المصدن«الحديت ؟. 
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و يكون فى البرّ و البحر فلا ينبغى للمحرم 


أن يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه .)١١‏ 


و أما بالنسبه الى الكثير فالدليل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن محرم قتل 
جرادا قال: كف من طعام و ان كان اكثر فعليه شاهء و بهذا الاسناد مثله الا أنه قال قتل جرادا كثيرا «07. 


و أما بالنسبه الى الأكثر فالدليل على المدعى نفس حديث ابن مسلم فان الأمر يدور بين نقصان لفظ كثير و زيادته و الترجيح فى 
احتمال النقيصه أى احتمال ان الراوى نقص من الحديث ارجح من أنه زاد فلا بد من الاخذ بالزائد فلا بد فى وجوب الكف من 
الطعام أن يصدق عنوان الكثير و مع عدم الصدق يقتصر على التمره الا أن يقال لا-وجه صناعى فيما ذكر إذ لا يعلم ما هو 
الواجب فيه و يمككن أن نقول يدور الأسمر فيه بين التمره و الكف من الطعام فيدخل المقام فى باب دوران الأسمر بين التعيين و 
التخبير و بعباره واضحه لا اشكال فى الجامع و إنما الشكك فى الخصوصيه و البراءه عنها تقتضى عدم وجوبها الا أن يقال الأمر 
دائر بين المتباينين إذ نعلم اجمالا بوجوب أحد الأ-مرين فلا بد من اعمال قانونه فالنتيجه أنه إذا قتل جراده واحده تجب عليه 
التمره و إذا تكرر منه تجب عليه لكل جراده تمره بلا فرق بين فصل كل واحده منها بالكفاره و عدمه و إذا كان قتل دفعه واحده 
كثيرا يكون عليه كف من الطعام و إذا قتل اكثر يكون عليه دم شاه و إذا كان القتل واقعا دفعه واحده على عدد لا يصدق عليه 
الكثير يتحقق العلم الاجمالى بوجود أحد 


أمرين فلا بد من 


.١ الوسائل: الباب /” من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ )١( 

(9؟) نفس المصدرع الحديت * 
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[(مسأله ١١؟):‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدى] 

(مسأله ١‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضبٌ و ما أشبهها جدى و فى قتل العظايه كف من الطعام .)١(‏ 
[(مسأله 17؟): فى قتل الزنبور متعمدا اطعام شى ء من الطعام] 


(مسأله :)22١7‏ فى قتل الزنبور متعمدا اطعام شى ء من الطعام و إذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شى ء عليه (؟). 


العمل بمقتضاه و قد ذكرنا فى محله أن العلم الاجمالى لا يكون منجزا بالجمله فيجوز الاكتفاء بأحد الأمرين. 


و لقائل أن يقول إذا تعدّد المقتول لا يصدق عليه عنوان قتل جراده واحده فلا يترنّب عليه حكمها و المفروض أنه لا يصدق عليه 
عنوان الكثير فلا يجب عليه شى ء إلا أن يقطع بأن فيه شى ء فيحصل العلم الاجمالى و أنا بإثبات القطع مع ان الحكم تعبدى. 
(0) أما ثبوت الجدى فى المذكورات فلحديث مسمع عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: فى اليربوع و القنفذ و الضبٌ إذا أصابه 
المحرم فعليه جدى و الجدى خير منه و انما جعل هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد ١١‏ و أما ثبوته فى قتل ما أشبهها فلما 
ذكر عليه السّلام من التعليل فانه يفهم منه جريان الحكم فى الاشباه و النظائر و أما ثبوت كف من الطعام فى قتل العظايه فلحديث 
معاويه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام محرم قتل عظايه قال: كف من طعام .07١‏ 


(1) يدل على ما أفاده فى هذه المسأله ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: 
إن كان خطاء فليس عليه شىء 


.١ الوسائل: الباب © من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ )١( 


(5) الباب لاهن هذه الأبواب» الحديث #,. 
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[(مسأله :)7١١11‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد] 

(مسأله “71): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها .)١(‏ 
[(مسأله ؟1؟): لو اشترى جماعه محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفاره مستقله] 


(مسأله *): لو اشتركك جماعه محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفاره مستقله (5). 


قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادنى قال: أن أرادكك فاقتله .)١١‏ 


)١(‏ أما وجوب الانحراف عن الجاده فلحديث معاويه قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام الجراد يكون فى ظهر الطريق و القوم 


محرمون فكيف يصنعون قال: 


يتنكبونه ما استطاعواء قلت: فان قتلوا منه شيئا فما عليهم قال: لا شى ء عليهم 3١‏ و أما عدم البأس مع عدم امكان الانحراف 
فلحديثى حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 


على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس "1 و زراره عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: 
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدا فقتل فلا شىء عليه «). 


(؟) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عّمار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: إذا اجتمع قوم على 
صيد و هم محرمون فى صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته «8). 


(1) الباب 8 من هذه الأبواب» الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الباب 78 من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟. 
() نفس المصدرء الحديث .١‏ 

(6)نفسن الحصدي الحديت 7 

(0) الباب 18 من هذه الأبواب: الحديث .١‏ 
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و منها ما رواه معاويه بن عّمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 


و أتى قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمه فان اجتمعوا فى 


صيد فعليهم مثل ذلكك »)1١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه الس لام عن رجلين أصابا صيدا و 
هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال: لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت: ان بعض 
أصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا «7)» و 
منها ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السّلام فى محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء 079. 


و أما حديث ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم 
مكان كل فرخ اصابوه و أكلوه بدنه يشتركون فيهنٌ فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت: فانّ منهم من لا يقدر على 
شى ء قال: يقَوّم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنه ثمانيه عشر يوما 9 فتكون نسخه التهذيب «0) مخالفه مع نسخه 
الفقيه «5). 


ولا مجال لاعمال قاعده دوران الأمر بين الزياده و النقيصه إذ التغاير بالتباين 


." من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )١( 
2 نفس المضدرء الحديث‎ )9( 

(") نفس المصدرء الحديث 7. 

(؟) نفس المصدرء الحديث 6. 

(0) تهذيب ج اص ”8” الحديث .15٠‏ 

(©) الفقيه: ج ١‏ ص 77"8, الحديث .١5‏ 
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[(مسأله :)7١4‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه] 


(مسأله 6 كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان .)١(‏ 


لا بالأقل و الأكثر ولا يميز و لقائل أن يقول أنه لا موضوع للتعارض إذ حديث التهذيب لا يعتد به لضعف سنده فيبقى حديث 
الصدوق 


ولا بأس بالعمل به فانه وارد فى مورد خاص و المفروض اعتبار سنده و إن شئت قلت لا تعارض بينه و بين بقيه روايات الباب 


أى تخصص تلكك الروايات بهذه الروايه. 


)١(‏ يدل على ما أفاده فى الفرع الأول ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه 
جميعا و هم حرم ما عليهم قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا )١١‏ و أما حديث 
يوسف الطاطرى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام صيد أكله قوم محرومون قال: 


عليهم شاه شاه و ليس على الذى ذبحه الَا شاه فلا يعتد به لضعف سنده إذ لم يثبت وثاقه الرجل و لقائل أن يقول أن قول الشيخ 
أن العمل بروايه الطاطريين لاجل وثاقتهم توثيق منه ايّاهم لكن الحكم بن أيس فى السند و الرجل لم يوثق و طريق الصدوق الى 
الطاطا فى تبعيك غلى وا كقه البدا جات . 


و أما ما أفاده فى الفرع الثانى و هو تعدد الكفاره عند تعدد السبب فهو على طبق القاعده الاوليه إذ قد ثبت فى الأصول ان 
التداخل فى الأسباب أو المسببات على خلاف القاعده لا يصار إليه الا مع قيام دليل عليه. 


)١(‏ الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث ؟. 
مصباح الناسكك فى شرح المناسكث؛ ج ١‏ ص: 5117 
[(مسأله 17؟): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله] 


(مسأله :)7١8‏ من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد 
احرامه و إن لم يدخل الحرم على الأحوط .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: إن من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه 


ارساله و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن طائر أهليى 
1 1 


ادخل الحرم حي فقال: لا يمس لان الله تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كان آمِناً .01١‏ 


فانه يستفاد من الحديث ان كل من دخل الحرم يكون آمنا و لو كان الداخل حيوانا فلا يجوز امساكه بعد ان دخل الحرم و منها 


ما رواه شهاب ابن عبد ربّه قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السّلام انّى اتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكه فتذبح فى الحرم فأتسخر بها فقال: بئس السحور سحوركك 
أماعلمت أن ما دخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليكك ذبحه و امساكه 7" و دلاله الحديث على المدعى واضحه و لاحظ بقيه 
النضصوض الداله على المدعن. 


الفرع الثانى: أنه لو لم يرسله و مات يجب عليه الفداء لاحظ ما رواه ابن بكير قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل أصاب 
طيرا فى الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات فقال: إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شى ء عليه و إن كان امسكه 


حتى مات عنده فى الحرم فعليه الفداء 9" و ما رواه بكير بن أعين عن 


(1) البات امن هذه الأبوات» الحديث .1١‏ 

(1) الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 6. 

(9) نفس المصدرء الحديث 8,. 
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[(مسأله 117؟): لا فرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل] 


(مسأله 71177): لا فرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل .)١(‏ 


أحدهما عليهما السّلام مثله الّا أنه قال: أصاب ظبيا ثم قال فمات الظبى فى الحرم ١١‏ و كلا الحديثين ضعيفان أما الأول فبسهل و 
أما الثانى فبكير 


و مجرد مدحه فى لسان الامام عليه السّ.لام لا يكون دليلا على وثاقته فى الكلام مضافا الى انْ الحديث وارد فى الظبى و دعوى 


عدم الفرق بينه و غيره بلا وجه فالحكم مبنى على الاحتياط. 


الفرع الثالث: انّ الحكم كذلك بعد احرامه و إن لم يدخل الحرم أما بالنسبه الى حرمه الامساكك و وجوب الارسال فالدليل عليه 
حرمه الصيد بالنسبه الى المحرم فانه يحرم عليه صيد البر و أما وجوب الفداء إذا مات فربما يستدل عليه بالاجماع المدعى فى 
المقام أى الاجماع على وجوب الكفاره فى كلا الموردين و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر و استدل عليه بما عن صاحب 
الجواهر و هو أنه مع وجوب الارسال لا يكون مالكا فتكون يده عاديه و مقتضى قاعده على اليد هو الضمان. 


و يرد عليه أولا: انه لا دليل على انْ الحيوان يخرج عن ملكك من فى يده. 


واثاماء اند تقرس خروحه عن ملك الك 11150[ اغلن القمماة علن الاطاقق انا الفتعحداق انما فق فيا ركو التاحوذ مركا 
للغير و المقام لم يفرض فيه كذلك فلاحظ. 


)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: لا تأكل من الصيد و 
أنت حرام و إن كان اصابه محل و ليس عليكك فداء ما اتيته بجهاله الا الصيد فان عليكك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ,)١‏ 


.0 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 


(؟) الوسائل: الباب ”١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث .١‏ 
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و منها ما رواه ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهاله قال: عليه كفاره 


قلت فان أصابه خطأ قال: و أى شىء الخطأ عندكك قلت ترمى هذه النخله فتصيب نخله أخرى فقال: نعم هذا الخطأ و عليه 
الكفاره قلت: فانه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفاره قلت: جعلت فداكك أ لست قلت انْ الخطأ و الجهاله و 
العمد ليسوا بسواء فبأىٌ شى ء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال: انه اثم و لعب بدينه 0١١‏ و منها ما رواه أحمد بن محمد قال: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, دو جلدء انتشارات محلاتى» قم - ايران» اول» ١510‏ ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج ١‏ ص: 5١8‏ 


سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المحرم يصيب الصيد بجهاله أو خطأ أو عمد أعم فيه سواء قال: لا قال: فقات جعلت فداكك ما 
تقول فى رجل أصاب الصيد بجهاله ثم ذكر مثله الا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا و تركك لفظ الجاهل .7١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: ما وطأته أو وطأه بعيركك و أنت محرم فعليكك فداؤه و قال: اعلم 
أنه ليس عليكك فداء شىء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما فى حجكك أو عمرتكك الَا الصيد فان عليكك الفداء 
بجهاله كان أو عمد 0 و منها ما رواه مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 


إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فانْ عليه كفارتين جزاءهما «" و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا 
الحسن الرضا عليه السّلام عن المعتمد فى الصيد و الجاهل و الخطاء سواء فيه قال: لا فقلت له الجاهل عليه شىء 


فقال: نعم فقالت له: 


أشي المسدي لحت 
تيون المعو ال م 
تيوه المسدن ال 
(؟ )التو المسدن لحت 0 
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جعلت فداكك فالعمد بأىٌ شى ء يفضل صاحب الجهاله قال: بالاثم و هو لاعب بدينه )١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 


«29» و منها ما رواه منصور قال: 
حدّثنى صاحب لنا ثقه قال: كنت أمشى فى بعض طرق مكه فلقينى انسان فقال: 
اذبح لى هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا و انا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال: 


عليكك الثمن 3 إن قلت مقتضى حديث الرفع عدم ترتب الاثر على الخطاء لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد 
بن أبى نصر جميعا عن أبى الحسن عليه السّ.لام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملكك أ 
يلزمه ذلكك فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا 15٠‏ و 
النسيان لاحظ ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السَلام قال: 


قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: رفع عن أمتى تسعه أشياء الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و لا 
يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيره و التفكر فى الوسوسه فى الخلوه ما لم ينطقوا بشفه «0) كما انّ مقتضى حديث عبد 
الصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال لرجل اعجمى أحرم فى قميصه اخرجه من رأسكك فانه ليس عليكك بدنه و 
ليس عليكك الحج من قابل 


أىّ رجل ركب أمرا بجهاله فلا شى ء عليه 


.7 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ ص ع80. 

(© البات امن هذه الأبوات: الحديث 2 

(؟) الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب الايمان» الحديث ؟7١.‏ 

(0) الوسائل: الباب 08 من أبواب جهاد النفسء الحديث .١‏ 
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[(مسأله 14؟): تنكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ] 


(مسأله :)2١18‏ تتكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ و كذلك فى العمد إذا كان الصيد من المحل فى الحرم أو من 
المحرم مع تعدد الاحرام و أما اذا تكرر الصيد عمدا من المحرم فى احرام واحد لم تتعدد الكفاره .)١(‏ 


الحديث )١١‏ عدم ترتب الاثر على العمل الصادر عن جهاله. 

قلت: الا-مر و إن كان كذلكك لكن لا بد من رفع اليد عن القاعده بالنصوص الوارده فى المقام فان باب التخصيص و التقييد 
مفتوح بكلا مصراعيه. 

)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: أنه تتكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطا و اللازم ملاحظه نصوص الباب و استفاده الحكم منها فنقول 


من تلكك النصوص ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفاره فى كل ما 
أصاب .)»2١‏ 


فانَ مقتضى هذه الروايه تكرر الكفاره بتكرر الصيد فيعلم أنه لا فرق بين العمد و غيره ان قلت النسيان لم يذكر فى النصوص فما 
وجه الحاق النسيان بالجهل و الخطاء قلت: يمكن ان يقال ان العرف يفهم من النصوص ان الصيد بخصوصه لا يفرق فيه مضافا 


الى أنه ذكر فى بعض النصوص عنوان النسيان لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 00 و لاحظ ما رواه منصور 0©". 


.” الوسائل: الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ )١( 


إفة الوسائل: الباب ا من 


أبواب كفارات الصيدء الحديث .١‏ 
8 لالحظاض 1ع 
(ع) لاحظ ص 2اع. 
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الفرع الثانى: انه تتكرر الكفاره مع العمد إذا كان الصيد من المحل فى الحرم و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما 
رواه صفوان بن يحيى "١1١‏ و منها ما رواه فضيل عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو 
غير محرم قال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم فى الحرم فعليه شاه و قيمه 
الحمامه (؟). 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 0*0 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى حديث انه سأله عممن قتل 
حمامه فى الحرم و هو حلالل قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره © و منها ما رواه محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن 
رجل اهدى إليه حمام اهل جىء به و هو فى الحرم محل قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه «0. 


الفرع الثالث: أَنّه تتكرر الكفاره بتكرر الصيد عمدا من المحرم مع تعدد الاحرام لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار «2) فانٌ مقتضى 
اطلاق الحديث ان كل صيد من المحرم موضوع لوجوب الكفاره هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد ثبت فى محله انْ التداخل 
فى الأسباب على خلاف القاعده و لاحظ ما رواه معاويه بن عممار 


(1) لاحظ ص "607. 
(؟) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 68. 
() لاحظ ص ©60. 

(ع) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد» الحديث 4. 
(0) نفس المصدرء الحديث .٠١‏ 


(9©) لاحظ 


ص 617. 
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قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّد.لام محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفاره قلت: فان هو عاد قال: عليه كلما عاد كمّاره 0١١‏ أيضا و 
دلاله الحديث على المدعى أوضح من سابقه. 


الفرع الرابع: أنه لو تكرر الصيد مع العمد فى احرام و احل لا تتكرر الكفاره و الدليل عليه طائفه من النصوص منها ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: 


المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم الله منه و 
النقمه فى الآخره ١‏ فان المفروض فى الروايه ان المحرم يعود و بعباره اخرى موضوع الحكم عنوان المحرم و يتكرر منه الصيد 
فلا بد من فرض بقائه على احرامه و الحال يكرر الصيد و أوضح فى الدلاله على المدعى ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
التّدلام فى محرم أصاب صيدا قال عليه الكفاره قلت فان أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كمّاره و هو مممن قال الله 
عزّ و جل وَ مَنْ اد فيْكقمُ الله مِنْهُ «*8 و منها ما رواه حفص الأعور عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: إذا أصاب المحرم الصيد 
فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فان قال نعم فقولوا له أن الله منتقم منكك فاحذر النقمه, فان قال لا فاحكموا 
عليه جزاء ذلك الصيد 150 و بهذه الطائفه يبخصص ما يدل بإطلاقه عليه وجوب الكفاره و لو مع التكرر فالنتيجه هو التفصيل كما 


فى المتن. 


." الوسائل: الباب /ا من أبواب كفارات الصيد» الحديث‎ )١( 


إفة الباب 6 من 


هذه الأ واب #الحديت 1 

تفسن المصدرء الحديث ع. 

(©) نفس المصدرء الحديث * 

مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 57١‏ 
[؟- مجامعه النساء] 


اشاره 


7 مجامعه التساء 


[(مسأله 14؟): يحرم على المحرم الجماع] 


(مسأله :)1١19‏ يحرم على المحرم الجماع أثناء عمره التمتع و أثناء العمره المفرده و أثناء الحج و بعده قبل الاتيان بصلاه طواف 
النساء .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


لا ا ا يا ا و را ل ا ا 
و ا لاجرو لصب اج روس ب اد 
من فض فهيٌ الدج فا؛ رقت و11 قوق ولا جَكَالَ فى الكو ] تَفْعَلُوا مِنْ حير عله اللَهُوَ تَرَوَدُوا قن حر الزَدِ الَو 3 
ا 
3 اتسوك فنك شري هوش كر الله قله الكاقم الأسكرر دان كيان للحيو لعدره ان يحققا لقره لافة الا ون كير كماقال 
الله عزّ و جل فان الله عزّ و جل يقول فَمَنْ قَرَضٌ فيهنَّ الْححْ فلا فنا رَقَتٌ وَل قوق وَل لال فى الع + فالرفث الجماع و الفسوق 
الكندييبى البحاواو اتفال فرك الل لقنو اتلد يلير الله اذو سينا ما نوواه ظلى بن عفر #الياتك الف سويت هله 
الشسلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق 


000 البقره: /ا1١.‏ 


(0) الوسائل: الباب ”” من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث» ج ١‏ ص: 537١‏ 


الكذب و المفاخره و الجدال قول الرجل 


دوي الله الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرفث و الفسوق و الجدال قال: أما الرفث فالجماع و أما 
الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى 'ك أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إن لدع فَاسِنٌ بتي ُو أن مص يبوا قَؤما اله و الجدال هو 
فرك ل يل لذو التو ارين الله و منداف الكل الرعاق دجوا ناارواء عار سمدد قار مزج الى عن لله حل الل امن رن 
الداع اشزوعد لان قن رن قبي الع رفك و ١‏ فقوق وك ناوي الدخ و [ر كا الحباء والقيون الكدياو 
السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه «”0. 


الفرع الثانى: أنه يحرم الجماع فى احرام عمره التمتع و يمكن الاستدلال عليه مضافا الى الاجماع و التسالم و وضوح الأمر بالآيه 
الشريفه إذ المفروض ان عمره الت از داخله فى الحج و جزء منه. 


الفرع الثالث: أنه يحرم الجماع فى العمره المفرده و يمكن الاستدلال على المدعى فيها بوضوح الأمر فيه و كونه متسالما عليه بين 
الأطبحات ؤءزها مشدل عليه يانه يوحن الكنازه وجوت الكفاره ركفت عن الحرحة:و'قه أنه لأ ملار مدن الأمزيق و الشاهد 
عليه ان تأخير قضاء الصوم الى السنه اللاحقه يوجب الفديه و مع ذلكك لا يكون التأخير حراما و يمكن الاستدلال على المدعى 
بجمله من النصوص منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا الحسن عليه السشّلام عن رجل محرم واقع 


.8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.,١ نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.4 نفس المصدرء الحديث‎ )( 


مصباح الناسكك 


فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 577 


أهله قال: قد أتى عظيماء الحديث .)١١‏ فان قوله روحى فداه قد أتى عظيما يدل على كونه حراما كما هو واضح و لكن السند 


مخدوش و منها ما رواه مسمع أبى سبّار قال: 


قال لى أبو عبد الله عليه السّ.لام يا أبا سار انّ حال المحرم ضيقه ان قبل امرأته على غير شهوه و هو محرم فعليه دم شاه و ان قبل 
امرأته على شهوه فأمنى فعليه جزور و يستغفر الله و من مس امرأته و هو محرم على شهوه فعليه دم شاه و من نظر الى امرأته نظر 
شهوه فأمنى فعليه جزور و ان مسٌ امرأته أو لازمها من غير شهوه فلا شىء عليه «7) فانه لو لم يكن الامناء حراما لم يكن وجه 
سيدنا الاستاد قدّس سرّه على المدعى بأنه لا خلاف فى فساد العمره المفرده بالجماع و الحال أنه يجب عليه الاتمام لقوله تعالى 
وَ أَتمُوا الح وَ الْعُمْرَه لِلّهِ فَِنْ أخصة رْثُمْ فَمَا اسْتعِسَرَ مِنَ الْهَدْي 8*١‏ فانه يستفاد من الآيه الشريفه وجوب اتمام الحج و العمره فلا 
يجوز الجماع لانه يوجب بطلان العمره. 


و يرد عليه أولا أنه على فرض تماميه الاستدلال بالآديه على وجوب الاتمام لا يكون الجماع حراما إذ الواجب الاتمام و الأمر 


بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضده. 


و ثانيا: ان المستفاد من طائفه من النصوص ان المراد بالآبه الشريفه الاتيان بالحج و العمره لاا وجوب اتمامهما بعد الشروع منها ما 
رواه الفضل أبى العباس «6" 


)١(‏ الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث 


(9) الوسائل#النات ؟١‏ من أبوات تروكك الاحرام» الحديث ". 
(©) البقره: 198. 
(©) لاحظ ص /. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج ١‏ ص: 5377 


و منها ما رواه عمر بن اذينه »2١١‏ و منها ما رواه الفضل أبى العباس .)»2١‏ 


الفرع الرابع: أنه لا يجوز له الجماع قبل طواف النساء و الدليل عليه مضافا الى أنه مما قطع به الاصحاب على ما فى كلام بعضهم 
تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء 
حتّى يرجع الى أهله قال: لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه ولتِه أو غيره فأما ما دام حا فلا يصلح أن 
يقضى عنه؛ و ان نسى الجمار فليسا بسواء ان الرمى سنه و الطواف فريضه 0" و منها ما رواه معاويه بن عمار أيضا عن أبى عبد 
اللّه عليه السسلام فى رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفه قال: 


لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت: فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه 05٠‏ و منها ما رواه معاويه بن عار قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه المّد.لام رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت» و قال يأمر أن يقضى 
عنه ان لم يحج فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه ولتِه أو غيره «0) و منها ما رواه معاويه بن عتّمار عن أبى عبد اللّه عليه 
الّلام قال: قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع الى أهله قال: يأمر من يقضى عنه ان لم يحج فانه لا تحل له 


() لاحظ ص /. 


00 


لاحظ ص .١‏ 

(*) الوسائل: الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث ”. 
(9)نفسن المعدن الحديت © 

(0) نفس المصدرء الحديث 8. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج ١‏ ص: 5375 


النساء حتى يطوف بالبيت .)١١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لو لا ما منّ الله عر و جل على الناس من طواف النساء لرجع 
الرجل الى أهله و ليس يحل له أهله ."7١‏ و منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: اذا ذبح الرجل و حلق 
فقد أحل من كل شى ء أحرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروه فقد أحلّ كل شىء أحرم 
منه الا النساء و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه الا الصيد 0*0 و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت 
أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفره قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروه ثم قد حل 
له كل شى ء الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء «" و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه 
التّ.لام قال: أعلم انك اذا حلقت رأسك فقد حل لكك كل شى ء إلا النساء و الطيب «8) و منها ما رواه اسحاق بن عار قال: 
سألت أبا ابراهيم عليه السلا عن المتمتع اذا حلق رأسه ما يحل له فقال: كل شى ء الا النساء «©. 


.8 الوسائل: الباب 88 من أبواب الطوافء الحديث‎ )١( 
(؟) الباب 7 من هذه الأبواب» الحديث ؟.‎ 


(9) الوسائل: 


الباب ١‏ من أبواب الحلق و التقصيرء الحديث .١‏ 
(©) نفس المصدرء الحديث ؟: 
(0) نفس المصدرء الحديث 6. 
(9) نفس المصدرء الحديث 8,. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 570 
[(مسأله :)77١‏ إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا] 


(مسأله :)7٠١‏ إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فانٌ كان بعد الفراغ من السعى لم تفسد عمرته و وجبت عليه 
الكفاره و هى على الأحوط جزور و مع العجز عنه بقره و مع العجز عنها شاه و إن كان قبل الفراغ من السعى فكفارته كما تقدم و 
لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر و الأحوط اعادته قبل الحج مع الامكان و الا أعاد حجه فى العام القابل .)١(‏ 


و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام أنه كان يقول اذا رميت جمره العقبه فقد حل لكك كل 
شى ء حرم عليكك الا النساء 01١‏ و منها ما رواه محمد بن حمران ال: سألت أبا عبد الله عليه الدّ.لام عن الحاج غير المتمتع يوم 
النحر ما يحل له قال كل شى ء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال: كل شى ء الا النساء و الطيب .07١‏ 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأسول: أنه لو جامع المتمتع أثناء عمرته و كان جماعه بعد السعى لا تفسد عمرته و تجب عليه الكفاره بلا فرق بين أن 
يكون الجماع فى القبل أو فى الدبر أما عدم البطلان فهو على طبق القاعده الأوليه فان البطلان يحتاج الى الدليل و مجرد الحرمه 
لا يكون دليلا على الافساد أضف الى ذلك ان جمله من النصوص تدل على المدعى منها ما رواه الحلبى أنه قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السَلام عن متمتع طاف 


بالبيت و بين الصفا و المروه و قبل امرأته قبل أن يقصد من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن 


(0) نفس المصدن الحديت 1 
(90) الناوى #انسوهةة الأوان لحي 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج ١‏ ص: 578 


كان الجماع فعليه جزور أو بقره 01١‏ و منها ما رواه معاويه بن عار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن متمتع وقع على امرأته 
قبل أن يقضّر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حبّجه 279 و منها ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد اللّه عليه السّرلام 
قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّ فقال عليه دم شاه 0*0 و منها ما رواه معاويه بن عار قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السّلام عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا 
فلا شى ء عليه 05٠‏ و منها ما رواه عمران الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروه و قد 
تمتع ثم عبجل فقتل امرأته قبل أن يقضر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقره «8). 

و أما عدم الفرق بين القبل و الدبر فالجزم به مشكل فان المتبادر من الجماع و الدخول و المواقعه و أمثالها هو الدخول المتعارف 


فالحاق الدبر بالقبل مبنى على الاحتياط و أما الكفاره فالنصوص مختلفه ففى بعضها قد حكم بالتخيير بين الجزور و البقره كما 
فى حديث عمران الحلبى و فى حديث آخر للحلبى و فى بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما فى 


حديثى ابن عمار و فى بعضها قد حكم بالشاه كما فى حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين دليل التخيير و التعيين و قد تقدم منا 
انه يلزم اعمال قانون 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١7 الوسائل: الباب‎ )١( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
نفس المضيد و اللحديك م‎ )9( 
(؟)انفس المصيدن اللحديك ع‎ 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )0( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج ١‏ ص: 53717 


باب التعارض و حيث انّ الأحدث غير معلوم تصل النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه البراءه عن الاكثر كما هو المقرر فى محله 
فالنتيجه هو التخبير و يرد على التقريب المذكور انّ التخبير بين الا-مور الثلا-ثه مقطوع العدم إذ المتأخر و الأحدث إن كان 
الحديث الدال على التخير ين الخزوو:و البفره فالتخيير بين الأمرين. و لا ثالث لهماو إن كان الأحدت الدال على وجوت الجزور 
فهو المتعين :"إن كان الورك الذال على وعوت الشادفيق تعلن تدر الحيية و آما المخير ين الأمور كلانه فووعير مما 
فيكون المورد من موارد العلم الاجمالى أى يعلم بوجوب الشاه أو أحد الحيوانين فعلى المشهور لا بد من الاحتياط حيث يرون 
العلم الاجمالى منجزا بالجمله و أما على مسلكنا فيمكن اجراء البراءه بالنسبه الى طرف واحد فالنتيجه أيضا التخيير. 


الفرع الثانى: أنه اذا جامع قبل الفراغ عن السعى فأفاد فى المتن بعدم فساد عمرته و وجوب الكفاره عليه و المشهور و المعروف 
عند القوم على ما فى بعض الكلمات فساد عمرته و وجوب الكفاره عليه. 


أقول: الذى يمكن أن يذكر فى تقريب البطلان أو ذكر وجوه: 


الوجه الأمول: ان العمره المفرده تفسد بالجماع فكذلك تفسد عمره التمتع لعدم الفرق بينهما الا فى بعض الأحكام كوجوب 
طواف النساء للمفرده 


و عدمه فى عمره التمتع. 


و فيه أن الأحكام الشرعيه تعبديه و لا مجال لقياس مورد بمورد آخر فلا يعتد بالوجه المذكور. 


الوجه الثانى: ان الجماع بعد الفراغ عن السعى و قبل التقصير مما يخشى منه 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج ١‏ ص: 537/0 


الفساد كما فى صحيحه ابن عمار فاذا كان حال الجماع بعد السعى كذلكك يكون الجماع قبله موجبا للفساد بالأولويه. 


و فيه انّ الجماع بعد السعى فيه خشيه الفساد لا نفسه فغايه ما يمكن أن يقال انَّ الجماع قبله يخشى منه الفساد بالأولويه أضف 
الى ذلكك أن الأحكام الشرعيه أمور تعبديه لا مجال لهذه التقريبات فيها. 


الوجه الثالث: اطلاقات النصوص الداله على بطلان الحج بالجماع و عن الجواهر ان تلكك النصوص منصرفه الى خصوص الحج 
الذى يكون مقابلا مع العمره فانظر فيها الى الجماع الواقع أثناء العمره و يرد عليه انه لا وجه للانصراف إذ المفروض ان عمره 
التمتع داخله فى الحج الى يوم القيامه لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 


و أورد سيدنا الاستاد بما حاصل كلامه ان كان المراد من الحج فى السنه الآتيه فساد الحج الذى وقع فيه الجماع فسادا حقيقيا و 
الحج المأتى به فى السنه اللاحقه هو الحج الواجب عليه فعدم صحه الاستدلال على المدعى بالروايه واضح جدا لان فساد عمره 
التمتع لا يوجب الحج عليه من قابل فإن تداركك العمره أمر سهل غالبا و إذا فرضنا ضيق الوقت ينقلب حجه الى الافراد و يأتى 
بالعمره المفرده بعد الحج و إن كان المراد بالحج فى القابل العقوبه و يكون المأتى به فى هذه السنه حجه الاسلام فأيضا لا 
يمكن أن يكون الحكم شاملا للعمره إذ فى الروايه حكم بالتفريق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه 


و عليهما بدنه و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرق بينهما الخ إذ لا يتصور فى عمره التمتع الرجوع غالبا 
الى المكان الذى أحدثنا فيه مضافا الى انه على فرض شمول الدليل للعمره لا بد من 


.١178 لاحظ ص‎ )١( 
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تخصيصها بالنصوص الداله على عدم بطلان العمره بالجماع الواقع قبل التقصير إذ المأخوذ فى الدليل صدق عنوان الجماع قبل 
التقصير و مقتضى اطلاق العنوان المذكور عدم الفرق بين كون الجماع بعد السعى و قبل التقصير أو يكون قبل السعى فإن عنوان 
القبليه بالنسبه الى التقصير صادق على كلا الفرضين. 


أقول: أما بالنسبه الى ما أفاده أولا فنقول أولا نختار الاحتمال الاول بأن يكون الحج فى السنه الأولى فاسد و انما يحكم باتمامها 
عقوبه ولا مانع من الأخذ بالإطلا-ق إذ لا تنافى بين امكان الاتيان بالعمره و كون الأمر فى تداركها سهلا و بين الالتزام فى 
خصوص المورد بوجوب العمل على طبق الحكم المقرر فى حديث زراره فان الأحكام الشرعيه أمور تعبديه لا مجال لغير الشارع 
الأقدس التصرف فيها. 

و ثانيا: نختار الاحتمال الثانى لكن نقول يكفى لاتمام الأمر و الأخذ بالإطلاق وجود فرد واحد و بعباره واضحه الحكم فى هذه 


القضيه كبقيه القضايا الشرعيه مترتبه على الموضوعات التى قدر وجودها ففى كل مورد تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم و لو 


نادرا. 
و أما بالنسبه الى ما أفاده ثانيا أى تخصيص الاطلاق بما دل على عدم البطلان إذا كان قبل التقصير بتقريب تحقق الاطلاق فى 


عنوان قبل التقصير فيرد عليه بأنّ العرف محكم فى تشخيص المفاهيم فنسأل هل يفهم فى المحاورات العرفيه من نصوص الباب 


يشمل ما لو كان قبل السعى أو قبل الطواف أو يفهم أنه أتى بما عليه من الطواف و السعى و قبل أن تقصير جامع و الذى يؤيد 
المدعى أن السؤال وقع عن الفعل المنافى قبل التقصير و بعد الاتيان بالوظيفه لاحظ حديثى 
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[(مسأله ١71؟):‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفه] 


(مسأله 0١‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو ديرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفه وجبت عليه الكفاره و الاتمام و اعاده 
الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا و كذلك المرأه إذا كانت محرمه و عالمه بالحال و مطاوعه له على الجماع و لو 
كانت المرأه مكرهه على الجماع لم يفسد حجها و تجب على الزوج المكره كفارتان ولا شى ء على المرأه و كفاره الجماع 
بدنه مع اليسر و مع العجز عنها شاه و يجب التفريق بين الرجل و المرأه فى حجتهما و فى المعاده إذا لم يكن معهما ثالث الى أن 
يرجع الى نفس المحل الذى وقع فيه الجماع و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من 
ذلك المحل الى وقت النحر بمنى و الأحوط استمرار الفصل الى الفراغ من تمام أعمال الحج .)١(‏ 


الحلبى »)١١‏ فان المرتكز فى ذهن الراوى البطلان إذا كان قبل السعى و التقصير و انما السؤال عن التعجيل و ارتكاب المنافى قبل 
التقصير و الامام عليه السّ.لام لم يردعه عما كان مركوزا عنده و إن أبيت عما قلنا فلا أقل من عدم الجزم بإطلاق القبل و شموله 
لما قبل السعى فالنتيجه أن الجماع أثناء عمره التمتع محكوم بأحكام الجماع أثناء الحج. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه اذا جامع 


المحرم قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوع بمزدلفه فسد حجه أما عدم الفرق بين القبل و الدبر فقد تقدم الاشكال فيه و قلنا ان 
الظاهر 


)١(‏ لاحظ ص 670 ع67. 
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اختصاص الحكم بالقبل و أما فساد حجه فيدل عليه ما رواه سليمان بن خالد قال: 


- أبا عبد الله عليه السر.لام يقول فى حديث و الرفث فساد الحج )١١‏ إن قلت يستفاد من حديث زراره «"» ان المحسوب 
عليهما الحجه الأولى و هل يمكن أن يكون العمل فاسدا و مع ذلكك يكون مصداقا للمأمور به. 


قلت: الأحكام الشرعيه أمور تعبديه لا تنالها عقولنا و اللا-زم علينا اتباع الدليل و المفروض كذ لكك و من الممكن ان تلكك 
المصلحه الملزمه لا يمكن تحصيلها بعد الاتيان بالعمل الفاسد و من الممكن قيام الملاكك الملزم فى اتمام هذا العمل الذى 
أفسده و بعباره واضحه فى حد نفسه يكون العمل الفاسد كالمعدوم و لكن الأمر و الاختيار بيد الحاكم و إن شئت فقل لا يكون 
العمل الفاسد مصداقا للمأمور به و لكن للمولى أن يقبله لمصلحه و الظاهر انْ الأشكال يرتفع بما ذكرنا. 


الفرع الثانى: أنه تجب عليه الكفاره و هى بدنه مع اليسر و مع العجز عنها شاه و الدليل عليه ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله قال: الرفث جماع النساء و الفسوق 
الكذب و المفاخره و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فمن رفث فعليه بدنه ينحرها فان لم يجد فشاه و كفاره الجدال و 


الفسوق شىء يتصدق به إذا 


فعله و هو محرم 70 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر أيضا عن أخيه عليه السَّلام فى حديث قال: فمن رفث 


.8 الوسائل: الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
.178 (؟) لاحظ ص‎ 
.١18 الوسائل: الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )"( 
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فعليه بدنه ينحرها و إن لم يجد فشاه و كفاره الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم 0١١‏ و حيث انّ الحديث أحدث يعمل به و 


كلم على معارضة 
الفرع الثالث: أنه يجب عليه الاتمام و الاعاده من قابل و الدليل عليه طائفه من النصوص منها ما رواه زراره ١‏ 


الفرع الرابع: أنه لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا و الوجه فيما أفاده اطلاق النص لاحظ حديث زراره و غيره من نصوص 
الباب. 


الفرع الخامس: أن حال المرأه كالرجل إذا كانت محرمه و عالمه و مطاوعه على الجماع و الدليل عليه حديث زراره و أما إذا 
كانت مكرهه لا يفسد حجها و تجب على الزوج المكره كفارتان و لا شىء على المرأه لاحظ ما رواه معاويه بن عمّمار قال: 


سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنه و ليس عليه الحج من قابل و إن 
كانت المرأه تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل ... آخر الخبر 70. 


الفرع السادس: انه يجب التفريق بين الزوجين فى سنه الحج و فى المعاده إذا لم يكن معهما ثالث الى أن يرجعا الى نفس المحل 
الذى وقع فيه الجماع و فى هذا الفرع جهات من البحث: 


الجهه الأولى: ان الحج هو الأول 


والثانى عقوبه كما صرح به فى بعض النصوص و قد تقدم منا انه لا تنافى بين كون العمل فاسدا و بين جعل الشارع اياه 


.6 الوسائل: الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
.178 لاحظ ص‎ )( 
.١ إفرة الباب لا من هذه الأبواب» الحديث‎ 
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مصداقا للمأمور به و يكتفى به. 


الجهه الثانيه: ان التفريق بين الزوجين انما يلزم إذا لم يكن معهما ثالث و الَّا فلا يلزم لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد 
اللّه عليه الدّ.لام قال: سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شى ء و إن لم يكن جاهلا فعليه 
سوق بدنه و عليه الحج من قابل فإذا انتهى الى المكان الذى وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا فى خباء واحد الا أن يكون 
معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله .)١١‏ 


الجهه الثالثه: أن الحكم المذكور مخصوص بما يكون الجماع قبل الوقوف بمزدلفه لاحظ ما رواه معاويه بن عمّّار عن أبى عبد 
الله عليه السّلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه أو قبل أن يأتى مزدلفه فعليه الحج من قابل 9" و ما رواه أيضا عن أبى 
عبد الله عليه السَلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتى المزدلفه فعليه الحج من قابل «7. 


الجهه الرابعه: فى بيان حد الافتراق بينهما و فى أىّ زمان ينتهى الحكم المذكور و النصوص الوارده فى المقام مختلفه و لا بد من 
التفصيل بأن يقال إذا رجعا فى غير ذلك الطريق لا مانع عن الاجتماع لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى 
حدو قال قلت وا يك هق 


ابتلى بالجماع ما عليه قال عليه بدنه و إن كانت المرأه أعانت بشهوه مع شهوه الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و إن كان 
استكرهها و ليس 


.١7 الوسائل: الباب ”من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
.١ نفس المصدر. الحديث‎ )0( 
.٠١ نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
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يهوى منها فليس عليها شىء و يفرّق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا الى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا قلت: أ رأيت إن أخذا 
فى غير ذلكك الطريق الى أرض اخرى أ يجتمعان قال: نعم» الحديث ١١‏ و لا يعارضه ما رواه محمد بن مسلم "7١‏ |داجنة نت 
الحلبى أحدث فالترجيح معه و أما إذا رجعا من نفس المكان فالنصوص مختلفه فمنها ما يدل على انّ الحد وصولهما الى المكان 
الذى أصابا فيه و يقضيا المناسكك لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل محرم وقع على 
أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شى ء و إن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنه و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسكك و 
يرجعا الى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قابل 30 و ما رواه زراره 15١‏ و منها ما يدل على انّ الحد بلوغ الهدى 
محله لاحظ ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى المحرم يقع على أهله فقال: يفرّق بينهما و لا يجتمعان فى 
خباء الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله «8) و ما رواه أيضا معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السيلام 2١‏ و 
منها ما يدل على انّ الحد نفر الناس 


لاحظ حديث الحلبى 27 فيقع التعارض بينها و حيث ان الأحدث من هذه النصوص غير معلوم تصل النوبه الى الأصل العملى و 


.١15؟ نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.1728 لاحظ ص‎ )5( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )( 
.١178 (ع©) لاحظ ص‎ 
نفس المصدرء الحديث ه.‎ )0( 
(ع) لاحظ ص #”ع.‎ 
لاحظ ص #”ع.‎ 0 
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[(مسأله ؟57١):‏ إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزد لفه] 


(مسأله 777): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفه فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفاره 
على النحو المتقدم و لكن لا تجب عليه الاعاده و كذلكك اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء و أما إذا كان 
بعده فلا كفاره عليه أيضا .)١(‏ 


الاقتصار على الأقل و هو بلوغ الهدى حمله. 
)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأمول: أنه لو كان الجماع بعد الوقوف بمزدلفه قبل طواف النساء وجبت عليه الكفاره و لا تجب الاعاده أما عدم وجوب 
الاعاده و صحه الحج فهو على طبق القاعده الاوليه فان البطلان يحتاج الى الدليل مضافا الى عدم الخلاف فى المسأله اضف الى 
ذلك ان النص الخاص دال على عدم البطلان لاحظ ما رواه معاويه بن عار .)١١‏ 


فانَ مفهوم القضيه عدم وجوب الاعاده إذا لم يكن الجماع دون مزدلفه و لاحظ ما رواه أيضا معاويه بن عممار قال: سألت أبا عبد 
الله عليه الّ.لام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حمّجه إن كان عالما و إن كان 
جاهلا فلا شىء عليه» و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينه و إن كان جاهلا 
فليس عليه شى ء الحديث 7١‏ فان المستفاد 


من الحديث ان الجماع إذا كان قبل طواف الزياره لا يكون 


وا 
(9) الوشائل:النات ةقفن أبوات كفاره الاستمتاع» الحديث .١‏ 
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حجه باطلا و أما وجوب الكفاره عليه فيدل عليها ما رواه معاويه بن عمّار ١١‏ و ربما يقال كما فى كلام سيدنا الاستاد قدّس سرّه 
انّ كفارته بدنه وان لم يجدها فشاه استنادا الى حديث على بن جعفر «7) و لكن يشكل الالتزام به إذ نسبه حديث ابن عمار 
الدال على تعين الجزور الى حديث ابن جعفر نسبه الخاص الى العام فان حديث ابن جعفر ناظر الى مطلق الوقت و حديث ابن 
عمّار ناظر الى الجماع الواقع قبل طواف الزياره و العام يخصص بالخاص كما هو المقرر. 


الفرع الثانى: أنه لو كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء تجب عليه الكفاره و هى البدنه و إن لم يقدر فشاه و 
استدل الماتن على مدعاه بحديث حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده 
فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف 
بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه و يستغفر اللّه ولا يعود و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط 
ثم خرج فغشى فقد افسد حبجه و عليه بدنه و يغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا 0*0 و هذه الروايه مخدوشه من حيث السند فإن 
حمران لم يوثق صريحا و ما ورد فى جلالته أعم من وثاقته مضافا الى ان المذكور فيه لزوم التكفير بالبدنه فلا 


وجه لما أفاده نعم يمكن الاستدلال على المدعى بحديث على بن جعفر 


6 للاحظ ص‎ )١( 
لاحظ ص إضرفة‎ )0( 
.١ من. أبوات كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )*( 
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[(مسأله :)١77‏ من جامع امرأته عالما عامدا فى العمره المفرده] 


(مسأله 777): من جامع امرأته عالما عامدا فى العمره المفرده وجبت عليه الكفاره على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان 
الجماع بعد السعى و اما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا و وجب عليه أن يقيم بمكه الى شهر آخر ثم يخرج الى أحد المواقيت و 
يحرم منه للعمره المعاده و الأحوط اتمام العمره الفاسده أيضا .)١(‏ 


المتقدم آنفا فان مقتضى اطلاق الخبر ان الكفاره واجبه بالنحو المذكور لكن يشكل بأن الحديث لا يمكن أن يكون بنفسه دليلا 
على وجوب الكفاره نعم إذا ثبت وجوبها يكون الحديث دالا على المراد منها فاذا شكك فى أصل الوجوب يشكل الاستدلال 
عليه بالحديث فالنتيجه أن مقتضى الاحتياط أن يكفر ببدنه و أما حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الس لام 
قال: سألت أبى جعفر بن محمد عليهما الّد.لام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال يطوف و عليه بدنه )١١‏ 
فلا يكون فيه التفصيل المذكور مضافا الى أنْ الموضوع للكفاره فى الحديث عنوان المواقعه قبل طواف النساء و الكلام فى 
الجماع أثناء الطواف و لم يفرق بين المقامين لكن الانصاف أنه لا مانع عن الأخذ بحديث ابن جعفر بلحاظ اطلاقه الا أن يقال 
أن الطواف اسم لمجموع الاشواط فيكون ما قبله عباره عن زمان عدم الشروع فيه. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 
الفرع الأول: أنه إذا جامع زوجته عالما عامدا فى العمره المفرده وجبت عليه الكفاره. 


أقول: تاره يكون 


الجماع قبل السعى و اخرى يكون قبل طواف النساء أما إذا 


000 الباب ٠‏ من هذه الأبواب» الحديث /. 
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كان قبل السعى فيدل على وجوب الكفاره ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى الرجل يعتمر عمره مفرده ثم يطوف 
بالبيت طواف الفريضه ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروه قال: قد أفسد عمرته و عليه بدنه و عليه أن يقيم بمكه 
حتى يخرج الشهر الذى اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذى وقته رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم لأهله فيحرم منه و يعتمر 
»١‏ و كفارته بدنه على ما صرح به فى الحديث و أما إذا كان الجماع بعد السعى فيدل على وجوب الكفاره اطلاق حديث ابن 
جعفر 1١‏ فانٌ اطلاق الحديث يقتضى عدم الفرق بين كون الجماع قبل طواف النساء فى الحج أو فى العمره المفرده. 


الفرع الثانى: أنه يبطل عمرته إذا كان الجماع قبل السعى و يجب عليه الاقامه فى مكه الى شهر ثم الخروج الى أحد المواقيت و 
يحرم منه للعمره المعاده و الدليل عليه حديث مسمع الذى تقدم آنفا. 


الفرع الثالث: أنه لو جامع بعد السعى لا تبطل عمرته و الوجه فيه عدم الدليل على البطلان فان البطلان يحتاج الى الدليل. 
الفرع الرابع: أنه هل يجب اتمام العمره الاولى الفاسده أم لا؟ الذى يمكن أن يقال أو قيل فى تقريب الوجوب وجوه: 


الوجه الأول: استصحاب بقاء الوجوب فإذا شكك فى بقائه يحكم عليه بالوجوب بالاستصحاب و فيه أن الاستصحاب الجارى فى 
الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الى ان جريان الاستصحاب يتوقف على بقاء 


() الوسائل: الباب ١‏ من 


كفارات الاستمتاع» الحديث ”. 
(/ لاس ص بهم 
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[(مسأله 77): من أحلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمه] 


(مسأله 77): من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمه وجبت الكفاره على زوجته و على الرجل أن يغرمها و الكفاره بدنه 
(0. 


الموضوع و المفروض أنْ موضوع وجوب الاتمام العمره الصحيحه و قد فرض فسادها أضف الى ما ذكر الاشكال فى وجوب 
الاتمام. 


الوجه الثانى: انّ المكلف إذا صار محرما لا يخرج عن الا-حرام الا بالاتيان بالمحلّل فلا بد من الاتمام كى يتحقَّق الاحلال و 
أجاب سيدنا الاستاد عن الوجه المذكور بأن الجماع يكشف عن بطلان الاحرام من أول الأمر فلا مجال للاتمام و يرد عليه أنه 
كيف يكون كاشفا عن بطلانه من أول الأمر و الحال أنْ الافساد يتوقف على كون العمل صحيحا كى يفسده المفسد الا أن يقال 
لا نتصور المعنى للافساد الا كون العمل مشروطا بعدم ذلكك الأمر الذى يكون مفسدا فما أفاده تام. 


الوجه الثالث: أن فساد العمره كفساد الحج فكما أنه لو فسد يجب اتمام كذلكك يجب فى العمره و فيه ان القياس باطل و 
الأحكام الشرعيه تعبديه لا تنالها عقولنا و افهامنا. 


الوجه الرابع: أنه أمر بالانتظار الى الشهر و هذا يشعر بأنه من باب عدم التقارن بين العمرتين فيجب الاتمام و بعباره اخرى يستشعر 
من الدليل ان وجوب الاتمام مفروغ عنه و فيه أن الاشعار لا يكون دليلا فالحكم بالاتمام مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: رجل أحلٌ من احرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها 
بدنه يغرمها زوجها .)١(‏ 


)١(‏ الوسائل: الباب 0 من أبواب 


كفارات الاستمتاع؛ الحديث .١‏ 
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[(مسأله 4؟١):‏ إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجد] 


(مسأله 770): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه و لا تجب عليه الكفاره و هذا الحكم يجرى فى بقيه 
المحرمات الآتيه التى توجب الكفاره بمعنى انّ ارتكاب أىّ عمل على المحرم لا يوجب الكفاره إذا كان صدوره منه ناشئا عن 


جهل أو نسيان و يستثنى من ذلكك موارد: 


-١‏ ما إذا نسى الطواف فى الحج و واقع أهله أو نسى شيئا من السعى فى عمره التمة فأحل لاعتقاده الفراغ من السعى و ما إذا 
أتى أهله بعد السعى و قبل التقصير جاهلا بالحكم. 


؟- من امرٌّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعره أو شعرتان. 


*- ما إذا دهن عن جهل و يأتى جميع ذلكك فى محالّها (). 


و مقتضى القاعده رفع اليد عن الاطلاق فى صوره الاكراه لحديث الرفع. 


)١(‏ أما بالنسبه الى الجهل فتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره قال: سألته عن محرم غشى امرأته و هى 
محرمه فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شى ء. الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره أيضا قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: رجل وقع على أهله و هو محرم قال: أ جاهل أو عالم قال: قات 


جاه قال" تعفن اللهى لأ يدود و لأ شى ء 


.١ الوسائل: الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
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.)١١ عليه‎ 


و منها ما رواه معاويه بن عار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شى 
ء» الحديث (75). 


و منها ما رواه زراره 


و أبو بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّ.لام عن الرجل أتى أهله فى شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا 
أنْ ذلك حلال له قال: ليس عليه شىء «2» و منها ما رواه معاويه بن عمّار «؟» و منها ما رواه زراره «8) و منها ما رواه معاويه بن 
عمّار «5) و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بحديث عبد الصمد بن بشير 03. 


وفى المقام نكته و هى أنْ هذه الروايه هل تشمل الجاهل المتوجه إليه التكليف أم تختص بالجاهل الغافل و بعباره أخرى هل 
تشمل المورد الذى يكون ارتكاب العمل ناشيا عن عدم المبالات الظاهر انّها لا تشمل المورد المذكور و بعباره واضحه لا بد من 
صدق عنوان ان منشأ الارتكاب الجهل بالحكم الشرعى و إن شئت فقل لا بد أن يكون معذورا عند نفسه و مع التفات و احتمال 
الحرمه كيف يمكن أن يرى نفسه معذورا ثم أنه هل يكون فرق بين الجهل القصورى و التقصيرى أولا لا يبعد أن 


.7 الوسائل: الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
نفسن المصيلان اللحديتك م‎ )90( 

(9) نفس المصدرء الحديث 6. 

(ع) لاحظ صاع"6. 

(0) لاحظ ص 178. 

(2) لاحظ ص 8#. 

(/) لاحظ ص .8١18‏ 
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لا يكون فرق بين الموردين إذ يصدق العنوان المأخوذ فى الدليل على الجهل التقصيرى كصدقه على الجهل القصورى و لا 
تنافى بين هذا و بين كونه معاقبا فى الآخره إذ قد ثبت بالدليل أنه يعاقب المكلف على عصيانه إذا كان ناشيا عن جهله التقصيرى 
هذا بالنسبه الى الجهل و أما بالنسبه الى مورد النسيان فيدل على المدعى ما رواه زراره 


عن أبى جعفر عليه السّلام فى المحرم يأتى أهله ناسيا قال: لا شى ء عليه انما هو بمنزله من أكل فى شهر رمضان و هو ناس 0١‏ و 
يمكن الاستدلال عليه أيضا بحديث رفع النسيان و فى المقام شبهه و هى أنه كيف يمكن اثبات صحه العمل بحديث الرفع و 
الحال أن شأن الحديث رفع الآثار المترتبه على الفعل الصادر عن النسيان أو الجهل و لذا لو أكره أحد على الافطار فى شهر 
رمضان لا يكون عاصيا و لكن يبطل صومه و إن شئت فقل وجوب الاعاده أو القضاء من آثار عدم امتثال الأمر حيث ان المأمور 
به غير واجد للشرط أو مقرون بالمانع أو نقص منه جزء فكيف يحكم بالصحه فى المقام و الجواب عن هذه الشبهه ان الأمر كما 
ذكر فى مقام تقريب الاشكال لكن الشارع إذا رتب امرا على فعل بعنوان الجزاء و العقوبه يرتفع ذلك الجزاء و المقام كذلكك إذ 
الاعاده قد عينت من قبل الشارع بعنوان الجزاء و العقوبه هذا بالنسبه الى أهل الحكم و أما الموارد المستثناه فنتتعرض لشرح كلام 
العائى عدن تفركيه لها إن شاء الله تعالى انظ 


./ الوسائل: الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ )١( 
5187 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج‎ 

[ 9- تقبيل النساء] 

اشاره 

*- تقبيل النساء 

[ (مسأله 23): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه] 


(مسأله 278): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه فلو قبلها و خرج منه المنى فعليه كفاره بدنه أو جزور و كذ لكك إذا لم 
يخرج منه المنى على الأحوط و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوه فكفارته شاه .)١(‏ 


(1) أما عدم جواز تقبيل زوجته عن شهوه فمضافا الى دعوى عدم الخلاف بل دعوى الاجماع عليه عن بعض الأعاظم يمكن 
الاستدلال عليه بجمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار »١١‏ و منها ما رواه منصور بن حازم «)» و منها ما رواه عمر بن 
يزيد 1# و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال: نعم 
الحناء و الثياب و الطيب و كل شى ء الا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثاء قال: و سألت أبا الحسن عليه السَّلام عنها قال: 


نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شى ء الا النساء «©» و منها ما رواه اسحاق بن عار «0) و منها ما رواه الحسين بن علوان © و 


منها ما رواه محمد بن حمران 07 و منها ما رواه جميل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال: 
كل 


.678 لاحظ ص‎ )١( 
.678 لاحظ ص‎ )0( 
.678 لاحظ ص‎ 
.,/ من أبواب حلق و التقصير» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )6( 
.675 لاحظ ص‎ )0( 
.670 لاحظ ص‎ )2( 
.670 لاحظ ص‎ )/( 
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شى ء الا النساء و الطيب قلت: فالمفرد قال: كل شى ء الَا النساء ثم قال: و انَّ عمر يقول الطيب و لا نرى ذلكك شيئا ١١‏ فانه 


يستفاد من هذه النصوص ممنوعيه المرء فى حال الاحرام عن جميع الاستمتاعات و بعباره اخرى حذف المتعلق يفيد العموم و 
المفروض استثناء النساء فى النصوص هذا من ناحيه و من ناحيه أخرى الحكم التكليفى لا يتعلق بالأعيان الخارجيه فلا بد من 
تقدير فعل و حيث انه لم يذكر يفهم أن كل استمتاع منها حرام اللهم الا أن يقال الاستدلال بهذه النصوص غير تام إذ المستفاد 
من الروايات المشار إليها انّ كل فعل يكون حراما على المحرم يصير حلالا الا الفعل الحرام الذى يتعلق بالنساء و كون التقبيل 
عن شهوه حراما أول الكلام و الاشكال و اثبات الحرمه بهذه النصوص دورى إذ يتوقف شمول هذه النصوص للتقبيل على كونه 
درم ادنيل الشرعئ و الخال نا تانق ست رمع قدت عن يول التديل ابافا و يمك اقبارف المتدعق كنادورة كل طائقة ا 
الأحاديث منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: لا يكون الاحرام الَا فى دبر صلاه مكتوبه أو نافله فان 
كانت مكتوبه أحرمت فى دبرها بعد التسليم و إن كانت نافله صليت ركعتين و أحرمت فى دبرهما فاذا انفتلت من صلاتكك 
فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و تقول: اللهم انى أسألكك أن تجعلنى ممن استجاب لكك و 
آمن بوعدكك و اتبع أمرك فانى عبدك و فى قبضتكك لا أوقى الا ما وقيت و لا آخذ الَا ما اعطيت و قد ذكرت الحج فاسألكك 
أن تعزم لى عليه على كتابكك و سنه نييكك صلى الله عليه و آله و سلّم و تقوينى على ما ضعفت عنه و تسلم منى مناسكى 


فى يسر منكك و عافيه و اجعلنى من وفدكك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت 


(1) الوسائل:النات ١:‏ من هذه الأبوات» الحد عع 
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اللهم انى خرجت من شقه بعيده و انفقت مالى ابتغاء مرضاتكك اللهم فتممّم لى حتّجى و عمرتى اللهم انّى أريد التمتع بالعمره الى 
الحج على كتابكك و سنه نبيكك صلى الله عليه و آله و سلّم فإن عرض لى عارض يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدرك الذى 
قدّرت على اللهم إن لم تكن حجه فعمره احرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و 
الثياب و الطيب ابتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخره قال: و يجزيكك ان تقول هذا مرّه واحده حين تحرم ثم قم فامش هنيئه فاذا 
اتوك نك الأرطن ناشيا كنض أوزيوا كنا ث3 0: 


فان المستفاد من محتوى الحديث ان المحرم يحرم جميع شراشر وجوده من النساء قال: الطريحى فى ماده (حرم) و حرّمت زيدا 
احرمه بالكسر يتعدى الى مفعولين منعته اياه اضف الى ذلكك ان الارتكاز المتشرعى أصدق شاهد على الحرمه بحيث يكون 
القول بخلافه أو ابداء الشبهه يقرع الاسماع فلاحظ. 


و أما لو قبلها عن شهوه و خرج منه المنى فعليه جزور و يستغفر ربه فالدليل عليه ما رواه مسمع أبى سيار قال: قال لى أبو عبد الله 
عليه السّلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقه فمن قبل امرأته على غير شهوه و هو محرم فعليه دم شاه و من قبل امرأته على شهوه 
فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّهء الحديث "3١‏ و أما إذا لم يمن فكفارته بدنه فالدليل عليه ما 


رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوه على امرأته الى أن قال قلت المحرم يضع 


.١ من أبواب الاحرام» الحديث‎ ١18 الوسائل: الباب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ 
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[(مسأله 777): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمه] 

(مسأله 7717): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمه فالأحوط أن يكفر بدم شاه .)١(‏ 
[©- مس النساء] 

اشاره 


ع- مس النساء 
[(مسأله /31): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوه] 


(مسأله 718): لا يجوز للمحرم أن يمسٌ زوجته عن شهوه فان فعل ذلكك لزمه كفاره شاه فإذا لم يكن المس عن شهوه فلا شىء 
عليه (؟). 


يده بشهوه قال: يهريق دم شاه قلت: فان قبل قال: هذا اشدّ ينحر بدنه »0١«‏ و أما إذا قبل عن غير شهوه فكفارته شاه فالدليل عليه 


ما رواه مسمع أبى سار 07١‏ و مما ذكرنا يظهر ان ما أفاده فى المتن من الخيار بين البدنه و الجزور غير تام. 
(1) لاحظ ما رواه معاويه بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 


سألته عن رجل قدّلى امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هى قال عليه السّلام: دم يهريقه من عنده «7. و الوجه فى 
الاحتياط اعراض الاصحاب عن الحديث. 


(5) يدل على كلا الحكمين ما رواه مسمع أبى سيار قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّدلام: يا أبا سيار انّ حال المحرم ضيقه الى 


ان قال و من مسٌّ امرأته بيده و هو محرم على شهوه فعليه دم شاه و من نظر الى امرأته نظر شهوه فأمنى فعليه 


شي المعول نالحد 
(0) لاحظ ص 6 
(©) الوسائلة الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث 7. 
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جزور و من مس امرأته أو لازمها عن غير شهوه فلا شىء عليه .)١١‏ 


بتقريب ان صدر الحديث أعم من الامناء لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما رواه معاويه بن عتّمار عن أبى عبد الله عليه 


إن حملها من غير شهوه فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شى ء عليه و إن حملها أو مسّها بشهوه فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال فى 
المحرم ينظر الى امرأته أو ينزّلها بشهوه حتى ينزل قال عليه بدنه 79" و لا مانع عن تخصيص الحديث الأول بمورد نادر بدعوى 
أنه قلما يتفق استلزام المسٌ للانزال فلا بد من رفع اليد عن مفهوم الحديث الثانى إذ لا نرى مانعا عن الالتزام بالتقييد فإن غايه ما 
فى الباب أن يقال أنه داخل فى كبرى تخصيص الأ-كثر المستهجن و الجواب أنه لا نرى استهجانا فيه و أمثاله فان الأحكام 
الشرعيه مجعوله على نحو القضايا الحقيقيه و هذا العرف ببابكك مثلا لو قال المولى يجب الحج على المستطيع من حيث المال و 
قال فى دليل آخر أردت بالاستطاعه الماليه الاستطاعه الماليه الحاصله من التجاره الفلانيه فهل يمكن للفقيه رفع اليد عن الدليل 


الحاكم بدعوى انّ حمل دليل المحكوم على الافراد النادره مستهجن و إن أبيت عما قلت و اصررت على مرامك. 


أقول: يقع التعارض بين الدليل و حيث لا يميّز الأحدث تصل النوبه الى الأصل العملى و النتيجه الاقتصار على المقيد و أما عدم 
جواز المسٌّ عن شهوه فمضافا 


(1) البات لااامن هذه الأبوات» الحدية م 

(9) الوسافز #البات لاآ من أبوات كفارات الاستمتاع» الحديث .١‏ 
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[4- النظر الى المرأه و ملاعبتها] 

اشاره 

ه- النظر الى المرأه و ملاعبتها 

[(مسأله 519): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمنى] 

(مسأله 259: إذا لعب المحرم امرأته حتى يمنى لزمته كفارته بدنه و إذا نظر الى امرأه أجنبيه عن شهوه أو غير شهوه فأمنى 


وجبت عليه الكفاره و هى بدنه أو جزور على الموسر و بقره على المتوسط و شاه على الفقير و أما إذا نظر إليها و لو عن شهوه و 
لم يمن فهو و إن كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفاره عليه .)١(‏ 


الى الارتكاز يمكن الاستدلال عليه بما رواه معاويه بن عمّمار )١١‏ بالتقريب الذى تقدّم منا. 


بقى شى ء و هو ان المذكور فى الحديث قوله عليه السِّ.لام أمنى أو أمذى فلا وجه للاقتصار على خصوص الامناء اللهم الا أن 
يقال أنه مقطوع الخلاف. 


)١(‏ ذكر الماتن فى هذه المسأله ثلاثه فروع: 


الفرع الأول: أن المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمنى لزمته كفاره بدنه و الدليل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت 
أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان ما ذا عليهما 
قال: عليهما جميعا الكفاره مثل ما على الذى يجامع ١‏ و المستفاد من الحديث ان كفارته كفاره الجماع و قد تقدم هناكك ان 


مقتضى حديث ابن جعفر (*” ان 


() لاحظ ص ع66. 
(0) الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب كفارات الاستمتاع. 
() لاحظ ص ١"؟.‏ 
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كفّاره الجماع بدنه و إن لم يجدها فشاه ففى المقام يكون الأمر كذلكك: 


الفرع الثانى: أنه اذا نظر الى امرأه أجنبيه عن شهوه أو عن غير شهوه فأمنى تجب عليه الكفاره و هى بدنه أو جزور على الموسر و 
بقره على المتوسط و 


شاه على الفقير و لا أدرى ما هو المدرك لهذا الحكم فان النص الوارد فى المقام حديثان أحدهما عن أبى جعفر عليه السّرلام و 
هو ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فانزل قال: عليه جزور أو بقره فان لم يجد 
فشاه .)١١(‏ 


انيهما: عن الصادق عليه السّلام و هو ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: 


رجل محرم نظر الى ساق امرأه فأمنى فقال: إن كان موسرا فعليه بدنه و إن كان وسطا فعليه بقره و إن كان فقيرا فعليه شاه ثم 
قال: أما انّى لم أجعل عليه هذا لانه أمنى انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له .07١‏ 


و المذكور فى الحديث الأول التخيير بين الجزور و البقره للموسر و إن لم يجد فشاه و المذكور فى الثانى البدنه للموسر و البقره 
للمتوسط و الشاه للفقير و المرجح عند المعارضه مع الحديث الثانى حيث انه ألحدتث. 


الفرع الثالث: أنه لو نظر الى الأجنبيه بشهوه أو بغير شهوه لا شى ء عليه و يدل عليه ما عن معاويه بن عمّار فى محرم نظر الى غير 
أهله فأنزل قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له و إن لم يكن انزل فليتق اللّه ولا يعد و ليس عليه شىء 070 فانه قد صرح 
فيه أنه ليس عليه شى ء لكن يرد عليه انْ الحديث لا يكون مرويا عن 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 

(7) نفس المصدرء الحديث . 
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[(مسأله ٠1؟):‏ إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوه فأمنى] 


(مسأله :)277١‏ إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوه فأمنى 


وجبت عليه الكفاره و هى بدنه أو جزور و أما إذا نظر إليها بشهوه و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوه فأمنى فلا كفاره عليه .)١(‏ 


الامام عليه الس لام بل المروى عنه ابن عمّار و قوله لا اعتبار به عندنا و الالتزام بأن الحديث عن الامام عليه الس لام و هذه الجمله 
تتمه لحديث آخر لانبن عدار مضافا الى ان الكلينى التزم فى أول كتابه أنه لا يروى عن غير الامام فالروايه عن الامام و 
بأنه لا دليل على المدعى المذكور و مجرد التزام الكلينى فى أول الكتاب لا يكون سببا لرفع اليد عن ظهور الحديث فى كونه 
مرويا عن ابن عممار اضف الى ذلك أنه معارض مع حديث آخر لأبى بصير ١١‏ فانه قد صرح فى ذيل الحديث ان الكفاره لاجل 
النظر الى ما لا يحل له و لا تشترط الكفاره بالامناء بل السبب لها النظر الحرام فلاحظ. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأسول: أنه لو نظر المحرم الى زوجته عن شهوه فأمنى تجب عليه الكفاره و هى جزور أو بدنه و الذى يستفاد من النص 
الوارد فى المقام أن كفارته جزور لاحظ ما رواه مسمع "١‏ و يستفاد من حديث ابن عمار 30 ان كفارته بدنه فيقع التعارض بين 
الخبرين الا أن يقال أنه لا فرق بينهما و على كلا التقديرين لا وجه للتخيير الوارد فى كلام الماتن إذ على تقدير الاتحاد لا مجال 
للتخبير و على تقدير التعدد و المغايره لا وجه له أيضا الا أن يقال بصراحه كل واحد من الخبرين فى الكفايه نرفع اليد عن ظهور 
الآخر فى التعين و لكن أنكرنا التقريب المذكور و قلنا 


)١(‏ لاحظ ص 8ع6. 
(0) لاحظ ص 682. 


000 


لاحظ ص 668 
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لا بد من العمل معهما من عمل التعارض و أما التنافى بين صدر حديث ابن عمار مع ذيله حيث أن المستفاد من الصدر أن النظر 
المنتهى الى الانزال لا يوجب الكفاره و الحال ان الذيل يدل على انْ النظر المنتهى الى الانزال يوجبها فان قلنا بأن الصدر أعم من 
الذيل إذ لم يقيد الصدر بالانزال الناشى عن الشهوه و بعباره اخرى الصدر مطلق فيقيد بالذيل و لا تعارض بين الصدر و الذيل 
فلا اشكال و إن قلنا انْ التنافى بين الصدر و الذيل يوجب الاجمال لا بد من العمل بحديث مسمع الدال على وجوب الكفاره و 
على كلا التقديرين يكفى اختيار الجزور إذ مع الشكك و فرض المغايره يكون مقتضى اصاله البراءه عدم تعين البدنه بل مقتنضى 
الاحتياط اختيار الجزور فانه لو قلنا انّ حديث ابن عمار مجمل فلا يترتب عليه الآثر و يبقى حديث مسمع خاليا عن الاشكال. 


الفرع الثانى: أنه إذا نظر عن شهوه و لم يمن أو نظر بلا شهوه و أمنى بلا اختيار لا تجب الكفاره أما عدم الكفاره فى الشق الأول 
بمفهوم حديث مسمع ١1١‏ إذ علق وجوب الكفاره على النظر عن شهوه و تحقق الامناء و مفهومه إذا لم يكن عن شهوه أو كان و 
لكن لم يتحقق الامناء لا تجب الكفاره و أما عدمها فى الشق الثانى فلا مقتضى لها مضافا الى أنه يدل على عدمها مفهوم حديث 


)١(‏ لاحظ ص عع6. 
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[(مسأله ١11؟):‏ يجوز استمتاع المحرم مع زوجته فى غير ما ذكر] 


(مسأله :)77١‏ يجوز استمتاع المحرم مع زوجته فى غير ما ذكر على 


الأظهر الا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .)١(‏ 


)١1(‏ تاره نقول تختص الحرمه بما يكون مذكورا فى النصوص فلا وجه للتعدى عن تلكك المذكورات مضافا الى ان مجرد جعل 
الكفاره على شى ء لا يكون دليلا على حرمه ذلك الفعل و أخرى نقول ان المستفاد من قول المحرم أحرم لكك لحمى و بشرى 
الى آخر الدعاء حرمه الاستمتاعات فلا وجه للاقتصار و لا مقتضى للتخصيص إذ كيف يكون بشرته محرم عليها الاستمتاع و مع 
ذلك لا بأس بتلذذه من صوتها و أمثاله ولا يكون تناف بين الأمرين و أيضا هل التلذذ بصوتها و المزاح معها كما كان معها فى 
حال الاحلال لا يكون منافيا مع ارتكاز المتشرعه نعم إذا قامت السيره الجاريه بين المتشرعه على جمله من الاستمتاعات بلا نكير 
بينهم يمكن الالتزام بالجواز لكن أنى لنا بذلكك فلاحظ. 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 5017 
[ #- الاستمناء] 


[(مسأله ؟1؟): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع] 


8- الاستمناء (مسأله 777): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع و عليه فلو وقع ذلكك فى احرام الحج قبل 
الوقوف بالمزدلفه وجبت الكفاره و لزم اتمامه و اعادته فى العام القادم كما أنه لو فعل ذلكك فى عمرته المفرده قبل الفراغ من 
السعى بطلت عمرته و لزمه الاتمام و الاعاده على ما تقدم و كفاره الاستمناء كفاره الجماع و لو استمنى بغير ذلكك كالنظر و 
الخيال و ما شاكل ذلكك فأمنى لزمته الكفاره و لا تجب اعاده حجه و لا تفسد عمرته على الأأظهر و إن كان الأولى رعايه 
اللحياط 03 


)1١(‏ أما الامناء الناشى عن العبث بالذكر فحكمه كما ذكر فى المتن و الدليل عليه حديث اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن عليه 


تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل ١١‏ و أما الاستمناء 
بنحو آخر فان كان ذلكك السبب العبث بالأهل فيدل على وجوب الكفاره ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج :؟» و أما إن كان 
ذلكك السبب أمرا آخر كالخيال و أمثاله فلا دليل على ترتب الكفاره عليه و العجب عن سيدنا الاستاد حيث يقول فى المقام ان 
المستفاد من الحديث ان الموضوع للكفاره مطلق الاستمناء الاختيارى و العبث بالأهل من باب المثال و فى عين الحال لا يلتزم 
بعموم الحكم الذى رتب على الامناء بسبب العبث بالذكر و ما الفارق بين المقامين و الظاهر أنه 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع» الحديث‎ ١0 الوسائل: الباب‎ )١( 
لاحظ ص 68؟.‎ )( 
505 ص:‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج‎ 


[/ا- عقد النكاح] 
[(مسأله 177؟): بحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره] 


- عقد النكاح (مسأله 737): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء أ كان ذلكك الغير محرما أم كان محلا و سواء | 
كان الترويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع و يفسد العقد فى جميع هذه الصور .)١(‏ 


ليس تاما فلا بد من الالتزام بالكفاره لعموم الامناء التوسل بدليل آخر كالتسالم إن كان و الله العالم. 


)١(‏ قد حكم قدّس سرّه بحرمه نكاح المحرم تكليفا و وضعا أما حرمته تكليفا فمضافا الى عدم الخلاف بين الأصحاب كما فى 
بعض الكلمات يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: ليس للمحرم أن 
يتزوج و لا يزوّج و إن تزوّج أو زوّج محلا فترويجه باطل ١١‏ فان مقتضى اطلاق صدر الحديث عدم جواز النكاح تكليفا و 
وضعاء و 


بعباره واضحه لم يقت فى الكلام متعلق النفى فيكون مقتضى الاطلاق شمول النفى لكلا الأمرين و قال سيدنا الاستاد قدّس سرّه 
فى هذا المقام: انْ العطف بالواو كما فى نسخه الوسائل غلط جزما و الصحيح ما فى التهذيب و الاستبصار و الفقيه حيث يكون 
العطئ بالفاء إذ لو كان بالفاء يكون الحديث فى الدلاله على الحرمه أظهر لانه لو كان بالواو يكون المعطوف تأكيدا لما قبله و 
أما مع الفاء فلا يحمل على التأكيد بل يكون تفريعا و لا مجال لتفريع الشى ء على نفسه فلا بد من حمل الصدر على الحكم 
التكليفى و من الذيل الوضعى. 


و يرد عليه أولا: ان اطلاق الصدر يقتضى شمول النفى لكلا الأمرين كما تقدم. 


.١ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ ١6 الوسائل: الباب‎ )١( 
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و ثانيا: أنه لا مجال لتفريع عدم الصحه على الحرام التكليفى لأنه لا تلازم بين الأمرين كما هو واضح عند الخبير و هو مع كونه 
من أساطين الفن و مشار إليه بالبنان فى هذه الميادين كيف صدر عنه ما قرر فى المقام. 


و ثالثا: أنه لا مانع من التفريع مع كون المراد من المعطوف عليه الحكم الوضعى بل لا بد من أن يكون كذلكك أى فى الصدر 
يحكم بفساد العقد و تكون النتيجه أن نكاح المحرم فى وعاء الشرع لا اعتبار به فإن تصدى و نكح يكون نكاحه فاسدا كما لو 
قال المولى البول من الأعيان النجسه فانٌ لاقاه جسم ينجس ذلك الجسم بملاقاته مع البول و كما لو قال المولى لا يصح بيع 
الخمر فمن باعه يكون بيعه فاسدا و إن شئت فقل فى مثل هذه الموارد يبين المولى الحكم الكلى 


ثم يطبقه على الصغرى فلاحظ و يستفاد من الحديث حرمه التزويج للغير بعين التقريب الذى ذكرناه بالنسبه الى نفسه و مقتضى 
اطلاءق النص عدم الفرق بين كون العقد عقد دوام أو انقطاع كما أنه لا فرق بين كون ذلك الغير محرما أو محلا و تدل على 
بطلا-ن النكاح مضافا الى الحديث المتقدم ذكره طائفه أخرى من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السّد.لام عن محرم يتزوّج قال: نكاحه باطل ١١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال له أبو عبد اللّه عليه 
الّد.لام: ان رجلا من الانصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نكاحه 27١‏ و منها ما رواه معاويه بن 
عمّار قال: 


المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج فان فعل فنكاحه باطل .7١‏ 


." من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ ١6 الوسائل: الباب‎ )١( 
.68 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
.4 نفسن المصدي الحديث‎ )( 
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[(مسأله ع077: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها و كان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد فى هذا 
الحال] 


(مسأله 776): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد فى هذا 
الحال فعلى كل منهما كفاره بدنه و كذلكك على المرأه إن كانت عالمه بالحال .)١(‏ 


[(مسأله :)١10‏ المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه] 
(مسأله 730): المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه و هو الأحوط و ذهب بعضهم الى حرمه أداء الشهاده 


على العقد السابق أيضا و لكن دليله غير ظاهر (؟). 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا ينبغى للرجل الحلال إن يزوّج محرما و هو يعلم أنه لا 
يحل له قلت: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنه و على المرأه إن كانت محرمه بدنه 
و إن لم تكن محرمه فلا شىء عليها الا أن تكون قد علمت أنْ الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنه )١١‏ 


و مورد الحديث و إن كان عقد المحل للمحرم لكن لا يستفاد الاختصاص بل يفهم عرفا انْ المناط كون العقد للمحرم فلا فرق 
بين مورد الحكم و غيره أى لو كان العقد للمحرم لا يصح و يترتب عليه الحكم المذكور فى الحديث. 


بالارسال أحدهما ما أرسله ابن أبى شجره عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد .7١‏ 


.٠١ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ ١6 الوسائل: الباب‎ )١( 
.6 من نوات تروكك الاحرام الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ (0) 


2 3 ص: لامع 
[(مسأله 72؟7): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبه النساء] 


(مسأله ع7): الأسحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبه النساء نعم لا بأس بالرجوع الى المطلقه الرجعيه و بشراء الاماء و إن كان 
شراؤها بقصد الاستمتاع و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام و الاظهر جواز تحليل امته و كذا قبوله التحليل .)١(‏ 


و ثانيهما: ما أرسله الحسن بن على بن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه 
باطل .)١١‏ 


)١1(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما من حيث الصناعه فلا دليل على لزومه بل مقتضى القاعده الجواز وضعا و تكليفا فى 
جميع ذكر فى المتن و مرسل حسن بن على على روايه الكلينى و الذى زاد فيه لا اعتبار به و لا يخطب و أما الرجوع الى المطلقه 
الرجعيه و كذا شراء الاماء فلا يصدق عليهما عنوان التزويج فلا مقتضى لحرمتهما وضعا و لا تكليفا فلاحظ. 


.7 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
ص: /0؟‎ ١ مصباح الناسكك فى شرح المناسكث, ج‎ 


[4- استعمال الطيب] 
[(مسأله 1517): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود] 


8- استعمال الطيب (مسأله /7737): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسكك و الورس و العنبر بالشمٌ و الدلكك و 
الأكل و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 
الفرع الأول: أنه يحرم على المحرم استعمال الزعفران و بقيه المذكورات فى المتن بالشم و الدلكك و الأكل. 


أقول: النصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما يوجب حصر الطيب فى أربعه أشياء و هى المسكك و العنبر و الورس و 


الزعفران لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن 


و أمسكك على أنفكك من الريح الطيبه و لا تمسكك عليها من الريح المنتنه فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلدّذ بريح طيبه و اتق الطيب 
فى زادكك فمن ابتلى بشى ء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بصدقه بقدر ما صنع و انما يحرم عليكك من الطيب أربعه أشياء 
المسكك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبه الا المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوى به 1١‏ و ما رواه 
عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول الطيب: المسكك و العنبر و الزعفران و الورس 1*١‏ و منها ما يقتضى الحصر 
فى المسكك و العنبر و الزعفران و العود لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


000 الوسائل: الباب 1/8 من أبواب تروكك الاحرام الحديث / 
((اشن النايم الحفيك 31 
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الطيب: المسكك و العنبر و الزعفران و العود )١١‏ و يكون بعضها معارضا مع البعض الآخر و لا مجال لان يقال يرفع اليد عن ظهور 
كل واحد منها بالنص الوارد فى الآخر إذ كل واحد من هذه النصوص فى مقام التحديد و تكون نسبته مع غيره نسبه التباين لا 
العموم و الخصوص كى يخصص العام بالخاص و هذا العرف ببابكك و حيث لا يميز الحادث عن القديم نأخذ بالقدر المشتركك 
بينهما و هو الزعفران و المسكك و العنبر فإنه لا تعارض بينها بالنسبه الى هذه الثلاثه و بالنسبه الى العود و الورس لا بد أن يعامل 
معامله العلم الاجمالى الا أن يقال يقع التعارض بين المنطوق فى كل منهما مع مفهوم الحصر فى الآدخر و مقتضى القاعده 


تح 002 


كل من المفهومين بالمنطوق فى الآخر فالنتيجه شمول الحكم لكلا الأمرين فلاحظ. 


الفرع الثانى: أنه يحرم لبس ما يكون فيه أثر من تلكك الأمور فلاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: 
انى جعلت ثوبى احرامى مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال: فانشرها فى الريح حتى يذهب ريحها 07١‏ و هذه الروايه 
تختص بالعود و لكن يمكن أن يقال ان النهى عن ذلك المورد يقتضى الاجتناب عن اللباس الذى يكون فيه أثر منها فان 
المستفاد من حديث ابن عمّار حرمه الطيب و حذف المتعلق يفيد العموم و إن شئت فقل ان مقتضى الاطلاق سريان الحكم. 


الفرع الثالث: ان الأحوط الاجتناب عن كل طيب يمكن أن يكون الوجه فى الاحتياط اطلاق الطيب فى بعض النصوص لاحظ 
حديث معاويه بن عمّار عن 


.١18 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ ١6 الوسائل: الباب‎ )١( 
.6 نفس المصدرء الحديث‎ )0( 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 52٠‏ 
[(مسأله 718): لا بأس بأكل الفواكه الطيبه الرائحه كالتفاح و السفرجل] 


(مسأله 778): لا بأس بأكل الفواكه الطيبه الرائحه كالتفاح و السفرجل و لكن يمسكك عن شمها حين الأكل على الأحوط .)١(‏ 


أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن فى احرامكك و اتق الطيب فى طعامكك و امسك على 
انفكك من الرائحه الطيبه و لا تمسكك عليه من الرائحه المنتنه فانه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبه 0١١‏ و لكن الاطلاق يقيد 
بما حصر فيه الطيب فى الامور الخاصه نعم الاحتياط طريق النجاه. 


)١1(‏ فى هذه المسأله فرعان: 


الفرع الأول: أنه يجوز أكل الفواكه التى لها رائحه طيبه و السيره جاريه عليه مضافا الى أنه يستفاد الجواز من النص الخاص لاحظ 
ما رواه عمار بن 


موسى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج قال: نعم قلت له: له رائحه طيبه قال: الاترج طعام ليس 
هو من الطيب .)3١‏ 


الفرع الثانى: أنه يحتاط عن شمها و الدليل عليه طائفه من النصوص منها ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم جميعا عن أبى عبد الله 
عليه المّ.لام قال: المحرم يمسكك على انفسه من الريح الطيبه و لا يمسكك على أنفسه من الريح الخبيثه 17. و منها ما رواه معاويه 
بن عتّرار عن أبى عبد الله عليه الس.لام قال: لا تمس شيئا من الطيب فى احرامكك و امسكك على انفكك من الرائحه الطيبه و لا 
تمسكك عليه من الرائحه المنتنه» الحديث 10 و الظاهر ان الوجه فى الاحتياط و عدم الجزم بالحرمه جريان السيره على الاكل و 
عدم الامساكك عن شم رائحتها و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل: الباب 16 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ه. 
(0) الوسائل: الباب 58 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ؟. 
© البات عل#ا ام هذه الأبواب» الحديك 3 

(©)تفنن المضدي الحديك: »2 
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[(مسأله 719): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا و المروه] 


(مسأله 778): لا يجب على المحرم أن يمسكك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا و المروه إذا كان هناكك من يبيع 
العطور و لكن الأسحوط لزوما أن يمسكك على أنفسه من الرائحه الطيبه فى غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبه و هو نوع 


اقيمع العطر 1 


)١(‏ قد تعرض فى هذه المسأله لأمور ثلاثه: 


الأمر الأول: أنه لا يجب على المحرم الامساكك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا و المروه إذا كان هناكك من يبيع 
العطون و الدقيل غليةنها 


رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبه فيما بين الصفا و المروه من ريح 
العطارين و لا يمسكك على أنفه 1١‏ و المستفاد من الحديث رفع الحرمه بالنسبه الى ريح العطارين و أما غيره فلا دليل على جواز 


الأمر الثانى: أنه لا بأس بشم خلوق الكعبه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السّ.لام عن خلوق الكعبه يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس و لا يغسله فانه طهور 210 و منها ما رواه حماد بن عثمان 
قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن خلوق الكعبه و خلوق القبر يكون فى ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران 3 و 


منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبه قال: لا يضرّه 


.١ من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ ٠١ الوسائل: الباب‎ )١( 
3 آلبات الازمم هده الآبواف» اللحديت‎ )0( 
.” نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
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ولا يغسله ١١‏ و منها ما رواه سماعه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبه و هو محرم فقال: لا 
بأس به و هو طهور فلا تتقه ان يصيبكك «37) و مقتضى القاعده الحاق خلوق القبر بخلوق الكعبه لما صرح به فى روايه حماد بن 
عثمان و الحديث تام سندا فان اسناد الصدوق الى الرجل معتبر على ما ذكره الحاجيانى. 


الأمر الثالث: ان الاحتياط اللازم أن يمسكك أنفه عن الرائحه الطيبه فى غير حال السعى بين الصفا و 


المروه و الوجه فيه نهى شم الرائحه الطيبه فى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عممار 2 و منها ما رواه معاويه بن عمار 
أيضا 0 إن قلت قد حصر الطيب فى جمله فى الأمور الخاصه فلا وجه للمنع عن مطلق الرائحه الطيبه. 


قلت: الربح عرض و الطيب جوهر فلا تنافى بين الأ.مرين و لقائل أن يقول ان كلمه لا ينبغى فى ذيل الحديثين تمنع عن القول 
بوجوب الاحتياط. 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ؟. 
)نفس المضيدرة الحديك: , 
(0 لاحظ ص ودع ٠مع.‏ 
(ع©) لاحظ ص 688. 
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[(مسأله :)١١‏ إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبه] 


(مسأله :)3٠‏ إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبه فعليه كفاره شاه على المشهور و لكن فى ثبوت الكفاره فى غير 
الأكل اشكال و إن كان الأحوط التكفير .)١(‏ 


[(مسأله ١؟1؟):‏ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهه] 


(مسأله :)7١‏ يحرم على المحرم أن يمسكك على أنفه من الروائح الكريهه نعم لا بأس بالاسراع فى المشى للتخلص من ذلكك 
00 


)١(‏ أما بالنسبه الى الأكل فيدل على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه 
طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شى ء عليه و يستغفر الله و يتوب إليه .0١١‏ 


و أما بالنسبه الى غير الأكل قلا دليل على المندعن يل الدليل ذال على وجب الضندقة لاحظ ما رواه معاؤيه بق عفان 099 وها 
رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى 
من الطعام ”3 فيلزم أن يتصدق بمقدار ما يشبع. 


() تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم «5» و منها ما رواه معاويه بن عمّار «8) و منها ما 
رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: المحرم اذا مر على بينه فلا يمسكك على أنفه «© و أما جواز الاسراع فى المشى 
فهو على طب القاعده إذ النهى عنه غيره فلا وجه لحرمته فلاحظ. 


.١ الوسائل: الباب * من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ )١( 
.6808 لاحظ ص‎ )( 

(") الوسائل: الباب 16 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١١‏ 
(ع) لاحظ ص ٠20ع.‏ 

(0) لاحظ ص .62٠‏ 


(©) الوسائل: الباب 75 من أبواب تروكك 


الاحرام؛ الحديث #. 
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[4- لبس المخيط للرجال] 
[(مسأله 7؟): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور] 


9- لبس المخيط للرجال (مسأله 787): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و 
الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب 
يكون مشابها للمخيط كالملبد الذى تستعمله الرعاه و يستثنى من ذلكك الهميان و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشدّ 
على الظهر أو البطن فإن لبسه جائز و إن كان من المخيط و كذلكك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذى يستعمله المبتلى بالفتق 
لمنع نزول الامعاء فى الانثيين و يجوز للمحرم أن يغطى بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حاله الاضطجاع للنوم و 


.)١( غيره‎ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 
الفرع الأول: أنه يحرم على المحرم أن يلبس القميص و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها ما رواه معاويه بن عّمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه من تحت قدميكك 0١١‏ و منها 
ما رواه بن عمار و غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل احرم و عليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقّه و إن كان لبسه بعد 
0 


.١ الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ )١( 
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أحرم شقّه و أخرجه ممما يلى رجليه ١١‏ و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير 17 و منها ما رواه خالد بن محمد الأصم 2*0 و منها ما 


رواه معاويه بن عمار 829 


الفرع الثانى: أنه يحرم عليه أن يلبس 


القباء و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: إذا اضطرٌ المحرم على القباء 
ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه فى يدى القباء «0) و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّرلام 
قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه 120 و منها ما 
رواه مثنى الحناط عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: من اضطرٌ الى ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه 
اسفله و يلبسه 27 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: و ان اضطرٌ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا 
غيره فليليسه مقلوبا و لا يدخل يده فى يدى القباء .)/١‏ 


و منها ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من اضطرٌ الى ثوب و هو محرم 


)١(‏ الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ؟. 
(0) لماع بع 

لاحظ ص 2". 

(ع) لاحظ ص 2/8". 

(0) الوسائل: الباب 56 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 
(5) نفس المصدرء الحديث ؟. 

(0) نفس المصدرء الحديث ”. 

(6) نفس المصدرء الحديث ه. 
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وليس له إلا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و ليليسه .)١١‏ 


و يقع التعارض بين هذه الروايات إذ يستفاد من بعضها القلب و من بعضها النكس و حيث انّ الأحدث غير مميز تصل النوبه الى 
الأصل و مقتضاه التخيير. 


إن قلت: مقتضى الاحتياط التركك و عدم 


الاستعمال لا مقلوبا و لا منكوسا قلت: المفروض تحقق الضروره و اللابديّه و لنا أن نقول لا تعارض بين النصوص إذ المستفاد 
من الحدية النناتى و الثالث و الثامق وجوت التكسن :و أما الحنديث الأول فالم د كور فيه عنوان القلي.:و القلن ل يناف النكس 
فيحمل على النكس و أما بقيه الروايات المذكوره فى الباب فغير نقيّه الاسناد أما الخامس و السادس فبالبطائنى و أما السابع 
فبضعف اسناد الصدوق الى محمد بن مسلم و الذى يهون الخطب ان الاحتياط ممكن بأن يلبسه منكوسا و مقلوبا فلا تصل النوبه 
الى التطويل بل يمككن أن يقال ان الصناعه تقتضى الجمع بين الأمرين إذ لا تنافى بين الحكمين. 


الفرع الثالث: أن يحرم عليه أن يلبس السروال و تدل على المدعى طائفه من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار عن أبى عبد 
اللّه عليه السّ.لام قال: لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الَّا أن تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل الا أن لا يكون لكك ازار و لا 
خفين الا أن لا يكون لكك نعل «7» و منها ما رواه معاويه بن عمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا تلبس و أنت تريد 
الاحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لكك إزار و لا خفين الَا أن لا يكون لكك نعلان 70. 


,8 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 
.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )0( 
3 نفس المصدرء الحديث‎ ( 
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الفرع الرابع: يحرم عليه أن يلبس الثوب المزرور مع شد ازراره و الدليل عليه ما رواه معاويه بن عمّار )١١‏ و 


لمعاويه حديث آخر "2١‏ يستفاد منه المنع عن لبس مطلق ما يكون له ازرار لكن المطلق يقيد و يحمل على المقيد. 


الفرع الخامس: أنه يحرم عليه أن يلبس الدرع و يدل عليه حديثا معاويه بن عمّار» المتقدمان آنفا. 


و العجب ان سيدنا الاستاد فرق فى المتن بين المزرور و الدرع فقيد الحرمه فى الأول بشد الازرار و اطلق الحرمه فى الدرع و 
الحال أنه لا وجه ظاهرا للتفريق بين الأمرين نعم يمكن أن يقال أنه يستفاد من حديث يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّد.لام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم و فى كتاب على عليه السّ.لام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره 
فحدثنى أبى أنه انما كره ذلكك مخافه أن يزرّه الجاهل عليه 2 و حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشّد.لام مثل ذلكك و قال 
انما كره ذلكك مخافه أن يزرّه الجاهل فأمًا الفقيه فلا بأس أن يلبسه 06 جواز لبس الطيلسان مع اشتراط عدم شد ازراره و هذا 
حكم خاص بمورده ولا وجه لاجرائه الى بقيه الموارد و عليه لا يتوجه الايراد المذكور فى كلامنا الى ما أفاده سيدنا الاستاد. 


الفرع السادس: ان الاحتياط يقتضى الاجتناب عن لبس كل ثوب مخيط 


() لاحظ ص عمع. 

() لاحظ ص عمع. 

() الوسائل: الباب 8” من أبواب تروك الاحرام» الحديث 7. 
(؟)انفسن المصيدن الحديك م 
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و المعروف بين الاصحاب بل فى ألسن أهل الشرع حرمه لبس كل ثوب مخيط و عن بعض الأعاظم دعوى اجماع العلماء كافه 
عليها و عن الشهيد أنه لا دليل عليه و الذى يمكن أن يذكر فى تقريب المنع عن مطلق المخيط وجوه: 


الوجه الأول 


الاجماع و فيه انْ الاجماع لا يكون حجه لا منقوله و لا محصله نعم اذا كان كاشفا عن رأى المعصوم يكون حجه من باب الظفر 
على رأى من يكون متصلا بالوحى و أنى لنا بذلكك. 


الوجه الثانى: دعوى ان المذكورات فى النصوص أى القميص و الدرع و غيرهما من باب المثال و يرد عليه أنه تخرص بالغيب و 
لا دليل عليه و الأحكام الشرعيه أمور تعبديه لا تنالها عقولنا و أفهامنا مضافا الى انّ بعض المذكورات أعم من المخيط كالدرع 
إذ يمكن جعله من غير المخيط كما لو صنع من اللبد. 


الوجه الثالث: أنه يستفاد من جمله من النصوص لزوم التجرد عن مطلق الثياب منها ما رواه معاويه بن عار )١١‏ و منها ما رواه 
أيوب أخو أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السَّلام من أين يجرد الصبيان قال: كان أبى يجرّدهم من فخ 07١‏ و منها ما رواه محمد 
بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء ”ا 
فيلزم الاجتناب عن كل ثوب مخيط و يرد عليه أولا انّ حديث ابن مسلم يدل على وجوب الكفاره و وجوبها أعم من الحرمه. 


() لاحظ ص ع*88. 
(؟) الوسائل: الباب 18 من أبواب المواقيت» الحديث .١‏ 
(©) الوسائل: الباب 4 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث .١‏ 
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و ثانيا: أنه يلزم بمقتضى التقريب المذكور الاجتناب عن كل ثوب و لو لم يكن مخيطا. 


و ثالثا: أنْ مقتضى الاطلاق المقامى اختصاص الحرمه بما ذكر فى النصوص من العناوين الخاصه حيث أن المولى كان فى مقام 
البيان و لم يذكر الَا امورا 


خاصه. 


و رابعا: أنه قد دل الدليل على جواز استعمال كل الأثواب انا الدرع لاحظ ما رواه زراره عن أحدهما عليهما الس لام قال: سألته 
عا يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه 0١١‏ فالنتيجه ان لزوم الاجتناب عن كل مخيط من باب الاحتياط. 


الفرع السابع: أن الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط و لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعه 
هو الجواز كما انّ الاحتياط التام الاجتناب عن لبس كل ما يصدق عليه عنوان الثوب على نحو الاطلاق. 


الفرع الثامن: أنه يجوز لبس الهميان و تدل على جوازه مضافا الى السيره و ارتكازه فى أذهان المتشرعه جمله من النصوص منها 
ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المحرم يصر الدّراهم فى ثوبه قال: نعم و يلبس المنطقه و 
الهميان 9 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى المحرم يشد على بطنه العمامه قال: لا ثم قال: كان أبى 
يقول: يشد على بطنه المنطقه التى فيها نفقته يستوثق منها فانّها من تمام حبجه 03 و منها ما رواه يعقوب بن سالم قال: قلت 


)١(‏ الوسائل: الباب 8" من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ه. 
(0) الوسائل: الباب ا من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 
(9) نفس المصدرء الحديث 3 
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لأبى عبد الله عليه السّلام يكون معى الدراهم فيها تماثيل و انا محرم فاجعلها فى هميانى و اشدّه فى وسطى فقال: لا بأس أو ليس 
هى نفقتكك و عليها اغتمادكك بعد الله عرّ و جل 0١١‏ و منها ما زواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله 


عليه الت.لام: المحرم يشدّ الهميان فى وسطه فقال: نعم و ما خيره بعد نفقته 0079 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه 
السد.لام قال: كان أبى عليه السّلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فانها تمام حجه 8 و منها ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقه التى فيها نفقته قال: يستوثق منها فانها تمام حجه «5. 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايات جواز لبسها و لو كانت مخيطه إن قلت يقع التعارض بين هذه الطائفه و تلك الطائفه بالعموم 
من وجه إذ تفترق تلكك الطائفه هذه عن هذه الطائفه فيما لا يكون مصداقا للهميان و تفترق هذه الطائفه عن تلك الطائفه فى 
الهميان الذى لا يكون مخيطا و يقع التعارض بين الطرفين فى الهميان المخيط قلت: يرد عليه أولا أنه لا دليل على حرمه لبس 
مطلق المخيط بل المنهى عنه عناوين خاصه فلا موضوع للتعارض. 


و ثانيا: أنه نفرض التعارض لكن الأحدث من المتعارضين غير معلوم فالنتيجه هو الجواز فلاحظ. 


( شين المضدي الح ا 
اقبي الومفيني ديك 
(#اتفيى المفيني الحدية :8 
لقنن اوعفدي الحل 2 
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[(مسأله 567): الأحوط أن لا يعقد الازار فى عنقه بل لا يعقده مطلقا] 


(مسأله 757): الأحوط أن لا يعقد الازار فى عنقه بل لا يعقده مطلقا و لو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبره و نحوها و الأحوط أن لا 


يعقد الرداء أيضا و لا بأس بغرزه بالإبره و أمثالها .)١(‏ 


الفرع التاسع: أنه لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط لمن يكون مبتلى بالفتق و الوجه فيه عدم ما يقتضى المنع فانه لا دليل على 


الفرع العاشر: أنه يجوز 


للمحرم أن يغطى بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حاله الاضطجاع للنوم و غيره و الوجه فيه خروجه موضوعا إذ 
أوّلا لا دليل على حرمه لبس مطلق المخيط كما تقدم و ثانيا: أنه لا يصدق عليه لبس الثوب نعم لا يجوز تغطيته الرأس به لعدم 
جواز تغطيته. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى الازار و اخرى فى الرداء أما الازار فقد ورد الدليل الدال على عدم جواز عقده فى عنقه لاحظ ما رواه 
سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد ازاره فى عنقه قال: لا .)1١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على 


عنقه و لا يعقده .)3١‏ 


و يعارضهما ما رواه الحميرى عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدٌّ المئزر من خلفه على 
عنقه بالطول و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما فى خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى 
خاصرته و يشدّ طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما 


.١ الوسائل: الباب ”0 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
.8 نفس المصدرء الحديث‎ )'( 
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هناكك فان المثزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناكك و هذا استر فأجاب عليه التسلام: جائز ان يتزر الانسان 
كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر حدثا بمقراض و لا أبره تخرجه به عن حد المتزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه 


ببعض و إذا غطى سرته و 


ركبتيه كلاهما فان السنه المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السره و الركبتين و الاحبٌ إلينا و الأفضل لكل احد شدّه على السبيل 
المألوفه المعروفه للناس جميعا ان شاء الله 01١‏ و الترجيح مع حديث الحميرى للأحدثيه الا أن يقال لا تعارض بين الجانبين إذ 
السؤالقى حهوت الحسرى عد شنة المكز رخن العنويو الشية أعم من العقد غايه ما يستفاد من جوابه أرواحنا فداه الجواز على 
الاطلا.ق فيقيد بالتقييد الوارد فى الحديثين فلا تغفل و أما الاحتياط بعدم غرزه بإبره و نحوها فالظاهر أنه يستفاد من حديث 
الاحتجاج هذا بالنسبه الى الازار. 


و أما الرداء فلا بأس بعقده و لا يغرزه لعدم الدليل على المنع نعم الاحتياط حسن بلا كلام. 


تذنيب: لا-فرق فى حرمه لبس ما لا يجوز لبسه بين لبسه فى أول الاحرام أو أثنائه فان المستفاد من الدليل حرمته على الاطلاق 
بلا-قيد بل ورد فى جمله من النصوص نزعه إذا كان لابسا إيّاه منها ما رواه معاويه بن عمّار »)75١‏ و منها ما رواه معاويه بن عمّار 
«" أيضا و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير «©» و منها ما رواه معاويه 


.” الوسائل: الباب ”0 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
لاحظ ص ع2ع.‎ )0( 
لاحظ ص ع2ع.‎ 
.”"2810/ (ع) لاحظ ص‎ 
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[(مسأله 6؟): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين] 


(مسأله *75): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين .)١(‏ 


ابن عمّار 0١١‏ و فى المقام نكته و هى أنْ المكلف إذا أراد أن يحرم هل يجب عليه أن ينزع ما لا يجوز لبسه للمحرم فيه اشكال 
إذ لا نرى وجها للوجوب فإن حرمه لبس اللباس الكذائى للمحرم مشروطه 


بالاحرام و من الظاهر ان الحكم المشروط لا يصير فعليا قبل فعليه شرطه إن قلت المستفاد من الدليل مبغوضيه اللباس الكذائى و 
لو فى زمان قصير و من الظاهر أنه لو أحرم فيه تحقق المبغوضيه فيلزم الاجتناب قلت: يرد عليه أولا- أنه أىّ دليل دل على 
المبغوضيه فان المبغوضيه مستفاده من النهى و المفروض أن النهى مشروط بالقدره و المفروض عدم قدره المكلف على التركك 


و ثانيا: أنه لا دليل على لزوم الاجتناب عن مبغوض المولى الَا فيما يكون روح الحكم موجوده كما لو لم يكن المولى قادرا على 
بيان مراده و صفوه القول أَنْ اللازم على العبد بحكم العقل امتنان أوامر المولى و الانزجار عن نواهيه و أما الازيد على ذلكك فلا 
دليل عليه. 


"؟١ لا اشكال فى الجواز و الشاهد عليه السيره الجاريه و الارتكاز مضافا الى جمله من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم‎ )١( 
و منها ما رواه النضر بن سويد عن أبى الحسن عليه الس لام قال: سألته عن المحرمه أىّ شىء تلبس من الثياب قال: تلبس الثياب‎ 
كلها انا المصبوغة بالزعفراق و اروس بو لأعلس القفاويي: الحديك ا‎ 


)١(‏ للاحظ ص رةه 
(2) لاحظ ص يفو 
[فرة الوسائل: الباب ذا من أبواب الاحرام الحديث 8 
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[(مسأله 564): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارقه شاه] 


( مسأله 758): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاه و الأ-حوط لزوم الكفاره عليه و لو كان لبسه 
للاقط ان 4 


و منها ما رواه الحلبى عليه المّر.لام قال: لا بأس ان تحرم المرأه فى الذهب و الخرٌ و ليس يكره الّا الحرير المحض "١١‏ و منه ما 


رواه ابن 


عبينه عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: سألته ما يحل للمرأه أن تلبس و هى محرمه فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و 
الحرير قلت: أ تلبس الخز قال: نعم قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس 7١‏ و أيضا تدل 
طائفه من النصوص على جواز لبسها ما لا يجوز للرجال لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 


المرأه تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخرٌ و الديباج فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسككث 3*0 و ما رواه 
محمد بن على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المرأه إذا أحرمت أ تلبس السراويل قال: نعم انما تريد بذلكك الستر 
«©' فالنتيجه جواز لبس الثياب كلها انا القفازين و الحرير المحض لاحظ ما رواه سماعه «2). 


)١(‏ الدليل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره بن أعين قال: 


سمعت أبا جعفر عليه السَّلام يقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا 


.6 نفس المصدرء الحديث‎ )١( 

(0انفسن الميدر البعد عنم 

(6) نفس المصدرء الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الباب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ؟. 
(0) لاحظ ص /لا". 
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لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمدا فعليه 


دم شاه 0١١‏ و منها ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا 


أو جاهلا فلا شى ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم ١؟)‏ فلا اشكال فى صوره العمد انما الكلام فى صوره الاضطرار فإِنّ اطلاق 
الدليل يشمل صوره الاضطرار لكن مقتضى حديث رفعه الحاق المضطر بالجاهل و الناسى و ما يمككن أن يذكر فى تقريب 
وجوبها على المضطر وجوه: 


الوجه الأول: دعوى عدم الخلاف و الاجماع بقسميه و فيه ان الاجماع لا دليل على اعتباره فكيف بعدم الخلاف. 
الوجه الثانى: اطلاق حديث زراره و تقدم الجواب عنه و قلنا دليل رفع الاضطرار ينفى الكفاره عن المضطر. 


الوجه الثالث: ما رواه محمد بن مسلم قال: تالت أبا جعفر عليه السّمِ لام عن المحرم إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال: 
عليه لكل صنف منها فداء 17 و فيه انّ الحكم وارد فى مورد خاص من الاضطرار و هو الاحتياج الى ضروب من الثياب فلا 
يرتبط الحديث بالمقام مضافا الى أنه لم يذكر فى الحديث ان المراد بالفداء الشاه. 


ش 1 
الوجه الرابع: قوله تعالى: و أَيِمُوا الي وَ العُمْرَهَ لله فإِنْ أخصِرثم فَمَا 


.١ الوسائل: الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ )١( 
3 نفس المصدرء الحديث‎ 0( 
.١ الوشائل + الباب 4 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ )8( 
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قمّى» سيد تقى طباطبايى» مصباح الناسكك فى شرح المناسكك, دو جلد, انتشارات محلاتى» قم - ايران» اول» ١510‏ ه ق مصباح 
الناسكك فى شرح المناسكك؛ ج ١‏ ص: 578 


0 1 
شتوو من الذي ول توا وتم حلى بع الوذ مجلة من كان ملم مريضا أذ أ فل 2 
صَدََهِ أؤ نُسَك فإذا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تمن بِالْعَمْرَهِ إِلَى الْحج هُمَا اسْتعِسَرَ مِنَ الْهَدي فَمَنْ لَمْ بَجدْ فَصِلَامُ ثلا 


عا . 0 2 7 2 2 0 ل 3 ,7 3 ام 2( 1 2 1 0 
ام فى الْححجّ وَ سَبِعَهِ إذا رَجَعْتُمْ تلك عَسَرَةٌ كاملة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَمْلَهُ لأاضرى المشجدٍ الْكلاام وَ انّقُوا الله وَ اعلَمُوا أن الله 
ٍِ 8 7 3 - َِ 


شَدِيدٌ العقاب .)١١‏ 


بتقريب كون المراد منها إِنْ من كان منكم مريضا فلبس ففديه من صيام أو نسكك و فيه انْ الآيه الشريفه لا ترتبط بالمقام و يكون 
المراد منها أنه من كان محتاجا الى الحلق مضافا الى انْ من لبس المخيط لا تكون كفارته مخيره بين الصيام و النسكك فلاحظ. 


()البقرة عقق 
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-1٠١[‏ الاكتحال] 

[(مسأله 292): الاكتحال على صور] 


٠‏ الاكتحال (مسأله 552): الاكتحال على صور: 

-١‏ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينه و هذا حرام على المحرم قطعا و تلزمه كفاره شاه على الأحوط الاولى. 

-١‏ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينه. 

*- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينه و الأحوط الاجتناب فى هاتين الصورتين كما ان الأحوط الأولى التكفير فيهما. 


ع- الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينه و لا بأس به و لا كفاره عليه بلا اشكال .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م فى هذه المسأله تاره بالنسبه الى المحرمه و اخرى بالنسبه الى المحرم أما المحرمه فنقول لا بأس ملا-حظه 
النصوص منها ما رواه معاويه عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: لا يكتحل الرجل و المرأه المحرمان بالكحل الاسود الا من عله 
"١‏ فانٌ المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الاكتحال بالاسود الّا من عله و منها ما رواه زراره عنه عليه السّر.لام قال: تكتحل 
الموآة بالككل كله الا الكسل الاسوى للزيته #نو لاستارفن بين التحدكين ومنها :ما رواة الحلي قال سالت أباغد اللهعله 
السّلام عن المرأه تكتحل و هى 


محرمه قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب قال: فكرهه من أجل انه زينه و قال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل .23”١‏ 


.7 الوسائل: الباب ”من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
3 نفس المصدرء الحديث‎ 0( 
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فالمستفاد منه عدم جواز الاكتحال على الاطلاق الاق مووود الظاهواة الضروره عباره عن العله فالنتيجه عدم جواز الاكتحال 
لها الا فى صوره العله. 


و أما المحرم فالنصوص الوارده فى المقام متضاربه منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام قال: لا بأس أن 
يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينه فلا ١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان الاكتحال للزينه حرام على 
المحرم مطلقا و أما إذا لم يكن للزينه فان كان فيه طيب يوجد ريحه فلا يجوز و الا فيجوز على الاطلاق و منها ما رواه معاويه 
أنضا و المستفاد من هذه الروايه المنع عن الكحل الاسود على الاطلاق الا من عله و لا تعارض بين هذه الروايه و تلكك إذ 
غايه ما فى الباب تخصيص تلكك الروايه بهذه و التخصيص على طبق القاعده الأوليه. 


و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 
* و مقتضى القاعده تخصيص هذه الروايه بالحديث الاول و الثانى فان المستفاد من هذه الروايه عدم الجواز على الاطلاق الَا 
عننا الرمد درطل أن ل مكووفنة زعفزاة: و الخديت الأول دال على الجواز مع اشتراط شرطين و الحديث الثانى دال على جواز 
الاكتحال بالاسود عند 


الاضطرار و منها ما رواه معاويه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: المحرم لا يكتحل الا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت 
محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما 


.١ الوسائل: الباب 7 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
لاحظ ص اا‎ )0( 
الوسائل: الباب 7 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث ه.‎ )"( 
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للزينه فلا 2١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ما هو المستفاد من الحديث الأول من أحاديث الباب فيكون محكوما بذلك الحكم و 
منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سألته عن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحخضض 
و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز الاكتحال بالأسود ولا بد من تقيبده بما دل على الجواز الا لزينه فالنتيجه أنه لا يجوز 
للمحرم الاكتحال للزينه و أيضا لا يجوز له الاكتحال بالاسود الَا من عله و أيضا لا يجوز بما يكون فيه طيب يوجد ريحه و أيضا 
لا يجوز له الاكتحال بما فيه زعفران هذا بالنسبه الى الحكم التكليفى و أما لو ارتكب ما هو محرم عليه فهل تجب عليه الكفاره 
مقتضى القاعده الأوليه عدم وجوبها و ما يمكن أن يستدل به على الوجوب حديثان أحدهما ما رواه زراره بن أعين «*" بتقريب 
انّ المستفاد من الحديث ان كل عمل منهى عنه إذ ركبه المحرم تجب عليه الكفاره و كفارته شاه و يرد على التقريب المذكور 
أنه لا يستفاد المدعى من الحديث بل الروايه وارده فى أمور خاصه و لا وجه للتعدى عنها الى غيرها. 


ثانيهما: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى 


بن جعفر عليهما السّ.لام قال لكل شى ء خرجت من حجكك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت 15١‏ بتقريب ان الحديث حرّف و لا 
بد من بديل خرجت ب (جرحت) و الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


.8 الوسائل: الباب ”من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدرء الحديث 7. 

(9) لاحظ ص 6176. 

(©) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث 5. 
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-1١١[‏ النظر فى المرآه] 


[(مسأله 1؟): بحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه] 


١‏ النظر فى المرآه (مسأله 17): يحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه و كفارته شاه على الأسحوط الأولى و أما إذا كان 
النظر فيها لغرض آخر غير الزينه كنظر السائق فيها لرؤيه ما خلفه من السيارات فلا بأس به و يستحب لمن نظر فيها للزينه تجديد 
التلبيه أما لبس النظاره فلا بأس به للرجل أو المرأه إذا لم يكن للزينه و الأمولى لاجتناب عنه و هذا الحكم لا يجرى فى سائر 
الأجسام الشفافه فلا بأس بالنظر الى الماء الصافى أو الأجسام الصقيله الاخرى .)١(‏ 


)١(‏ النظر فى المرأه تاره يكون للزينه و اخرى لغايه اخرى اما إذا كان للزينه فيحرم للنص لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام قال: لا تنظر المرأه المحرمه فى المرآه للزينه 21١‏ و ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السّدرلام: لا ينظر 
المحرم فى المرآه لزينه فان نظر فليلتٌ .)3١‏ 


فان المستفاد من الحديثين حرمه النظر فيها بهذه الغايه» إن قلت المستفاد من الحديثين الآخرين حرمه النظر على الاطلاءق 
أحدهما ما رواه حماد يعنى ابن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر فى المرآه و أنت محرم فانه 


من الزينه 7”9). 


ثانيهما: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا تنظر فى المرآه و أنت 


.7 الوسائل: الباب ”من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
.68 إفرة نفس المصدرء الحديث‎ 
5 [فرة نفس المصدرء الحديث‎ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 5/١‏ 


محرم لانه من الزينه» الحديث ١١‏ فانْ المستفاد منهما ان النظر حرام معللا بكونه من الزينه. 


قلت: الأمر و إن كان كذلكك لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالمقيد و المفروض انّ الحكم مقيد فى الحديثين المذكورين 
أولا- يكون النظر بهذه الغايه الا أن يقال المقيد المشار إليه لا مفهوم له و من المقرر أنه لا تنافى بين المثبتين و قربنا المدعى 
بالتقريب المذكور فى الدوره السابقه و اثبتناه فى كتابنا المسمى بمصباح الناسككث فى شرح المناسكك و أورد سيدنا الاستاد على 
التقريب المذكور و مضمون كلامه على ما فى تقريره الشريف انّ المراد من قوله عليه السّ.لام فانه من الزينه ان النظر فى المرآه 
تزين فلا اطلاق فى الحديث كى يقال لا تنافى بين المطلق و المقيد و بعباره اخرى نهى عن النظر بقصد الزينه مضافا الى أنه لا 
مجال لأن يقال ان القيد لا مفهوم له إذ لو لم يكن له مفهوم يكون ذكره لغوا فلا بد من الالتزام بالمفهوم كى لا تلزم اللغويه فى 
كلام المولى. 


أقول: ما أفاده غير تام أما ما قاله أولا: بأن المراد من قوله عليه السّ.لام فإنه من الزينه المنع عن النظر لاجل الزينه فيرد عليه أنه 
ادعاء بلا بينه فان الظاهر من الكلام ان النظر فى مرآه زينه فلا بد من الاجتناب عنها و أما ما أفاده ثانيا فيرد عليه أنه قد ثبت فى 


محله من الا-صول ان الوصف لا مفهوم له كما ان اللقب كذلكك و الا يلزم أن يكون قوله جعل الله ماء البحر طهورا ذا مفهوم و 
هو كما ترى و أما الاتيان بالوصف و القيد فيمكن بلحاظ ملاكك يكون معلوما عند المولى اضف الى ذلكك أن الحكومه تقدم 
على معارضها و المستفاد من كلام الامام عليه السّلام ان مجرد النظر فى المرآه زينه 


()نفس المضيدره الحديت م 
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فيحرم على الاطلاق» و هل يجب الاتيان بالتلبيه إذا نظر فيها للزينه مقتضى قوله عليه السشلام فليلب وجوبه و لا مجال لرفع اليد عنه 
بالتسالم على عدمه انا أن يقال إذا كان واجبا لشاع و ذاع لكن الانصاف ان الجزم بعدم الوجوب مشكل فلا يتركك الاحتياط. 


ثم انه لو قلنا بوجوب التلبيه و لم يلب هل يكون بلا احرام و بعباره اخرى وجوب التلبيه هل يكون مستلزما لبطلان الاحرام أم لا 
الظاهر هو الثانى فانه لم يذكر فى الروايات أنه لو وجبت التلبيه و لم يلب يبطل احرامه و إن شئت فقل انه كفاره لذنبه لا ان 
احرامه يصير باطلا بحيث يحتاج الى تجديد الاحرام و هل تلحق بالمرآه بقيه الاجسام الشفافه أم لا الحق هو الثانى لعدم الدليل و 
أما لبس النظاره فإن كانت فى العرف معده للزينه يشكل الجواز لعموم العله و ألا يجوز. 
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[17- لبس الخف و الجورب] 
[(مسأله /؟7): بحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب] 


-١١‏ لبس الخف و الجورب (مسأله 758): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفاره ذلكك شاه على الأحوط و 
لا بأس بلبسهما للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و إذا لم 


يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضروره الى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم 
من دون لبس .)١(‏ 


)١(‏ فصل الماتن فى المقام بين الرجل و المرأه بعدم الجواةبالشتعيه الى الأول و الخواة الس الن التاق فقول :اما ليسي ال 
الرجل فيدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


ولتتلس سراؤيل الا أن لادتكرق لكف إذاو او خفن الا أن لا يكو لكك قحلن 13 ومتينا ما'وواه الحلبى :عن أبن عدن الله 
عليه السّ.لام قال: و أىّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرٌ الى ذلكك و الجور بين يلبسهما إذا 
اضطرٌ الى لبسهما 17 و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن 
يلبس الخفين ان اضطر الى ذلكك و ليشقه على ظهر القدم؛ الحديث 0 و منها ما رواه رفاعه بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه 
السشّلام عن المحرم يلبس الجور بين قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما "١‏ و منها ما رواه 


.١ من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ 8١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.7 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ 8١ الوسائل: الباب‎ )0( 
. )نفس المضدر> التحذيت‎ 
.* (؟) نفس المضدر> التحديك:‎ 
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محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى المحرم يلبس الخفٌ إذا لم يكن له نعل قال: 


نعم لكن يشق ظهر القدم 0١١‏ ثم انه يجوز له 


لبس الخف إذا دعت الضروره إليه و كذلكك يجوز له لبس الجوربين فى صوره الضروره و يدل على المدعى ما رواه رفاعه» و 
طريق الصدوق الى رفاعه تام على ما ذكره الحاجيانى زيد توفيقه و يدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبى 27١‏ مضافا الى انَّ 
القاعده الأوليه تقتضى الجواز فانٌ مقتضئ حدنث رفع الاضطرار الجواز عنده ثم انه هل يجب خرق ظهره يستفاد الوجوب من 
حديث ابن مسلم المتقدم آنفا لكن السند مخدوش بعدم صحه اسناد الصدوق الى ابن مسلم كما ان حديث أبى بصير 9 الدال 
على المدعى مخدوش بالبطائنى ثم انه هل تجب الكفاره لو لبس الجورب أو الخف أم لا ربما يقال كما فى كلام لسيدنا الاستاد 
بأنه يمكن الاستدلال عليها بحديثى زراره 15١‏ لكن لا مجال له لعدم صدق الثوب لا- على الخف و لا على الجورب و أما 
الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يستر ظهر القدم فلا وجه له لعدم الدليل عليه هذا كله بالنسبه الى الرجل و أما بالنسبه الى المرأه 
فقد استدل سيدنا الاستاد على الجواز بالنسبه إليها بما رواه العيص «0 بتقريب ان الحديث دال على جواز لبس المرأه ما شاءت 


من الثياب غير 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث ه. 
() لاحظ ص 687. 

(9) لاحظ ص ”687. 

(ع) لاحظ ص #لاع- ه/اع. 
(0) لاحظ ص //ا". 
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القفازين فان المولى كان فى مقام البيان و لم يستثنى الخف و الجورب فيدل كلامه على جواز لبسهما للمرأه و يرد عليه أولا انَّ 
عنوان الثياب لا يصدق لا على الجورب و لا على الخف فلا مجال للاستدلال بهذا التقريب. 


و ثانيا: ان الادله الوارده فى المقام موضوعها الرجل فان 


تم قاعده الاشتراكك لا بد من الالتزام بالحرمه و إن لم تتم فلا نحتاج فى اثبات الجواز الى الدليل الخاص بل يكفى لإثباته الأصل 
العملى إذا عرفت ما تقدم نقول الحق أن يقال للاستدلال على المدعى ان المفروض انْ الدليل كما تقدم قاصر شموله بالنسبه 
الى المرأه و أما قاعده الاشتراكك فانما هى بالاجماع و التسالم و لا تسالم فى المقام بل الالتزام به مخالف للسيره الجاريه العمليه 
و الارتكاز المتشرعى نعم يختلج ببالى القاصر ان السائل إذا سئل الامام عن رجل صلَى ركعتين ثم شكك يكون الظاهر من 
الكلام انّ السؤال عن مطلق المكلف لا عن خصوص المذكور. 
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[17- الكذب و السب] 

اشاره 

-١‏ الكذب و السب 


[(مسأله 74): الكذب و السب محرمان فى جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكده حال الاحرام] 


(مسأله 59 الكذب و السب محرمان فى جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكده حال الاحرام و المراد من الفسوق فى قوله تعالى 
(فلا- رفث ولا فسوق و لا جدال فى الحج) هو الكذب و السبء أما التفاخر و هو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب فهو 
على قسمين: 


الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيله لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرم فى نفسه. 


الثانى: أن يكون ذلك لإثبات فضيله لنفسه من دون أن يستلزم اهانه الغير و حطا من كرامته و هذا لا بأس به ولا يحرم على 
لصتو والاعل غير 1 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام متعارضه فمنها ما فسر الفسوق بالكذب و السباب منها ما رواه معاويه بن عمّار ١١‏ و منها ما رواه 
معاويه بن عمّار ١١‏ أيضا و منها ما فسره بالكذب و المفاخره لاحظ ما رواه على بن جعفر 3 فيقع التعارض بين الحديثين و لا 
مجال لان يقال يبخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر بتقربب انْ دلاله المفهوم بالظهور و دلاله المنطوق بالصراحه و الوجه 
فى عدم المجال ان كل واحد من الحديثين ناظر الى تفسير الفسوق مثلا لو تكلم المولى بكلمه و اختلف راويان و مخبران فى 
تفسيرها فقال أحدهما ان المولى فسر مراده بالصلاه و قال الثانى فسر 


تددن م 
() لاحظ ص .67١‏ 
لون 8 
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المولى كلا-مه بالصوم هل يمكن أن يقال بأنه نأخذ بكل واحد و نلتزم بلزوم كلا الا-مرين و الحال أنه يفهم المعارضه بين 
الأخبارين و بعباره اخرى ينفى كل مخبر ما أخبره الآخر و هذا العرف يبابكك 


فالنتيجه هو التعارض و الترجيح مع حديث على بن جعفر للأحدثيه و أما كفاره الفسوق فالنصوص بالنسبه إليها متعارضه فبعض 
منها يدل على ان كفارته بدنه لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول فى حديث و فى السباب 
و الفسوق بقره و الرفث فساد الحج 0١١‏ و بعض منها يدل على أنها الاستغفار لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه التر.لام 
فى حديث قال: قلت أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله و يلبى 07 و بعض منها يدل على 
أنها شىء يتصدق به لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام فى حديث قال: و كفاره الفسوق يتصدق بها إذا 
فعله و هو محرم 3 و فى المقام شبهه و هى أنه لا تعارض بين حديث ابن جعفر و حديث سليمان بن خالد بأن نقول حديث 
سليمان يوجب كون الكفاره بقره و المذكور فى حديث ابن جعفر عنوان الشى ء و من الظاهر لزوم تقيبد المطلق بالمقيد و يرد 
على التقريب المذكور أنه يقع التعارض بين حديثى سليمان و الحلبى و لا يميّز الأحدث عن غيره و يحتمل أن يكون حديث 
الحلبى أحدث فلا مجال لأن يكون حديث سليمان مقيدا بحديث ابن جعفر إذ المفروض أنه نسخ بحديث الحلبى و حديث 


الحلبى نسخ بحديث ابن جعفر فالمرجع حديث ابن جعفرء بقى الكلام فى تحقيق معنى المفاخره 


.١ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
الوسانا:: الباب 7 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث ؟.‎ )( 
7 نفس المضدن اديت‎ )9( 
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ص: الوكين 
[١1-الجدال]‏ 
اشاره 


-١‏ الجدال 


[(مسأله :)50٠‏ لا بجوز للمحرم الجدال و هو قول «لا و الله» و «بلى و الله»] 


(مسأله 50٠‏ لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول ولأ واللهه و«بلى و اللهة و الأحوط تركف الحلق فى بغير هذه الألفاظ (0). 


و الحق أن يقال انْ المتبادر من معنى المفاخره بيان كون المفاخره أرفع و أعلى درجه من الطرف الآخر و هذا لا يستلزم هتكك 
الطرف المقابل بل أعم منه. 


)١(‏ لا اشكال ولا كلا لوي ا اك لوطو اي مد اللي 0 مغلومات 
من رض فِيهنٌ الج ف1! رَقَتٌ و1أ قوق ولا ج دَالَ فى الو وَل تَفْعَلُوا مِنْ خَيرِ يَعلَمه اله وَتَرَودُوا قن تر َدِلُو 3 
الذوة !0 اولي ١‏ لانسوواوو اأنامى الست قحل متها لال على سيقها واستحيه ملركه التفيوضن أو يعفييها ر دل خلق ان الدرا 
من الجدال الجمله اكور فى المتن جمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن عمّار «؟» و منها ما رواه على بن جعفر «") و 
منها ما رواه معاويه بن عار قال: قال أبو عبد الله عليه الّ.لام- و ذكر مثل الحديث الأول- و زاد: و قال اتق المفاخره و عليكك 
بورع يحجزكك عن معاصى الله فانٌ الله عزّ و جل يقول: ثُمَ ليقْضُوا تفَتَّهُْ وَ يووا نُذُورَمُعْ و لِْطَوَهُوا بالْبِتِ الْعَتِيقٍ قال أبو عبد 
الله عليه السّد.لام من التفث أن تتكلم فى احرامكك بكلام قبيح فاذا دخلت مكه و طفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلكك 
كفارة. قال: و سألته عن الرجل لأ لعمرى و بلى لعمري قال لبس هذاهن الجدال:و انما الجدال لاو الله.و بل 


.١11/ البقره:‎ 000 


(0) لاحظ 


.87١ ص‎ 


(") لاحظ ص .87١‏ 
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و الله ١‏ و منها ما رواه زيد الحشام 1١‏ و منها ما رواه معاويه بن عمّار 29 فانقدح أن المراد من الجدال ليس هو المعنى اللغوى 
أى مطلق المخاصمه كما عليه العامه حسب النقل و بعباره واضحه المستفاد من كلام مخازن الوحى أرواحنا فداهم ان الجدال 
عباره عن هاتين فالجدال مصداقه صيغتان و هما لا و الله و بلى و الله و بعباره أوضح أنه لا مجال لأن يتوهم أحد أنه يشترط فى 
ترتب الحكم اجتماع الجملتين بل يكفى تحقق إحداهما و ي ؤكد المدعى أنه لا يمكن استعمالهما فى مقام واحد إذ إحداهما 
تستعمل فى الاثبات و الاخرى فى النفى فكيف يمكن أن تستعملا فى مقام واحد ثم ان مقتضى نصوص المنع عن الجدال عدم 
اختصاص حرمته بصوره المخاصمه بل يحرم و لو لم يكن فى ذلكك المقام ثم أنه هل الحكم بخصوص ما ورد فى النص فى 
مقام بيان المراد من الجدال أى جمله لاو الله و بلى و الله أو يعم لكل حلف لا اشكال فى انَّ النصوص المفسره للجدال لا 
تشمل غيرهما و لا بد من تخصيص الحكم بهما و ربما يقال أنه يستفاد من جمله من النصوص عموم الحكم لكل يمين لاحظ 
حديث معاويه بن عار قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام فى حديث الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و اعلم انَّ الرجل اذا 
حلف بثلاا-ثه ايمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد 
جادل و عليه 


دم يهريقه و يتصدق به. قال: و سألته عن الرجل يقول لا لعمرى و بلى لعمرى قال: ليبس 


000 الوسائل: الباب "١‏ من أبوات تروكك الاحرام. الحديث ه6. 
() لاحظ ص .671١‏ 
(") لاحظ ص .87١‏ 
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هذا من الجدال: و انما الجدال قول الرجل لهأو الله.و بلى و"الله:013. 


و حديثى أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثه ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و اذا 
حلف يمينا واحده كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه 7١‏ و عن أحدههما عليه السّ.لام قال: إذا حلف بثلاثه ايمان متتابعات صادقا 
فقد جادل و عليه دم و اذا حلف بيمين واحده كاذيا فقد جادل و عليه دم 5 


بتقريب ان الموضوع للكفاره فى هذه النصوص عنوان الحلف و الحلف بإطلاقه شامل لكل حلف و الحق أن يقال ان الأمر و إن 
كان كذلكك لكن اثبات الكفاره أعم من كون الفعل حراما نعم يستفاد من حديث معاويه ان الحلف بثلاثه ايمان ولاء فى مقام 
واحد يكون مصداقا للجدال فيكون حراما إذ هو جدال بالحكومه كما أنه لو حلف كاذبا يمينا واحده فقد جادل و يكون حلفه 
مصداقا للجدال بالحكومه كما انه يستفاد من حديث أبى بصير أنه إذا حلف المحرم ثلاثه ايمان صادقا فعليه الكفاره و إذا حلف 
واحده كاذبه فعليه الكفاره أيضا و حيث ان الجدال و عنوانه يصدق فى الموردين بالحكومه و الجعل يترتب عليه حكمه أى إذا 
حلف ثلاثه أيمان ولاء صادقه أو إذا حلف واحده كاذبه يكون مجادلا بالحكومه و أما إذا فرضنا أنه حلق حلفا صادقا متعددا 


بغير ولاء و 


لم يكن الحلف بهاتين الصيغتين لا يكون مجادلا فلا يترتب عليه الكفاره كما أنه لا يكون حراما لعدم الدليل على الحرمه و 
الحق أنه لا يتم تقريب الحكومه إذ المستفاد من النص ان اليمين التى تترتب 


.” من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.,7 (؟) نفس المصدرء الحديث‎ 
.6 نفس المصدرء الحديث‎ )9( 
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عله الكفاره تخسن +الفسيفة العاضه لأليظ ما وؤاه عبد للدم أن عقون عن أن عه الله اتفال التي الت تكد عبرل 
الرجل لا و الله و نحو ذلكك 0١‏ و لقائل أن يقول لا يستفاد الانحصار من الحديث إذ قد ذكر فيه و نحو ذلكك مضافا الى ان غايه 
ما يستفاد من الحديث الانحصار بلحاظ الاطلاق و من الظاهر ان الظهور قابل لان يقيد بالمقيد. 


ثم أنه هل يمكن القول بكفايه التلفظ بمعنى الجملتين كما لو قال مثلا نعم و اللّه أو يقول فعلت و الله أو لا يمكن الظاهر هو 
الثانى إذ مع التبديل بل لا يتحقق العنوان المأخوذ فى الدليل و مع انتفاء الموضوع ينتفى الحكم كما هو المقرر ثم ان الحكم هل 
يختص بالحلف الذى يكون فى مقام الانشاء أو يعم ما كان فى مقام الاخبار أيضا ربما يقال بالعموم للاطلاق فى الدليل و لكن 
الحق أنه يختص بما يكون فى مقام الأخبار و الدليل عليه ما يفصل فى النصوص بالنسبه الى الكفاره بين الكذب و الصدق لاحظ 
أحاديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السَلام قال: سألته عن الجدال فى الحج فقال: 


من زاد على مرتين فقد وقع على الدم فقيل له الذى يجادل و هو صادق قال عليه 


شاه و الكاذب عليه بقره 0١‏ و أبى بصير 19 و أيضا أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: إذا جادل الرجل و هو محرم 
فكذب متعمدا فعليه جزور 1١‏ و يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المحرم يقول لا و اللّه و بلى و الله و 
هو صادق عليه 


.١7 من أبواب الايمان» الحديث‎ ٠ الوسائل: الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث 8. 
(9) لاحظ ص 890. 

(©) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث 5. 
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[(مسأله )١01‏ يستثنى من حرمه الجدال أمران] 


(مسأله )10١‏ يستثنى من حرمه الجدال أمران: 
الأول: أن يكون ذلكك لضروره تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل. 


الثانى: أن لا يقصد بذلكك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبه و التعظيم كقول القائل لا و اللّه لا تفعل ذلكك .)١(‏ 


شى ء قال: لا »)1١‏ و الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّر.لام فى حديث قال: قلت فمن ابتلى بالجدال ما عليه قال: إذا جادل فوق 
مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقره ."١‏ 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه أبو بصير- يعنى ليث بن البخترى- قال: 


سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لأعملنّه فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال 
قال: لا انما اراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلكك ما كان فيه معصيه 0١‏ فانه يستفاد من الحديث ان اليمين الموضوع للحكم و 
يكون جدالا شرعا ما يمكن أن يكون معصيه و ما يمكن فيه العصيان ما كان فى مقام الاخبار و أما ما كان فى الانشاء 


فلا يتصور فيه الصدق و الكذب فلاحظ. 


)١(‏ أما إذا كان المورد الضروره فارتفاع الحرمه على طبق القاعده الأوليه فإن الارتفاع مقتضى حديث الرفع الذى يقتضى رفع 
الالزام و أما إذا لم يكن مصداقا للضروره فلو كان المقام مقام التزاحم و رجح جانب الحلف فأيضا ارتفاع 


١‏ فين المعداديء اعد ار 
(9) فين المضدي الحديك ؟. 
(") الوسائل: الباب ”” من أبواب تروكك الاحرام» الحديث /. 
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[(مسأله 507): لا كفاره على المجادل فيما إذا كان صادقا فى قوله] 


(مسأله 207): لا كفاره على المجادل فيما إذا كان صادقا فى قوله و لكنه يستغفر ربّه هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه للمره الثانيه و 
إلا كان عليه كفاره شاه و أما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفاره شاه للمره الأولى و شاه اخرى للمره الثانيه و بقره للمره 
الثالثه .)١(‏ 


الحرمه على طبق القاعده لما حقق فى محله فى باب التزاحم و أما لو لم يكن كذلكك فارتفاع الحرمه بلحاظ احقاق حق أو ابطال 
باطل على نحو الاطلاق محل الاشكال لعدم ما يقتضى ذلكك نعم لو كان ابطال الباطل أو احقاق الحق لازما و كان طريقه 
منحصرا فى الحلف يدخل المقام فى باب التزاحم كما تقدم و أما ارتفاع الحرمه فيما لا يقصد بالحلف الاخبار بل يكون معنونا 
بعنوان الانشاء فيكون خارجا عن محل الكلام موضوعا و يكون خروجه خروجا تخصيصا. 

)١(‏ اللازم ملاحظه نصوص المقام و استفاده الحكم الشرعى منها فنقول من تلكك النصوص ما رواه سليمان بن خالد قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه الثد.لام يقول فى الجدال شاه» الحديث ١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان كفاره الجدال مطلق تكون شاه و منها 
ما رواه الحلبى ١‏ و المستفاد من هذه الروايه التفصيل 


بأن يقال من جادل أكثر من مرتين فان كان صادقا فعليه دم و إن كان كاذبا عليه بقره و هذه الروايه تنفى بمفهومها الكفاره عن 
الذى يكون صادقا و كان جداله أقل من الثلاثه فتخصص الروايه الاولى بالثانيه و تكون النتيجه أنه إن كان المجادل صادقا و 
كان جداله أقل من الثلاثه لا شى ء عليه و إن كان أكثر من اثنين فعليه دم و إن كان كاذبا فان كان أقل 


.١ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 
.897 لاحظ ص‎ )0( 
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من ثلا-ثه تكون عليه شاه و إن كان أكثر تكون عليه البقره و منها ما رواه معاويه بن عمّار )١١‏ و المستفاد من هذه الروايه أن 
المكلف إذا حلف ثلاثه أيمان ولاء عليه دم و إذا حلف واحده كاذبه يكون عليه الدم و بهذه الروايه يخضِّ ص حديث ابن خالد 
إذ مفهوم هذه الروايه عدم الكفاره بأقكدر لانو المطلق نرق لوقه دما دروام هفات إيدة عقر قال كال ]وغيف الله علئه 
السّلام: ان الرجل إذا حلف بثلاثه ايمان فى مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدق به "١‏ و 
المستفاد من هذه الروايه ان المكلف إذا حلف ثلاثه ايمان ولاء عليه دم و بمفهومه ينفى الكفاره عن الذى يحلف فى غير صوره 
الثلاث ولاء و أيضا يوجب مطلق الدم على الثلاث ولاء فلا بد أن يقيد مفهومه بما يدل على الكفاره فى صوره الكذب و لو كان 


واحده و فى صوره كون الحلفق ثلاثه وجوب البقره إذا كان كاذيا و منها ما رواه أبو بصير 


و المستفاد من هذه الروايه أن الحلف إذا كان كاذبا تكون كفارته الجزور و الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى عباس 
بن معروف على ما كتبه الحاجيانى و هكذا فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف فالنتيجه أن المحرم إذا كان صادقا 
و حلف ثلاثه ايمان ولاء يكون عليه الدم و إذا كان كاذبا و كان أكثر من مرتين و كان ولاء تكون عليه البقره. 


ثم ان الولا-ء عباره عن كون الثلاثه متواليات فى مقام واحد و أما إذا لم تكن متواليات أو كانت و لكن كانت فى أكثر من مقام 
واحد لا يترتب عليه الحكم. 


() لاحظ ص 684 
(؟) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث ه. 
() لاحظ ص .64١‏ 
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ثم أنه تترتب على ما تقدم فروع: 


الفرع الأول: أنه قد جعل فى بعض النصوص موضوع الحكم عنوان اليمين لاحظ أحاديث معاويه بن عمّار 0١١‏ و أبى بصير 07١‏ و 
معاويه بن عمّار 03 و أبى بصير «5» فهل يمكن القول بعدم اختصاص الحكم بالصيغتين الخاصتين أم لا الظاهر هو الاختصاص و 
ذلكه لرجييق اخدهمااها :ور دعي اللمون اق يفون هه 


فانٌ المستفاد من هذه الروايه ان اليمين التى تكفر فى هذا الاطار الخاص و الدائره المخصوصه فلا بد أن تكون بهذه الصيغه 


الخاصه و نحوها. 


ثانيهما: جمله من نصوص الباب لاحظ أحاديث معاويه بن عمّار المتقدم أولا و أبى بصير المتقدم آنفا و محمد بن مسلم 12 فان 
المستفاد بحسب الفهم العرفى من هذه النصوص ان الامام عليه السّ.لام ناظر الى بيان حكم ما جعله جدالا لا فى مقام بيان اعتبار 
فرد مصداقا للجدال تعبدا 


و حكومه و بعباره اخرى قوله عليه السّ.لام فى حديث ابن عمّار و اعلم ان الرجل الخ ناظر الى بيان حكم ما صدر منه فى صدر 
الحديث فالنتيجه أنه لا تترتب الكفاره الا فيما تكلم المحرم بالصيغه الخاصه لا الأعم منها. 


.6884 لاحظ ص‎ )١( 
.89١0 لاحظ ص‎ )( 
لاحظ ص ع89.‎ )( 
.89١0 لاحظ ص‎ )©( 
.889١ لاحظ ص‎ )©( 
.88١ لاحظ ص‎ )©( 
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الفرع الثانى: أنه لو تلفظ بالجمله و بالصيغه الخاصه صادقا لكن تكلم بها مره أو مرتين فهل يكون حراما أو تختص الحرمه 
بصوره الاتيان بها ثلاث مرات ولاء لقائل أن يقول ان الحرمه التكليفيه تختص بتلكك الصوره و ذلكك لدلاله جمله من النصوص 
بالمفهوم على عدم الحرمه عند انتفاء الشرط المذكور لاحظ حديث معاويه بن عمّار المتقدم آنفا فان المستفاد من الحديث 
بالمفهوم ان المحرم إذا لم يحلف أو حلف أقل من ثلاثه أو حلف ثلاثا لكن لا ولا-ء لم يكن مجادلا فلا يكون ما صدر عنه 
حراما و بهذا التقريب يقيد ما دل على حرمه الصيغه على الاطلاق من الكتاب و السنه وهل يمكن القول به. 


الفرع الثالث: أنه هل يترتب الحكم بما لو أتى المحرم بترجمه الصيغه الخاصه أم لا الظاهر هو الثانى إذ الموضوع المذكور فى 
النصوص اللفظ المخصوص فالتعدى منه الى غيره تخرص بالغيب و قول بغير علم. 


الفرع الرابع: أنه لو تلفظ بالصيغه الخاصه غلطا فهل يترتب عليه الحكم أم لا الظاهر هو الثانى إذ لا اشكال فى ان الغلط ليس 


إن قلت فعلى ذلك لو باع داره من المشترى 


و تكلم بالصيغه غلطا يلزم أن لا يكون العقد صحيحا و يكون البيع فاسدا و الحال ان الأ-مر ليس كذلك وما الفارق بين 
المقامين. 


قلت: بين المقامين بون بعيد إذ فى البيع يلزم ابراز اعتباره بمبرز و لو كان فعلا من الافعال و لا خصوصيه للكلام و بعباره واضحه 


تتوقف الصحه على صدق عنوان 
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لا 
البيع و بعد تحقق الصدق يشمله دليل الصحه من قوله تعالى أل اللهُ البتِعَ و أما فيما يكون الحكم مخصوصا بخصوص لفظ 
خاص فلا يمكن التعدى و الالتزام بكفايه غلطه و لذا لو طلق زوجته و أتى بصيغه الطلاق غلطا لا نلتزم بالكفايه. 


و حيث انجر الكلام الى هنا نتعرض لفرع مهم يكون مورد الابتلاء به و هو أنه لو سلم أحد على المصلى لكن كان سلامه غلطا 
فهل يجب الجواب الظاهر أنه يشكل الالتزام بالوجوب لان الدليل الدال على وجوب الرد لا يشمل اللفظ الغلط إن قلت أن الأمر 
كذلك لكن نتمسكك بإطلاق قوله تعالى حيث دل بإطلاقه على وجوب رد التحيه قلت الاصحاب لم يلتزموا بوجوب رد التحيه و 
السيره و الارتكاز المتشرعى شاهد أصدق على ما نقول ولا يشكك أحد فى عدم وجوب رفع العمامه عن الرأس لو رفع الغير 
عمامتة عخ رأسه احتراما و اكراما كما هو المتداول غتد فريق هخ الناس بالنسية الى القلسوة:و أمثالها و على هذا الاساس يمكة 
أن يقال الجواب فى الفرض المذكور خلاف الاحتياط بل يكون حراما إذ يوجب بطلان الصلاه و ابطالها حرام. 
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[14- قتل هوام الجسد] 

اشاره 

-١0‏ قتل هوام الجسد 

[(مسأله 181): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاوه من جسده] 

(مسأله 507): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا-القاؤه من جسده و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط 


التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أما البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناكك ضرر يتوجه منهما على 
المحرم و أما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان التركك أحوط .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم قتل القمل و يمكن الاستدلال على المدعى بطائفه من النصوص منها ما رواه زراره قال: سألت 
أبا عيد الله عليه الئ.لام هل يحكك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابه» الحديث 210 و منها ما 
رواه معاويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السّّلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن فى 
احرامكك و اتق الطيب فى زادك و امسكك على انفكك من الريح الطيبه و لا تمسكك من الريح المنتنه فإنه لا ينبغى لكك أن تتلذذ 
بريح طيبه فمن ابتلى بشى ء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع 5١‏ و منها ما رواه أبو الجارود قال: سأل رجل أبا 
جعفر عليه الدّ.لام عن رجل قتل قمله و هو محرم قال: بئس ما صنع قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها «0 و هذه الروايات كلها 


فعيفة متندا أما الحسديك الأول فالارسال إذ هيوان غير واهد لا توح 


.8 الوسائل: الباب "لا من أبواب تروكك الاحرام؛ الحديث‎ )١( 
الثامث 1 مى اهل الأوانة لديف‎ )9( 
8 من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث‎ ١8 الوسائل: الباب‎ )5( 


مصباح الناسكك 


فى شرح المناسككث, ج ١‏ ص: 5949 


تعنون الخبر بالمتواتر و طريق الصدوق الى أبان ضعيف و أما الحديث الثانى فبابراهيم النخعى فانه لم يوثق و أما الحديث الثالث 
فان اسناد الصدوق الى أبان بن تغلب ضعيف و أبان الواقع فى السند لا ندرى أريد منه ابن تغلب أو ابن عثمان و كلاهما يرويان 


عن 5 الجارود. 


الفرع الثانى: أنه لا يجوز القائه عن البدن لاحظ ما رواه معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: قال المحرم يلقى عنه 
النقاواك كلها :]لا "القجلة فا ليام تمده وان اراق أ كول قله هت 'مكان الزن بمكات كلذ رعدد ةقان أماتعو نع مده مولن الك 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المحرم يلقى القمله فقال ألقوها أبعدها الله غير محموده و لا مفقوده 25١‏ الدال على 
الجواز ضعيف سندا فالنتيجه عدم جواز القائها على البدن و بالفحوى يدل الحديث على عدم جواز قتلها. 


الفرع الثالث: أنه يجوز نقلها من مكان الى مكان آخر لاحظ ما رواه معاويه ابن عمّار المتقدم آنفا. 


الفرع الرابع: أنه إذا قتلها فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير و تدل على التكفير بالطعام عده نصوص منها ما رواه حماد 
بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الشلام عن المحرم يبين القمله عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما 8 و منها ما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يتزع 


000 الوسائل: الباب ثلا من أبواب تروكك الاحرام الحديث ه6. 
كفن عدون الحد يف 7 
(*) الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب بقيه كفارات الاحرام» الحديث .١‏ 
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القمله عن جسده 


فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما )١١‏ و منها ما رواه الحلبى قال: 


حككت رأسى و أنا مرحم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانى و قال: تصدق بكفٌ من طعام "7١‏ نعم فى حديث حسين بن 
أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


المحرم لا ينزع القمله من جسده و لا-من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده 07 ذكر 
عنوان قبضه بيده و لكن الحديث وارد فى القتل الخطائى و أيضا هذه الروايات ناظره الى التكفير لاجل الالقاء و غايه ما يمكن 
أن يقال أنها بالفحوى تدل على وجوب الكفاره فى القتل لكن المستفاد من حديث معاويه بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السّلام: ما تقول فى محرم قتل قمله قال: 


لا شى ء عليه فى القمله و لا ينبغى أن يتعمد قتلها «*؛ عدم كفاره على قتل القمله عمدا و حيث ان الاحدث غير محرز تصل 
النوبه الى البراءه و على الجمله ان حديث ابن عمار المشار إليه آنفا يعارض ما يدل بالفحوى على وجوب الكفاره للقتل و أيضا 
يعارض ما يدل بالمطابقه على وجوب قبضه إذ كيف لا كفاره فى العمد و تكون فى الخطاء و بعباره واضحه حديث ابن عمار 
يدل على عدم وجوب الكفاره فى قتل القمله بلا-فرق بين العمد و الخطاء فالمرجع بعد المعارضه أصل البراءه عن الوجوب 
فلاحظ. 


الفرع الخامس: أن الأحوط عدم قتل البق و البرغوث و أمثالهما الَا فى مورد 


شين الوسدن لحت 1 
شيو المسن ال 
اشح الوسادي اله م 
(6ضيون المسدن لحت 0 
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توجه ضرر منها على المحرم ربما يستدل 


على الحرمه بحديث زراره 0١١‏ و الحديث ضعيف سندا بالارسال و السند الآخر أيضا ضعيف و ربما يستدل عليه بما رواه معاويه 
بن عار «؟) و الحديث ضعيف سندا بالنخعى و ربما يستدل على المدعى بحديث جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّلام عن 
المحرم يقتل البقه و البراغيث إذا أذاه قال: نعم 030 بتقريب ان جواز القتل علق على الايذاء فلا يجوز بدونه و يرد عليه ان التعليق 
وارد فى كلام السائل لا فى كلام الامام عليه السّ.لام فالحكم مبنى على الاحتياط و مقتضى الصناعه هو الجواز ثم انه على فرض 
كونه حراما يصير جائزا فى صوره الايذاء كما ذكر فى حديث جميل فلا ينطبق على ما فى المتن الا أن يقال ان الايذاء من 
مصاديق الضرر. 


الفرع السادس: أنه يجوز دفعها و إن كان الترك أحوط و مقتضى حديث معاويه بن عمّمار 15 جواز الالقاء و الدفع فلا مقتضى 
للاحتياط الَا التورع. 


.6898 لاحظ ص‎ )١( 
.898 لاحظ ص‎ )0( 
.7 الوسائل: الباب 18 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )"( 
.899 (ع) لاحظ ص‎ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج 2١‏ ص: 0٠07‏ 
[12- التزين] 

اشاره 

ل المريق 

[(مسأله 185): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينه] 


(مسأله *70): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينه و لا بأس بذلكك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزين مطلقا و كفارته شاه 
على الأحوط الأولى .)١(‏ 


)١(‏ تاره يتكلم فى التختم من حيث هو و اخرى من حيث كونه مصداقا للزينه فيقع الكلام فى موضعين أما الموضع الأول فنقول 


قد وردت فى الخاتم جمله من الروايات منها ما رواه نجيح عن أبى الحسن عليه الس لام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم )١١‏ و 
المستفاد من هذه الروايه جواز لبس الخاتم للمحرم و الحديث ضعيف سندا بنجيح و منها ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه 
الّ.لام قال: تلبس المرأه المحرمه الخاتم من ذهب 3١‏ و مقتضى هذه الروايه جواز لبس الخاتم الذهب للمرأه و منها ما رواه 
محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه الّلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضه 3*0 و ما رواه أيضا 
قال: رأيت على أبى الحسن الرضا عليه السَّلام و هو محرم خاتما 15١‏ و مقتضى الحديثين أنهما عليهما السلام كانا لا بسين الخاتم 
ولا يستفاد من الحديثين انا الجواز فى الجمله إذ لا لسان فى الفعل و لم يذكر بأن لبساه بأىّ نحو كان و منها ما رواه مسمع عن 
أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: 


و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال: لا يلبسه للزينه «©) و الحديث ضعيف بصالح بن 


.١ الوسائل: الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
.2 نفس المصدرء الحديث‎ )( 
. )نفس المضدر> التحذيت‎ 
نفس المصدر الحديت ء,‎ )6( 
.6 نفس المصدرء الحديث‎ )©( 
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السندى إذ هو لم يوثق و 


كزندافي اسناف كاف الزنارانك لا ]نز له كما اخرصدا التشيوو يقن خرن تعلق لا وتنن اتجان توق فالشتية انهلا دلبل 
على حرمته بما هو و مقتضى البراءه هو الجواز. 


و أما الموضع الثانى فلا بد من التفصيل بأن يقال إن كان التختم مصداقا للزينه فى مورد يحرم لبسه لانه قد استفيد من بعض 
النصوص ان لبس ما يكون زينه حرام منها ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: لا تكتحل المرأه المحرمه بالسواد ان 
السواد زينه .)١١‏ 


فبعموم العله نلتزم إن كل عمل يكون مصداقا للزينه عرفا يكون حراما للمحرم و يؤيد المدعى ما رواه الحلبى "١‏ و انما عبرنا 
بالتأييد لان لفظ الكراهه لا يدل على الحرمه الا أن يقال لفظ الكراهه يدل على عدم الرضا بمتعلقه فطبعا يكون المكروه حراما و 
هذا لا ينافى كون الفعل المكروه فى قبال الحرام جائزا اللهم الا أن يقال أنه كيف لا يكون التنافى بين الأ-مرين فالحق أن 
الحديث مؤيد للمدعى لا دليل عليه و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثى حماد يعنى ابن عثمان 030 و حريز "١‏ فانقدح ان 
الميزان كونه مصداقا للزينه عرفا بلا مدخليه لقصد التزين به و عدمه فلو كان مصداقا لها يكون لبسه حراما و إن لم يقصد به 
التزين و إن لم يكن مصداقا لها يكون لبسه جائزا وان قصد به التزين. 


)١(‏ الوسائل: الباب ** من :هذه الأبواب» الحديث ع. 
(0) لاحظ ص //8. 
(0) لاحظ ص .688٠١‏ 
(ع©) لاحظ ص .688٠١‏ 
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ثم انه هل يحرم التزين على المرأه المحرمه كما يحرم على الرجل المحرم أم لا مقتضى حديث حريز )١١‏ حرمته 


عليها فان مقتضى هذه الروايه حرمه التزين بالزينه على الاطلاق بلا فرق بين الرجل و المرأه. 


و لما انجر الكلام الى هنا ينبغى بل يلزم ذكر نكته و هى ان الأصحاب أجروا الأحكام الثابته للرجال على النساء و استدلوا 
بالاجماع على قاعده الاشتراكك فى التكليف بين الرجال و النساء و الحال أن حال الاجماع من حيث الاشكال أمر واضح فانه قد 
قائلين انه لا اجماع على الاشتراكك فى المقام فيكشف انه لا اجماع على الكبرى إذا عرفت ما تقدم نقول الذى يختلج بالبال أن 
يقال ان الأصل الأولى فى جعل التكاليف الاشتراكك بين جميع الامه و عدم الاشتراكك يحتاج الى مخصص و ذلك لان الرسول 
المكرم أرواحنا فداه بعث لتبليغ الأحكام لكل واحد من أحاد الأمه و لكل شخص من أشخاص المكلفين فلو بين حكما على 
الحو الكل لحم يع كل حدر جلي الحعزاي كروك حا كرو السك لوطي كي لاصيا يكرد لحك ايع 
آحاد المكلفين بلا فرق بين أن يكون العنوان الذى القى الل التكليف عنوانا جامعا للرجل و المرأه كقوله تعالى يا يا انااس» و 
5 و لسر لود نك و اند ف امو ل ولا فر ان . ١‏ 5 الات )0 اد ل وقد وه 
كقوله تعالى: فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أؤ عل سفْرِ قِده ِنْ يام أخَرَ أو يكون عنوانا خاصا كقوله تعالى: ايا يها الَِّينَ آمتوان فان 
الموصول و ان كان مذكرا لا يشمل المؤنث لكن العرف يفهم ان الحكم عام شامل لكلا الفريقين. 


() لطاع عاق 


مصباح الناسكك فى شرح المناسككث. ج ١‏ ص: 000 
[(مسأله :)١84‏ يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينه خارجا] 


(مسأله هه : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينه خارجا و إن 


لم يقصد به التزين نعم لا بأس به إذا لم يكن زينه كما إذا كان لعلاج و نحوه .)١(‏ 


و يستفاد من حديث عمّار »١١‏ جواز لبس المرأه الخاتم من الذهب و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون مصداقا للزينه أم 
لاو بلا-فرق بين أن يكون اللبس بقصد الزينه أو لم يكن فيقع التعارض بين الطرفين فيما يكون مصداقا للزينه و حيث ان 
الأحدث غير معلوم تصل النوبه الى البراءه و مقتضاها الجواز فلاحظ الا أن يقال لا تعارض بين العنوان الأولى و الثانوى و من 
الظاهر انْ عنوان الزينه عنوان ثانوى فلا تعارض فلا تصل النوبه الى البراءه» و هل يكون فى فعله كفاره أم لاء الحق هو الثانى 
لعدم الدليل عليها نعم لا اشكال فى انّ الاحتياط حسن. 


)١(‏ يدل على الحرمه ما يكون دالا على حرمه مطلق الزينه لاحظ ما رواه حريز «7» و ما رواه زراره «» و لا فرق فى الحرمه فيما 
يكون مصداقا للزينه بين الرجل و المرأه و ربما يقال كما فى كلام سيدنا الاستاد قدّس سرّه أنه إذا كان استعماله لاجل التداوى 
لا بأس به و استدل على المدعى بحديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه و يداوى به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس 60" و الظاهر ان الاستدلال فى غير محله إذ 
المستفاد من الحديث ان عدم البأس 


الأحظ صن اذم 
0 لح عدم 
(9) لاحظ ص /7/ا8. 
(؟) الوسائل: الباب 77 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث .١‏ 
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[(مسأله 42؟): بحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه] 


(مسأله 02): يحرم على المرأه المحرمه لبس 


الحلى للزينه و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها و لكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال (). 


من حيث عدم كونه من مصاديق الطيب و بعباره اخرى الحكم حيثى فلو فرض كونه مصداقا للزينه و لم تكن ضروره فى 
استعماله يحرم و لو لاجل التداوى ما دام لا يصدق عنوان الضروره الموجب لارتفاع الحرمه و لا فرق فى الحكم بين صوره قصد 
التزين به أو عدمه فان الميزان فى الحرمه كونه مصداقا للزينه فلاحظ. 


)١(‏ المستفاد من نصوص الباب هو التفصيل بأن يقال لا يجب على المرأه نزع الحلى الذى لبسته قبل أن تحرم و الدليل عليه ما 
رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


إذا كان للمرأه حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها )١١‏ و لكن يجب عليها أن لا تظهره للرجال لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن 
الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأه يكون عليها حلى و الخلخال و المسكه و القرطان من الذهب و الورق تحرم 
فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه فى بيتها قبل حتجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير ان 
تظهره للرجال فى مركبها و مسيرها 21١‏ و يحرم عليها لبس الحلى المشهور لقصد الزينه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى 
عبد الله عليه التّ.لام قال: المحرمه تلبس الحلى كله انا حلتا مشهورا للزينه 0 و به تخصص روايه الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
الام فى حديث قال: المحرمه 


.8 الوسائل: الباب 54 من أبواب تروكك الاحرام» الحديث‎ )١( 
١ ()اتفبنة المسد اديت‎ 
3 نفس المصدرء الحديث‎ )( 


مضا 


الناسكك فى شرح المناسككث؛ ج ١‏ ص: 007 


لا تلبس الحلى و لا المصبغات الا صبغا لا يردع 1١‏ و يجوز لها لبس الخلخالين و المسكك و الدليل عليه ما رواه يعقوب بن 
شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه الشلام: لا بأس أن تلبس المرأه الخلخالين و المسككث .7١‏ 


و به نختم الجزء الأولجو علرة الحووالقاكى إشاشاء الله تعالى 


)١(‏ نفس المصدرء الحديث 5؟. 


() نفس المصدرء الحديث .,١‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


